


کتاب البیو ع 


البيع : ما مال بالمَالٍ کملیکا وئمَلکا۱) . واشتقاقه : من الباع ۽ لآن 
كل واجد. من امین( ينل عة قن والاغطاء . وتختیل أن کل واج 
ینیما كان ببایع صاب ؛ أى يُصَافِحُه عند ای ؛ ولِذْلِكَ یسم سمى البيع صفقة َه . وقال 
بعض امانا : هو الایجَابٍ والقبُول ۳ نَضَمْنَ عَيَْيْن للتَمْلِيكِ . وهو حد 
قاصیر ؛ لحروج بيعم المعاطاة مله » ودشول عقود ميوى البَبْع فيه . والبَئِعُ جَائرٌ 
بالکتاب والسنّة والاجْمَاع . ما الکتاب » فقول للم تعالى : هل وال ۳1 
ليع 4 . وقوله تغالی  :‏ واشهئوا إا بای 4" وقوله ای :3 الا ان 
تکون تَجارة عن تراض نکم 4" . وقول تعَالَى :9 لیس علیکم جاح أن سو 
فضلا ین ریک 4 . وروی ابخاری» ۰ > عن اب عباس » قال : 
عکاظ ‏ ومَجَنْة » وذو الما" ۲ » اسواقّا فى الجَاهلة تا ان ê SÊY‏ 


(۱) سقط من : الأصل . 

(۲) فى م : ۱ التعاقدین » . 

(۳) ق م : 31۱ » . 

. ۲۷۰ سورة البقرة‎ )٤( 

(©) سورة البقرة ۲۸۲ . 

(7) سورة النساء ۲۹ . 

(۷) سورة البقرة ۱۹۸ . 

(۸) فى : باب التجارة أيام الوسم ... من کتاب الحج » وفى : باب ما جاء فى قول الله تعالى : 3 فإذا قضیت 
الصلاة ‏ ... » وباب الأسواق التی كانت فى الجاهلية ... » من کتاب البيوع » وفی : باب تفسیر سورة 
البقرة » من کتاب التفسیر . صحیح البخاری ۰۲۲۲/۲ ۰۲۲۳ ۰۹/۳ ۰۸۱ ۳۹/۱۰۸۲ . 

. ٩۰۹/۳ عکاظ ومجنة وذو انجاز : أسواق لمكة فى الجاهلية . معجم ما استعجم‎ )٩ - ٩( 


۵ 
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1 ور ار و ۱ ۴ هم او 
لح ا رن 0 يوج سس 9 ۷۳4 ب جیار 
ما لم يتفرّقا ) . متفق عليه(“ . وروی رفاعة » أنه حرج مع البی" عله إلى 

صلی » فرأى اس یعون » فقال «یامفظر التجار ‏ . فاستجابوا سول 

رةه » وزنشوا أغتاقهُم وأبصَارَهُم إليه » فقال : « إن اجار یعون مالقا 

2 ۳7 2 مر © اراقع ات 1 9 5 يد ی اه اال عد انه 

فجارا » إلا مَنْ بر وصّدّق » . / قال الترمذعه۳؟ : هذا خدیث حسن صحیح . 
کج اطا كد ی .5 * اة الأ د ل 


والصليقية بن الا قال الیرمذعه۳) : هذا حدیث کس . قى أحادیث 


(۱۰) انظر : فتح الباری ۰۵۹۳/۳ 5515 . 

(۱۱) أخرجه البخاری »فى : باب إذا بين البیعان و لم يكةا ونصحا » وباب ما يمحق الکذب والكتان فى البيع › 
وباب م يجوز الخيار » وباب إذا لم يوقت فى الخيار » وباب البیعان بالخيار ما لم یتفرقا » وباب إذا حير أحدهما 
صاحبه بعد البيع ... » وباب إذا كان البائع بالمخيار فهل يجوز البيع ‏ وباب إذا اشترى شيعا فوهب منه ساعته ... » 
من کتاب البیو ع . صحیح البخاری ۷۳ ۳ - ۸۵ . ومسلم فى : باب ثبوت خیار اجلس 
للمتبايعين » وباب الصدق ف البیع والبیان » من کتاب البیو ع . صحیح مسلم ۱۱۱۳/۳ ۰ ۱۱۶ . 


کا أخرجه أبو داود » فی : باب فی خیار المتبايعين » من کتاب البیوع . سنن أى داود ۰۲۶/۲ ۲4۵ . 
والترمذی + إلى + باب ما جاء فى البیعین بقار مالم جفرقا + من آبواب البیوع . عارضة الأحوذی 
۵ - ۲7 . والتسانى » فى : باب ما يجب على التجار من التوفية فى مبایعتهم » وباب وجوب الخيار 
للمتبايعين قبل افتراقهما » وباب ذکر الاختلاف على نافع فى لفظ حدیثه » وباب ذکر الاختلاف على عبد 
الله بن دينار فى لفظ هذا الحديث » من کتاب البیوع . انجتبی ۲۱۵/۷ ۰ ۲۱۷ - ۲۲۰ . وابن ماجه »فى : 
باب البیعان بالخيار ما لم یتفرقا » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۹/۲ . والدارمی » فى : باب فى 
البیعان بالخيار ما لم یتفرقا » من کتاب البیو ع . سنن الدارمی ۲۵۰/۲ . والامام مالك » فى : باب بیع الخيار > 
من كتاب البیو ع . الموطاً 1۷۱/۲ . والامام أحمد ولق : السند ۰۵7/۱ ۰۹4/۲ ۰۵۲ ۰5۶ ۰۷۳ 
FEC ۵ ۵ ۵ ۳ ۸ ۰ ۱۷۱0/۱۳ ۲۲ ۸۹۸‏ ۵ ۰ سس ۲۳ . 


(۱۲) فی : باب ما جاء فى التجار » من آبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۱4/۵ . كا آخرجه ابن ماجه » 
فى : باب التوق فى التجارة »من کتاب التجاراث . سئن ابن ماجه ۷۲/۲ .والدارمی »فى : باب ف التجارة » 
من كتاب البيوع . سنن الدارمی ۲4۷/۲ . 


(۱۳) فی : باب ما جاء فى التجار » من أبواب البیو ع . عارضة الأحوذی ۲۱۳/۵ . کا آخرجه الدارمی » = 
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ترج سيوع هذه . راقم الو عل جور الثم فی لجنا والحکمة 
مضيو + لأن حاجة اسان نت ماق ید صاحبه » وصاحبه لاذه بیرض 
قفی شرع العم وتجویزه شرع طرق إلى وُصُولٍ كل واج منهما إلى غَرَضيه ؛ 
ودفم حاجته . 

فصل : والبیع عل رن ؛ أحدها ‏ الایجاب والقبُول . فالایجَاب » أن 
ول :بل أو مَلْكُْكَ ‏ أو فظ ید عليهما , والقثول > أن تقول ۽ انث يك : 
أو قبلث ‏ ونوا . فإن تَقَدّمَ القَبُولُ على الإيجاب بلفظ الماضى » فقال : ابتَعت 
منك . فقال : بعتلگ . صح ؛ لأن لفظ الإيجاب و ابو و جد منبماعل و جو تخحصل 
منه الدَّلالَة على تراضییهما به فص » کال ونم الایجاب . وإن تَمَدّم بلفظ الطلّب ‏ 
فقال : بِعْنى تُوْبَكَ . فقال : بعك . ففيه رِوَايَّانٍ » إِحْدَاهُما »يصح كذلك . وهو 
قول مالك › والشافم ” . والثانية » لا يصح . وهو قول أبى حنيفة ؛ لأنّه لو تشر 
عن ال یجاب » ۸ يصح به الع ؛ فلم يَصِح إذا تقَدّمَ » كلفط الامنيفهام ولائّه 
عَقَدٌ عَرِىَ عن القَبُول ؛ فلم نت » كلو َم يطلب . وی أبو الخطاب فيما 
اام رانید التائ » رن ی أيضًا » فأما إن دم بلفظ الاسْتفهَام » مثل أن 
يقول : اتیک ولگ بکذا ؟ فیقول : بعك . ل يصح بحال . ص عليه أحمدٌ » 
۱۳۳ أبو حنيفةً » والنب؛ . ولا تلم عن رهم حلافهم ؛ لأن ذلك لیس 
یو الضربٍ الثّانى ‏ المََاطاة »مثل أن یقول : یی بهذا لیا 
حبر | . فيعطيه ما يُرضييه » أو يقول : مذ هذا لوب بدينار . فده » فهذا بيع 
صحیح . نص عليه أَحمَدُ » فى من قال لح : كيف بیع لحر ؟ قال 3 کا 
بِدِرمَم . قال : زل » وصدّق به . فإذا ورن فهو عَليه . وقول مالك تخو من 
هذا » فإنه قال : یم البیع ما يَعْتَقِدُه الناس ییا . وقال بعض الحَئفِية : صح فى 
تسائ الأثياء و لد ا من | قال : يميد فى الاشیاء اة 


= فى : باب فى التاجر الصدوق ‏ من کتاب البیو ع . سنن الدارمی ۲۶۷/۲ . 
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دون الکبيرة . ومُذهب الشافعی رحمه الله هن ی لا يصح إلا بالإيجاب ١‏ 
والقبول . ودعب بعض أمشحايه إلى وغل قرلا .ولا أن الله احل الع »وم ین 
کي » فَوَجَبَ الرجُوعٌ فيه إلى العف » کار جع إليه فى القَبْضٍ والإِحْرَازِ والتفرق » 
والمُسْلِمُونَ فى واه ويَِاعَاتِهمْ على ذلك » ولأن لیم كان مَوْجُودًا يَيْنَهُمْ ‏ 
فلوم هم » فا عل ار ع عليه أحكامًا » وأبقاه على ما كان » فلا یجوز 
یره ره بای والتَحَكُم »ول ينمل عن بیع » ولا عن آصحابه » مع کثرة 
قوع البيع بینهم » اعمال الإيجَاب والقبُول » ولو استَعْمَلُوا ذلك ف اعاب 
کل تقلا شاه .ولو كان ذلك شرطًا EE‏ و صز منهم إهماله وال 
عن تق ٠‏ ولأن ال انم به ای » فلواٍط له الإيجابٌُ والقبُول همه 
بیان عَامًا »و لیف حکمه ؛ لأنّهِ یفضیی إلى وقوع العقو د الفاسة كي »واکلهم 
امال بالبَاطلٍ و ينمل ذلك عن بیع »ولا عن أحد من آصحابه فیما علمتاه 5 
ولان لاس یاون فى أسْوَاقِهم بالمُعاطَاةٍ فى كل عَصْرِ > ول يُنْقَل الکاره قبل 
محالفیتا » فكان ذلك إِجْماعًا » وكذلك الخکم فى الایجاب والقبول »فى اهب 
والهَدِيّة » والصّدَقَةٍ » ول ْمل عن ای عه ولا عن أَحَدٍ من اصخابه اسْتعْمَالُ 
ذلك فيه » وقد هی إلى رَسُول الله ع من الِحَبّشَةٍ وغيرها » وكان الناس یرون 
بهداياهم یوم عائشة . ممق عليه“ . وروی ابحارٍعه ۲۳ عن أبى هْرَيْرَة » 


» أخرجه البخارى » فى : باب قبول الهدية » وباب من أهدى إلى صاحبه فتحری بعض نسائه دون بعض‎ )١ ٤( 
من كتاب الهبة » وفى : باب فضل عائشة رضى الله عنپا » من كتاب فضائل الصحابة . صحيح البخارى‎ 
ومسلم » فى : باب فى فضل عائشة رضى الله تعالی عنها » من كتاب فضائل‎ . ۳۷/۵ ۰ ۲۰۵ - ۳ 
. ۱۸۹۱/4 الصحابة . صحيح مسلم‎ 

کا حر جه الترمذى » فى : باب فضل عائشة رضی الله عنها » من اراي الناقب . عارضة الأحوذی 
ا/همه١؟‏ ببوالسيان ةق : باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض » من كتاب عشرة النساء . اجتبی 
۷ . والامام أحمد » فى : السند ۲۹۳/۹ . 


(۱۰) فى : باب قبول الهدية » من کتاب افبة . صحیح البخاری ۲۰۳/۳ ۱ 


کا آخرجه مسلم » فى : باب قبول النبی عه المدية ورده الصدقة » من کتاب الزكاة . صحیح مسلم 
۲ . والامام أحمد , فى : السند ۳۰۲/۲ ۳۳۸۰۳۰6۵۰ ۰۰1۱۰ 1۹۲ . 


۸ 


قال : كان سول اليه إذا نی بطمام. سل عنه : یه أم صدَقة ؟ ۱ . فإن 
قِيلّ : صَدَقَةَ . قال لأصْحَابه : « كلوا » .و ۸ يكل » وان قیل : هَدِيّة . ضَرّبَ 
ينو » وال تعهم . وق بيخ سَلْمَان"") » حين جاء إلى ای کل شر ۽ 
فقال : هذا شىء من الصف ة »یلك أنت وأصْحَابِك أَحَم لتاس به . فقال البئ 
ل لاصخابه :۰/۰ کلوا » .و ۸یاکل مااي َمْرٍ ‏ فقال ریش لاما كل 
الصدَقةَ » وهذا یه لك . فقال ابی : ( بسم ال ) .وال .و 
يقل بول ولا مر بإيجَاب وما تال یل ٠‏ هل هو صَدَقَة أو َيه » وف أكثر 
ابا یل إِيجابٌ ولا قَبُولٌ ‏ ویس إا المُعَاطَاةٌ » والتمَرْقُ عن تراض یل 
على صِحَّته » ولو كان الايجابُ لول شرطا فى هذه العُقودِ لش ذلك » ولكانث 
اك وا ا ا موالهم مُحَرّمَة . ولأن الایجاب والقَبُولَ إنها 
رادان دلا على التراضى » فإذا وج ما يدل عليه »من المُسَاوَمَة وی + 
قام مقَامّهما » وأَجْرَا عنما ؛ لدم اد فيه . 


. 1۳۹ ۰۳۸/۵ أخرجه الامام أحمد , فى : السند‎ )١15( 


۹ 


1/٤ 


ر خيار المتبايعين ) 


ص 
نبا 


نی باب حيار المتبایعین » فخذف احتصازا . 

۰ - مسألة ؛ قال أبو القاسم رحمه الله : ( وَالمُتبَايعَانِ كل واحد منهما 
بلخیار مر بأبدانهما ) 

۳ 2 ار ء 6 4 5 ون وق 

فى هذه المسالة ثلاثة فصول » آخدها ‏ أن لیم یقم جَائِرًا » ولکل من المتبایعین 
الجِيّارُ فى فسخ اليم » ما دما مُجْتَمِعَيْن ۰ لم يرقا » وهو قول أکر أُل العلی 
ری ذلك عن عمرٌ » وابن عمر » وابن عَبّاسِ » وأبى هريرة » وألى بَررّ() » وبه 
قال سید بن المُسيّبٍ » وشْرَّيْحٌ » والشّعْبىء » وعَطاءٌ » وطَاوّسٌ » والزهر یه 
والأؤزاعِوه » وابنُأبى ذب » والشافعه » واسحاق وأبو عُبيْدِ » وأبوتور .وقال 
مالك وأصحاب الرّای :یرم الق بالایجاب والقَبُول » ولا حيار هما ؛ لأنّهِ وی 
عن عمَر رَضى له عنه : ليم صَفْقَة أو حيار . ولاه عَقدمعَاوَضَة .فلزم بمجَرّده » 
کالتکاح والجُلعم .ونا » ماروی ابن عمر ٠‏ عن رسول الله ريك آله قال : « ادا 
بَايعَ ار جلان فَكُلْوَاحدٍمِنْهُمَابالجَِارٍ ‏ مَالمیَ را وکانا جمیغا »أو يُخَيٌْأحَدُها 
ال خر فون تمر همالع »ایا علیفللک ‏ ققد جالع ء وإن ترا 
أن تبَايَعَا » وم يرك أَحَدُهُمَا الم » فقد وَجب البیمْ » . مق عليه“ . وقال 


(۱) تقدمت ترجمته فى : ۰۱/۲ . 

(۲) آخرجه البخاری » فى : باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد و جب البیع » من کتاب البیو ع . صحیح 

لبخاری ۸4/۳ . ومسلم ‏ فى : باب ثبوت خیار اجلس ‏ من کتاب البیو ع . صحیح مسلم ۱۱۲۳/۳ . 
کاخ جه التاق فی : باب ذکر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه .من کتاب البیو ع . المجتبى ۲۱۹/۷ . 

وابن ماجه » فى : باب البیعان بالخيار ما لم یتفرقا » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳/۲ . والامام 

اجد ‏ ق : السند ۱۱۹/۲ . 


َيه : « یمان / بالخیّار مَا ما لم یتفرقا » روا لبم کل . ورد اه عبد الله 4 و 
این عُمَرَ » وعَبْدُ الله بن عم و » وحکیم بن جزام. ولو رة لاسلیی . اف 
على خدیث ابن عمر وخکیم ا عن أبن عمر » ماللگ 3 1 
وَعْبيدُ رین عمر » وابن جریج, »وال بن سَعْدٍ ؛ ویختی بن سوي ؛ وغیرهم . 
وهو صَرِيحٌ فى كم مس . وعَابَ كير من آهل اليم على مالك حالف 
الك » مع روايته له ؛ وه عنكه » وقال الشافی ه مس لله : لاأذرى هل 
انّهَمَ ماك تفسه أو تافعًا ؟ واغظم أن اقول :قد ا عم وقال این | ااب 
یستتاب مالك فى ترکه هذا الحدیث . فان قبل : المراد باق ههتا الق 
لأقوال ٠‏ كا قال الله ای : ا وما فرق آلذین او کاب 4 . وقال التب ء 
١ : ۳‏ ستَفترقُ یی عَلَى ثلاث وسین فرك 6 . أن بالأقوال والاغْتقادةاتٍ . 
قلنا قلنا : هذا باطل لو جوه » منها » أن اللفظ لا تمل ما قالوه ؛ إذ لیس بين المتبایین 
فرق بَوْل") ولا اماد » تما بينهما اناق على امن والّبیم بعد الاختلاف 
فيه . الثانی » أن هذا بطل فَائِدة الحییت ؛ إِذْ قذ عم أنهما بالخیّار قبل العقد فى 
اشائ وإِنْمَامِه » أو ث رکه . الثالت ء آنه قال فى الخدیث ٠‏ إذا تا اجان 
فکل وَاحِدٍ منهما الخیار ) . فجَعَل هما الخیار بعد تبایعهما » وقال : « وان تفر 


رال و 


بعك آن ا »و ركا خذهما البیم فقذ وَجَبَ الع ( الرابع آنه پرده تفمییر 
ابن عمر لِلحدِيثٍ يث يفغله » فإنّه كان إذا باع رجأ شی مُحطواتي ؛ رم الع » 

تسیر ی رة له » بقزه على يل لا » وها راوتا الحَِيث »ول بسا 
و لعي : البیع صفقة فته ار سا . معناه :أن اليم سیم یم ال بيع شرط فيه الخیاز » 


(۳) تقدم خریجه فى صفحة 1 . 

(۵) سورة البيتة ؟ . 

: فاق‎ 555 E ۳/۲ آخر جه أبو داود اق اب شر س » من کتاب السنة اسن اق اوذ‎ )٥( 
باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة » من أبواب الإيمان . عارضة الاحوذی ۱۰۹/۱۰ . وابن ماجه » فی : باب‎ 
افتراق الأثم » من كتاب الفتن . سنن أبن ماجه ۱۳۲۱/۲ ۰ ۱۳۲۲ . والدارمى » فى : باب فى افتراق هذه‎ 
: 2۵/۳۲ الآمة .من کاب السير .سين الفازهی ۲۵۹/۷ والامام اد وق :الد ۳۳۲/۷ ۽‎ 
. » فى م : « بلفظ‎ )7( 


۱۱ 


۶ ظ 


وبیعم لم ي: بش ط که + معا متفقة صفقة لقصتر مُدةٍ الجيَارٍ فيه » فه قد رَوَى عنه أبو 
إسحاق الجُورَجَانِء مِثْلَ مَذْهَبنا » ولو راد ما قالو لم یج أن يُعَارَضَ به ول 
بیع > فلا ححجّة فى قول أَحَدٍ مع قول الى عه » وقذ كان عمر إذا لَه 
قول ای ع > رَجَمٌ عن قوله › > فکیف یعارَض فَوْلهُ بقَولِهِ ؟ على أن قول عمرٌ 
لیس بحجة إذا حالف بم بعض الصحَابة » / وقد تحالفة ابه » وأبو بُررَة » وغيرها , 

ولا صیح قياس اليم على النكّاح. ؛ لأن الاح ای الا بعد روي ونر 
وتمکش » فلا تاح إلى الحا بعده ولان ق تبوت السفیار ر فيه مَضَرّة » مايرم 
من رَد المَرَأَةٍ بعد ایتذالها العَقَدٍ » وذهَاب خرمّیها يالردٌ » وإلححاقها بالسلم 
لمبيعة » فلم یب فيه خیار لذلك » ولهذا ۸ یب فيه خیّار الشرط » ولا خيار 
وي والخکم فى هذه مسا اهر ؛ لظهور دلیله » وَوَمَاء ما ذَّكرَهُ المُخَالِف 
فى مُمَابَلِِهِ » والله أَعْلَمُ . الفصل الثانی » أن البَيِعَيَلرَمُ بتَمرّقِهما ؛ لِدَلَالّة الحَدِيثٍ 

عليه » ولا لاف ف روه بعد ار » لجع فى ار إلى رف التاس 
وعافتهم » فيما يدوه تفرقا ؛ لأن الا رع علق عليه ُكمًا »وه دل ذلك 
على أنه راد ما َه الاس » كَالَيْضٍ » والاراز » فان كانا فى قَضّاءِ اسيع » 
كَالمَسْجدٍ الکبير » والصّحْرَاءِ » بان يَمْشى دهم مُستذبرا ِصّاحبه حُطُوَاتٍ » 
وق : هو أن ید منه بحیث لا يَسْمَعُ کلامهالذی یلم به فى العادة . قال آبو 
لخارثٍ : مكل أَحْمَدُ عن تفررقة الأبدانِ ؟ فقال : إذاأتحذ هذا كذا » وهذا کذا 
فقد تفرّقا . وَرَوَى ملم » عن افع . قال : فکان ابن عُمَرَ إذا باع » فاراک 
[ أن ]7لا یه » مَشَى هة »ثم رَجَحَ . وان کانا فى دار كبرو » ذات مَجَالِسَ 
وت فَالمَُارََة أن يَُاَُِ من بتو إلى یت أو إلى مجلس » اويا ۲ 
مجلس إلى بت » أو تخو ذلك . فان کائا فى دار صَغِيرَةٍ » فإذا صَعِدٌ مت تما 
اسح »او حرج مها فد از .وان كاثاق تفت مقرو » کترج هم نبا 


(۷) تکملة من صحیح مسلم ۱۱۹4/۳ . 


15 


5205 8 چ عن ع ان 5 ۳ ال مه و اه 
ومَشَى » وان كانت کبيرة صَعد آخذها على اغلاها » وتزل الآ تحر فى أسفلها . 
85 #2 يكاب و 5 0 ا وس ار عن .2 u PE‏ 5 
وهذا كله مَذْهَبٌ الشافعىه . فان كان المشتّری هو البَائِعَ » مغل أن يَشْتَرى لتّفسيه 
من مال و ده » أو اشتری لولده من مَالِ تفسيه » ل یب فيه خیار المجلس ؛ لاله 
e‏ ا 8 1 a o‏ ر اليه 5 ف ا #8 ايه مت و ج 
تولی طرفى اعد » فلم یت له خيّار » كالشفيع » ويَحتّمل أن يَنْبِتَ فيه » ویعتبر 

ار ف 5 9 ۱ پم ع يداك رهم قر بر ارس م8 و تانق 
مفارقة مجلس العَقَدٍِ للزومه ؛ لان الافتراق لا يمكن هَهنا » لكونٍ البائ هو 
المشتری » ومتی خصل التفرق رم العَقدُ » / قصكا ذلك أو ل یداه علماه 
ف ان © دقفي 956 ا مر ۳ ۷۹ 5 ۲ ی ي اج ف 
أو جَهِلَاهُ ؛ لان التب يله علق الخيارٌ على افق » وقد وج . ولو هرب أَحَدُهما 
من صاحبه » لزع العَقدُ ؛ لائّه فارَقَهُ باختیاره » ولايّقف لزوم العَقَدِ على رضّاهما » 
ولهذا كان ابن عمَر یغارق صَاحبّه لِيَرّمَ البيِعٌ . ولو أقامًا فى المَجلس » وسدّلا بينهما 
نی کا سلس 5 و اگ 5 مرس و کک و ی مسق ی ۹ ع الى 
سترا »> او بنيا بینهما حاجزا » او ناما > أو قاما فمضیا جمیعا و م یتفرقا » فالخیار 
ê CE E 5‏ ی ۲۳ کا ع ارد براق ۶ 
بحاله » وان طالت الیل اعدم التفرق . وروی ۳1 کاو ۾ والاثرم ع 
بإِسْتادهمًا عن ألى الوضییء۲۳ » قال : غرَوئا غزوة لنا » فتزلنا منزلا » فبّاع 
صَاحِبٌ لنا فرسا بملام ‏ ثم آقامّا بَقيّةَ يَوْمِهِمَا ولیلتهما » فلمّا أُصْبّحًا من العَدٍ , 
هر E 5 ۲ e‏ و و فق ی ۳ بت ر لمي فل مه 3 
وحضر الرجيل » قام إلى فرسه يسرجه . فندم » فاتی الرجل » و اخده بالبیعم »فا بى 
ص کے و اش 2 عرق هن 2 عق 2 ۳ قن طق 2 3 با اب 5 
ار جا انید إليد » فقال : بینی وبیتلک أبو بررة صاحب رسول ال , فائی 
و چ اشع کي ات فق ا E‏ 9 ۱ 5 ع 5۶ 
ایا بررة فى تاحيّة السك "© » فقالا له هذه القصة . فقال : أترضيانِ أن اقضبی 
بیتکما بقضاء سول الله عه ؟ قال رسول الله عو : « البَيّعَانِ بالخيار مالم 
م ا اک ن ره وك ma ê haê‏ اموت هی لبد الي 
َتَمْرّقا » . ما اراکما افترقتما . فان فارّق أَحَدّههما الار مكرهًا » احتمّل بطلان 
الجيّارٍ ؛ لوجود غاییه » وهو الّفرق › ولائه لا يعبر رضَاهُ فى مُفارَقة صّاحِبه له » 


(۸) آخحرجه أبو داود » فى : باب فى خيار المتبايعين » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۲4۵/۲ . وانظر ما 
تقدم فى تخر حديث : 9 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 4 صفحة 1 . 

(8) فى النسخ : « ألى الرضى » . تحريف . 

(۱۰) فى م : « العسکر ؛ . 


۱۳/۶ و 


فَكَذَّلِكَ فى مُفارقته لصّاحبه . وقال القاضى : لا يَنْقَطِعٌ الخیار ؛ لأنّه حكم علق 

۳ 5 رول ۵ 1 5 ۳ ۱ ید ی 2 
على التفرق » فلم یثبت مع الا کراه » كا لو علق عليه الطلاق . ولاصحاب الشافعی 
ع 9# بمو ون ۹ 3 1 اق زین ‌ ید و ٥ه‏ ع ا ۷ ٣‏ 
وجهانٍ کهذین . فعلى قول من لا يرى انقطا ع الخیار » إن اکره أخذها على فرقة 
صّاحبه » اطع حيار صاحبه » كالو رب منه » وفارقه بغر رضّاهُ » ويكون الخیار 
و 9 ۳ ب @ 2 رل / : 2 ار ر َد ی 
للمکره منهما فى المجلس الذی یزول عنه فيه الاکراه » حتى یفارقه » وان اکر ها 
كسما اس حيار هما ) لآن ٤‏ و اجد منبما مه ينقطہ خیاره بفر قة الا خر له : و 
۱ وت و کل ل و ۶ رع صر 2 
ظالمَا شیاه » فهربا فزغا منه » أو حمَلهما سَيْل أو فرقث ري بينهما . 

فصل وان ترس دما » قات إشارئه له مقا لفظه ۽ ٠‏ فإن ل تفه إشارئه › 
أو جر آ و آغی عليه قام وله من الأب ؛ أو وصییه أوالحاكم » مَقَامّه » وهذا 
مذهب الشافعی: وان مات ها بل حیاژه ؛ لاله هذ مه الخ [والخبار 
لا یرت . وأما الباق منهما فیطل خيازه ی ؛ لأله یل بالّفرق » والّفرق 
بالموت اعظم يمل أن لا يبط ۽ لأن موق بالابدان تال فان سبي 
التق بل اخ وان الفزقة حَصَلَتٌ بِالبَدَنِ والروح مَعَا 


: فصل : وقد رَوَى عمرو بن شعیّب » عن أبيه » عن جَدّه ٠‏ أن الى عي قال : . 
« البائع والمبتَاعٌ بالخیار حتى : ار ا الكو اد پر بولک 
یفارق صاحبَهُ حشيّة أن يستقيله » . رَوَاهُ ای » والأَْرمُ » ولترمذیه 


وقال دی حَسَنٌ . له : « إلا أن تون سار ( ره 


(۱۱) احرجه النسالى » فى : باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بابدانهما » من كتاب البيو ع . اجتبی 
۳۳۷ . والترمدى » فى : باب ما جاء فى البيعين بالخيار ما م يتفرقا » من ابواب البیو ع . عارضة الا حوذی 
۵ . 


كا آحرجه أبو داود » فى : باب فى خیار المتبايعين » من کتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲۵/۲ . والاماء 
هد »ق :۱ NAT a‏ 


راق 25 < ,92 9 ۳ لل ا 1 ي 1 a: a‏ 4 5 | 
البِيعَ المشروط فيه الخیار ‏ فاِنه لا يلرم بتفرقهما » ولا یکون تفرقهما غايّة للخیار 
8 ر و ن سر کا مر E‏ ج رق س 5 55 ع تا حي 
فيه ؛ لكونه ابا بعد تفرقهما . ویَختمل أنه آراد البَيِعَ الذى شَرّطا فيه أن لا يكون 
۵ دِِ ع ق اق قت 2 س Î‏ ی Bm‏ لفن ايج بويد ات 


ی 
إن 
5 


احد المتبايعین لصاحبه ححشية من فسخ اليم » وهذا ظاهر کلام أحمد فى رواية 
ارم فائه ذکر له فقل ابن مر » وحدیث عَمْرو بن شیب فقال : هذا الآن 
قول اه ؛ وهذا احتیاز ألى بكر . ودک القاضی ‏ آن ظاهِرٌ کلام أحمدّ » 
جوا ذلك ؛ لان اب عَمَر كان إذا اشتّری شیا یغجبه فارق صاحبه . متفق 
عليه" . والأوّل أصّحٌ ؛ لان ول انبی مهبم على غل نع .وال 
آن ان شر ۸ یلع هذا ٠‏ ولو با لا اة . 


المَصْل الات : أن ظاهر کلام الخرقی* ان الخیاز يَمْتَدُ إلى ار » ولا یل 
التَّخايْر قبل العَقَدِ ولا بَعْدَه ؛ وهو خی الروايتين عن أحمد ؛ لأن أككرٌ ارو ایات 
عن التب لله 1 بان بالخیار ما لم فر قا ( , من غير قبید »ولا تخصیص 1 
هكذا رَواه” "2 خکیم بن جزام. » وأو بر » واکتر الرّوَايات عن عبد رین 
عم . والرواية اَانية أن/ الجيار یط بالتخار . اختازها الشُریف ابر أبى موسی ۱ 
وهذا مَذْهَبُ الافعوه » وهو اصح ؛ لول الب ع" فى حديث ابن عُمَرَ “© : 


(۱۲) أخرجه البخارى » ف : باب ؟ يجوز الخيار » من كتاب البيوع . صحيح البخاری ۸۳/۳ . ومسلم ‏ 
فى : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۱۳/۳ ۰ ۱۱۹۶ . 
(۱۳) ق م : علمه » . 

(؛ ۱ ف الاصل : « رواية » . 

(۱۵) ف الأصل : « ألى » . 

. سقط من : الال‎ 07 = 1١5١ 


(۱۷) تقدم نخريجه فى : صفحة ١٠‏ . 


١1/5‏ و 


فان کان ین جيار مذ وَجَبَ یم » . ممم عليه" . والاحذ بالرّيادة 
/ ۳ . والتّخایر فى انتداء العَقَدِ وبعده فى المَجَلس وَاجِدٌ » فاخایر فى ابائ 

ول : بعتا ولا جیار یتنا , و ۲٩‏ حر على ذلك » فلا يكون ما جیار . 
= بده" أن قول كل واجدٍ ينهما بعد ال : ارت إِمْضاء العَقَد > 
أو لزامه » أو ار الق » أو أسْقَطتٌ خيارى . یلم العَقَدُ من الطرفین » 
وان الحقار أَحَدُهُّما دون الآتحر » رم فى حَقه وَحَدَهُ » کا لو كان جيار الشرط 
هما » فأسْقط أَحَدُّهما خیاره دُونَ الآتحر . وقال أصحابٌ الشافعوه : فى الخایر 
فى ایتداء اد فَوْلانِ » أظْهُرهما لا يُقَطَّعٌ الخیاز ؛ لاله قاط لِلْحَقٌ قبل سب 
فلم یج » کخیار الشُفعَة . فعلى هذا » هل بطل العَقَدُ بهذا الط ؟ على 
جهن » بناءً على الشّرُوطٍ الفاميدّةٍ . ولنا » قوله عليه السسّلامُ : « فإن تحير 


اشا ماه ؛ فتبايعًا على ذلك اعد وخب ا ( 8 ۲۲ : « إلا أن يكون 
یم كان عن ِيّارٍ » فإن کان البَيْعُ عن يار فقد 7" وجب البيع ۲" , وهذا 


صَرِيحٌ فى الخكم + فلا يمو ل على ما ال , ولأن ما اثر ف الجيار فى المجلس › 
ار فيه مُقاركا لمق > كاشتراط الخيار . ولأله أحَدُ الخیارین فى العم » فجاز 
للدت کچ وقول : اه ه تقاط لا قبل سب لس 


(۱۸) أخرجه البخارى . فى : باب م يجوز الخيار » وباب إذا ۸ يوقت فى الخيار هل يجوز البيع » من 
كتاب البيوع . صحيح البخارى ۰۸۳/۳ ۸٤‏ . ومسلم ء فى : باب ثبوت خیار المجلس للمتبايعين » من 
كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۱/۳ . 

کا أخرجه اللسانی » فى : باب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حدیثه ‏ من كتاب البيوع . المجتبى 
۷ ) ۱۹ . وابن ماجه ‏ فى : باب البيعان بالخيار ما ل يفترقا » من كتاب التجارات . سنن ابن 
ماجه ۷۳/۲ . والامام أحمد , فى : السند ۳۱۱/۲ . 
(۱۹) فى م : ۱ بعد » . 
(۲۰) سقط من : م .. 
(۲۱) تقدم مخریجه فى : صفحة ۱7 . 


۱۹ 


له : م لو تبك هسب الخيار » لكنّ المع مرن له فلم یت حُكمُه » وأا 
الشفِيع › » فان من اعد فلم يصح اشتراط إسقاط خیاره ف لد » بخلاف 
مالیا . فإن قال أَحَدُّهما لصاحبه : اخثر ول يقل الآتحرُ شيا » فلس کث | 
منهما على خیاره ؛ لأنّه ل يُوجَدْ منه ما بطل خيارة . وأمّا القائل » فیختمل أن 
یل خياره ؛ ارو انعر أن بیع » قال :۰ لیا بالخیا مایق ۽ 
أو قول أَحَدُهُمَا لصاحبه : ار » . روا البخاریه وأبو داودّ » والنُساولا”" . 
ولاثه جَعَلَ لصاحبه ما مَلَكَهُ من الخیار » سقط خياره » وهذا ظاهِرٌ مَذْمَب 
الشافیئ . ویختمل أن لا بطل خياره ؛ لاله ره "فلم یت ۲۳  »‏ بو 
فيه" ء کا لو عل لته لخیاز . فلم نت۳۳ ۰ وَيُحْمَل الخدیث على أله 
کیره فا تار ولاو لول ؛ لظاهر الحديث وله جَعَل الخیاز ره ویفارق 

روج ؛ لأئه ملگها ما لامك فإذا لم تقبل :مطل دوع هیا کا يواح منیا 
يمك الخیاز » فلم یک 2 وله کملیکا + نما کان قاطا ۽ اسقط . 


e 4 6 2 ۶‏ و سه رمرم 5 ودين 
١‏ مسالة ؛ قال : ( فإن تلفت السلعة , او كان عدا فَاغْتَقَهُ 
المُشْتَرِى , أو مَاتَ ‏ بَطل الخیَاز ) 
ما إذا لقت السعَة فى مد الخيار » فلا يَخْلو » إِمّا أن تکون قبل القَبْضٍ » أو 
۳ : 1 ؟ يه عو ق ا 7 i‏ 
مال البائمم ‏ ولا اغلم فى هذا خلافا » إلا أن یتلفه المشتّری . فیکون من ضّمانه › 


(۲۲) آخرجه البخاری » فى : باب إذا لم يوقت ف الخيار هل يجوز البیع » من کتاب البیو ع . صحیح البخاری 
۳ . وأبو داود » فى : باب فى خيار المتبايعين » من کتاب البیوع ..سنن ألى داود ۲۵/۲ . والتسالى . 
فى : باب ذکر الاختلاف على نافع فى لفظ حدیثه » من کتاب البیوع . انجتبی ۲۱۹/۷ ۱ 

(۲۳ - ۲۳) سقط من : الاصل . 

(۲۶) سقط من.: الأصل . 

(۲۵) ف م زيادة : 9 شيا 4 . 


۱۷ و الى 75+ 


١5 /#‏ ظ 


t/t‏ و 


وينِطلٌ خياره . وفى خيار البائع رِوايّتانٍ . وان كان المَبيع غير المکیل والمَورُونِ » 
و يَمَْع. البائ المشتری من قبضيه » فظاهر المذهب أله من ضماي المُشْمرِى » 
ویکون كتلفه بعد القَنضٍ , . وأمًا إن تلف المَبِيعُ بعد القض ف مد الخيارٍ » فهو 
من ضمانٍ المشتری ویبّطل خياره . وف خيار البائم روايتانٍ ؛إحداهما يك ١‏ 
وهو اختیار الخرقی" ' وأبئ بكر ؛ لاله جيار فسنخ, قبطل بتلف المبیع » كخيا E‏ 
رد لیب إذا تلف المَعيبُ . وال و اي الثانية his‏ ام نع لت 
المُشْتَرى بِقِيمَتَه » وهذا اختیار القاضی » وابن قیل ؛ قول الیو : « البيعَانِ 
بالخیار ما يعفرا » . ولأنّه یار فسخ ٠‏ فلم يطل یف المع ٤ک‏ لو اشترى 
نويا يكوب » فتلف آخذهما ؛ ووجد الا تحر باوب یا » فانه یر ده وترجع یم 
توبه » / كذا ههنا . وأمًا إذا أعَْقَهُ المُشّْرى » فإن خیاره بطل ؛ لأنه مه » وف 
طلان حيار البائع. رِوايْتَانٍ » كلو تلف المبِيعُ . ويار املس » وخيازٌ الشرط 
ق فلا كله سواه . 

فصل :ونتی تمرف ریق انی فى مكو جیار ارقا كس الملل > 
بعل[ یار . كإغتاقي الب » وكتاتته > وبَيْعهِ » وهِبّته » وَوْطءِ الجارية » أو 

مباشَرتها أو لَمْسِها لِشَهُوَةٍ رقف المبیع. »ور کوب الب لِحَاجَته »أو سفر » 
أو مله عليها ؛ أو سکتی الدارٍ » وَرمُها » وخصاد الزرع. ؛ وقصل ' منه » فما 
جد من هذا فهو رضاءٌ بالمبيع. » وتطل به یاه لأن الخياز بط بالقصريح 


بالرّضاءٍ » ويكلالته » ولذلك يَبْطل خيارٌ المعْتَقَة َمکینها الزَّوْجَ من وطیها » وقال 


ها رسول الله ع : « إن وَطِعَكِ فلا خيارٌ لك »۲۲ . وهذا مذهب أبى حنيفة › 
٤ ۰‏ لے چو تھ e‏ و ع2 
والشافعی» . فاما ركوب للدابة لينظر سيرها » والطحن على الرحى لیعلم 


(۱) القصل : القطع . 
(۲) أخرجه الامام أحمد > فى : المسند 4 ۳۷/۸/۵۰ . والبیپقی »ف : باب ما جاء فى وقت الخيار »من 
کتاب النکاح السنن الكبرى ۲۲/۷ 8 


۱۸ 


در طخیها ‏ وحلب الاو یلم قذر لها » ونحو ذلك ی ی 
ولا بطل خیاژه ؛ لأن ذلك هو المَقَصودٌ بالخيار » وهو ایاز المبيع. . 

أو الخطب زان توف ری لب اد 
بالتصریح, بالرضا . ولا يْصِحٌ ؛ لأن هذا من إجارّة الع وول عل ال ضا 
به » فیطل به الخیار كصريح. القول . ولأن لس بح“ نا بل الخباز لاله 
عل لضا به » فما ذل عل ال ضابه قو فاه » ككقانات. الطلاق ‏ تقوم مقاء 
صريحه . وإن عَرَضّه على ابيع » أو باعه یا فاسيدًا » أو عَرَضّه على الرَهُن » أو 
غيره من التصرفاٹ » أو و هب ٠‏ فلم يبل المَوْهُوبُ له » بطلل خياره ؛ لن“ ذلك 
یل عل ال ضابه . قال افد : إذا ارط الخیار » فباعه قبل ذلك بربح, » فالربح 
فام ؛ لل وين که جح 7 .ب دام ری قنية :ی 
روایتان + إحداهما » لا بطل خیازه » وقال أبو الصْقر۷) : قلت لأحمد : رَجَل 
اشتری جار » وله لجاز فیا ومین »قاط با » فسث رنه » أو عَمَرَتْ 
ر جله » أو طحتث له » أو تبرت » هل يسنتوجبها بذلك ؟ قال : لاء حتى يبلغ 
منها ما لا جال له . قلت : فان مَشَطّها » أو تعضبّها » أو حَفها » هل ترجه 
بذلك ؟ قال : قد بطل جياه ؛ لاه وضع یه علا . وذلك لأن الاممتخداء لا 
32 بختص الملك » را جر المبيع. ؛ فاشبّه کوب ال للم سيره . وئقل 
غيب » عن أ مد ء آله بطل خياره بسي e‏ 
و یمگم أل يقال : ما قصِد به من الاستشُدام تجربة المبيع ۰ لا يلا الخیا 

کر كوب ال لغم سر مير ها ٠‏ وما لايُقصدُ به ذلك يِل الجیار كوب ال 
لحاجته » وان قبت ال جارية امسر ی بطل خیاره وهذا مذهَّبٌ الشافع» . وقال 


(۳) سقط من : م . 

(4) فى م : « التصرع » . 

(ه) من هنا إلى نهاية قوله : « لأنه استمتا ع يختص اللك فا بطل خياره »الا قی » سقط من : الاصل . نقلة تظر . 
)٦(‏ يحيى بن یزداد الوراق » وراق الامام » عنده جزء مسائل حسان . طبقات الحنابلة 4۰۹/۱ . 


١89 


١ 4‏ ظ 


أو ساب ا یبطل حیازه [ذا لم یمتعها ؛ لأن إقْرارَهُ ها على ذلك يجرى 
مجر استمتاعه بها . وقال آبو حنيفةّ : ان باه لشهواة بل ياه » لاه متا 
یختص المِلْك » فابْطل خيارَه » کته ها Ws.‏ : نها قبل لا دامتعا 
فلم يطل ياه » کا لو قبت ابا . ولأن الخیاز له » لالها » فلو نا لها 
َأَلرْمْاهُ بغير رضاةٌ » ولا لا عليه » وفازق ماإذا لها ؛ نه(" و جد منه ما یل 
على الرضا بها . ومتّی بطل - جیازالمشتری بتصرفه » فجیاز البائع باق باله ؛ لأن 
خيارَهُ لا بطل برضا غَيْرِه » | إلا أن یکوت تصرف المُتترى بِِذنٍ الائ » فال 
بْطل / جیار ما ما ؛ لوجود الرضا منہما“ بابطاله . وان تَصرّف البائع فى 
المبيع. با يَفتَقَر إلى الملك › ٠‏ كان قمحا لیم > وهذا مذهب أبى حنيفة › 
والشافوی ؛ لما درا فى المُشتری . ولأنّه أحَدُ لقن ٠‏ فَقَصَرّفه فى المبيعم 
اختیار له » کالمشتری . وعن أَحْمَدَ روايّة ری » أن لا ينفح ال بذلك ؛ 
أن الملك ال عنه » فلم یک تصرفهفیه اسر جاعًا له > کمن وج ماله عند 
فلس ؛ فتَصرّف فيه . 

فصل : وبنعل المِلكُ إلى المشتریف بیع الخبار بتفس العَقد نی ظاهر الذهب » 
ولافرق بين کون الخیار هما ‏ أو لأَحَدِهما . آبهماکان » وهذاأحَدُ آقوال الشافعی . 
وعن أحمد :اد الماک لا بقل حتی قن الخیاژ » وهو قزل مالك » ولو 
انى للشافعی» » وبه قال آبو حخنيفة إذا كان الخیاز ما وللبائم ۲۳ » وان كان 
لرن ترج عن يلك اام ٠‏ فلم یل فى مب المشتری ؛ لأن الع الذى 

فيه الخیاژ عَقَدٌّ قاصيرٌ » فلم یل المِلْكَ » كَالهِبَةِ قبل القَبْضٍ . والقَول ال 
للشافی» : أ الك مَوقوف مراقی » فإن مضي الع تيا أ اذك ری » 


ا 2 


(۷) فى م : «لانه » . 
JANES‏ « منم » . 
(9) فى م : « أو للبائع » . 


2 


و ينا أله لم تقل عن البائع. . ولناء قول ایی عه : ٠‏ مَنْ باع عَبْدَا وله 


الود 


مال » ماله بای » إلا ان يشرط الماع ۱۰6 ' . وقول : « من باع نَخْلا بَعْدَ 
أن 725 مره یی . إلا أن تشر اناع ۾ . ق ع اة 
للمبتاع جرد اطیراطه ‏ وهو عامٌ فى كل تیم لا ی صّحيح مَل اليك 
عَقِيبّه » كالذى لا خیار له . ولأن الع ليك » بكليل وله : ملک . هيبت 
الاق » كسائر البيعم . ER‏ يحَمَقَهُ أن الیل يدل على تقل المِلْكِ | إلى المشترى ‏ 


کے 


اا عبر خب عير ر واس ع ال 5 


و ضيه أفظه وال ع قد خر وقضی بمکیه » فیجب أن يَعْتَبِرَهُ فيما يَقَضْيهِ 2 


یتسه 


روك و و 
یل عليه مه » وتو الخبار فيه لا تفه » ک لو باع عَرْضًا برض ء 


(۱۰) ف م زيادة : « رواه مسلم » . والحديث أخرجه البخارى » فى : باب الرجل يكون له مر أو شرب 
فى خائط أو نخل » من كتاب المساقاة . صحيح البخارى ۱5۱/۳ . ومسلم » فى : باب من باع نخلا علیها 
مر » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۷۳/۳ . وأبو داود » فى : باب العبد يباع وله مال » من كتاب 
الاجارة . سنن أبى داود ۲۰/۲ ۰ 54١‏ . والترمذی » فى : باب ما جاء فى ابتياع النخل بعد التأبير والعبد 
وله مال » من أبواب البیو ع . عارضة الأحوذى ۲۵۳/۵ . والنسانی » فى : باب العبد یبا ع ويستثنى الشتری 
ماله » من کتاب البيوع . اجتبی ۲۱/۷ . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له 
مال » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۶/۲ . والدارمی » فى : باب فى من باع عبدا له مال » من 
کتاب البیو ع . سنن الدارمی ۲۵۳/۲ . والامام مالك »فى : باب ما جاء فى مال الملوك »من کتاب البیو ع . 
الوطاً 1۱۱/۲ . والامام أحمد » فى : السند ۰/۲ ۰۷۸ ۰۱۵۰۰۸۲ ۰۳۰۱/۳ ۳۲۰/۵۰۳۱۰ . 
(۱۱)أخحرجه البخاری » فى : باب من باع نخلا قد آبرت أو آرضا مزرو عة أو بإجارة » وباب بيع النخل باصله › 
من کتاب البیو ع » وباب الرجل یکون له مر أو شرب فى حائط أو فى نخل » من کتاب الساقاة » وباب إذا 
باع نخلا قد برت » من کتاب الشروط . صحیح البخاری ۰۱۰۲/۳ ۰۱۵۰ ۰۱6۱ ۲۸۷ . ومسلم 
فى : باب من باع نخلا علیها ثمر » من کتاب البیوع . صحیح مسلم ۱۱۷۲/۳ 6 ۱۱۷۳ . 


کا آخحر جه ابو داود > فى : باب فى العبد يباع وله مال » من کتاب الاجارة . سنن ألى داود ۱۹۰/۲ ۱ 
والترمذی » قى : باب ما جاء ف ابتيا ع النخل بعد التأبير والعبد وله مال » من آبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
۵ ۳ . والنسانی » فی : باب النخل یبا ع أصلها ويستثنى الشتری ثمرها » وباب العبد یا ع ویستلنی 
المشترى ماله » من کتاب البیو ع . اجتبی ۲۲۰/۷ ۰ ۲۲۱ . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى من باع نخلا 
موبرا أو عبدا له مال » من کتاب التجارات . سنن ابن.ماجه ۰۷۵/۲ ۷:۲ . والامام مالك » فى : باب 
ما جاء في مر المال يباع أصله » من کتاب البيوع . الوطاً ۰۱۷/۲ . والامام أحمد » في : السند ٦/۲‏ ۰۹۰ 
Su ۰۱۰۲ ۸۲ ۰ ۸۹۷/۸۰۳۰‏ ۳۲۶۱/۵ . 


۳۱ 


۶4 و 


ون ۱ ره # موس 1 2 3 ند لا عن بود ir‏ 
وود تیوه بو دب ولام موی توت یانب 
نما كان أجل + هد را ٠‏ کون +والشیع قبل 
القبض . وقولهم :له َرَج / من مك البائ » ولا يذل فى مك المُشْعَرى . 
لا یّصح ؛ لاله یفضی إلى وود يلك لا مالك له » وهو مُحال » ويُفضى أيضًا 
إلى ثبوت الملكِ للبائم ۳ من غير خصول عوضه للْمُشترٍی » أو إلى کل ملکه 
5 7 ال ا ۲۹۲ بل 5 ی : ۶ ی 
عن المبيع من غير ثبوته فى عو ضيه »و کون العقد معاوضةیایی ذلك . وقول اصحاب 
2 2 د منت - 50 رە ر مرق 1 ی 1 و 
الشافی ؛ :إن المللگ موق وف إن امضيا البيع تبينا أنه اقل » والا فلا غير صجیح, 
أيضًا ؛ فن ایا لبم یی على سب سَبّبه الثاقل له » وهو البيع وذلك لايَخْتَلف 
إمْضائه وَفسْخخه » فإ إضاءَهُ یس من المَُْضى ولا شترطً فيه » إذ لوكان كك 
لا نبت الملكُ قبله » والفسخ لیس مان ؛ فن الثم لا یعدم ان ٠‏ کا أن الحکم 
اس سيبة ولا شرطله ولان الي مع الجيار سب الملك عقي فيما إذا 
م فس » فوجب آن : 3 کے وان ف > کنیع لمعيب > وهذا ظاهر ان شاء 


الله . 

فصل : وما يحص من غلات المّبيع. » وتمائه المنْمَصلٍ فى مُدّةٍ الخيارٍ » فهو 
للتشترى » امنيا الک » أو قسَحَاة قال امد ى من اشتری ندا ۽ ویب له 
مال قبل ارق »ثم انختار البَائعٌ العَبْدَ : فامال لِلْمُشْتَرى . وقال الشافعه : إن أمْضیا 
العَقَدَ » وقلنا : الملك لِلْمُشْتَرى » أو مَوقوف الما الیل له »وان قلنا : 
الملك لبائ . فالماء‌له . وان فَسَحا العَقَدَ »وقلنا : الملكگ للبائعم أو مَؤقوف . 
قَالنّماءُ له » ولا فهو ری . ولنا » ول الس عه : « الحراجْ بِالضّمَانٍ » . 


(۱۲۳) فى م زيادة : « فى الشمن 4 . 
(۱۳) فى م : « یشبته 4 . 


۳ 


NÊ . 9‏ اد ان ۳ 2 5 ا بع زاگ 
قال ارب : هذا حقيت‌صويي . وعذاسن ضمان المشترى ۽ جب ان 
یکون خراجه له . ولان الملك يقل بالبیم۳ على ما ذکرنا » فیجب أن یکون 
ماو له » 6( بعد انقضاء الخیار . ویتکرج أن یکون الماء النفصيل للباقع. 
ei‏ ناء على الوا التى قل :إن الملكَ لا يَتتَقَل . فأمًا اناه الممَصِل 

فهو تابعٌ للمَبيع » أَمْضَيا الق » أو فسَخاه اله فى ار یرانق 


فصل : وضتمان التبیم, على المُشمرى | 4 » و۷۸ يكن مکیلا اه ولا 
مَوْرُونًا . فان تلف »أو نص وت هت فى مو الخيار » فهو من ضمانه ؛ 
لائ ملکه و » فکان من ضمانه » کا بعد الفا الخیار »ومر عليه . 
وان کان بدا »کل هلال شال »خبط ثه علیه دك . فر تاشر سايلا »فلت 
عنده فى مالیا » ثم وذها على ابا ۽ لَرْمَهُ رَد وَلَّدِها ؛ لاله مَبِيعٌ حَدَنْتُ فيه 
ِيَادّة متّصيلة » فلرمه رده بزيادّته » کا لو اشتری عَبْدَيْنِ ؛ فَسَمِن َحَدُهما عددّه . 


وقال الشانییا فى او قولیه : لا یرد لول ؛ لا الحَمْلَ لا کم له ؛ لاله جزء 


مصلل بالأمٌ » » فلم اد قَسْطًا من امن » كأطرافها . ولنا ‏ أن كل ماس عليه 


للم | إذا كان ممصا قط علیه إذا کان س » كاللبن وما قالوه يطل بالمجزء 
لداع ٠‏ کال » والربُع. » والحكمْ فى الأل مَمْنُوعٌ , ؛ ثم فرق الحنل 
الط اف ولال ال تفس ال » وفع به مفصیلا » وصح افراذه بالق » 


(؛ ۱) فى : باب ما جاء فى من یشتری العبد فیستغله ثم يجد به عيبا » من آبواب البیوع . عارضة الاحوذی 
TA" ۵‏ . ۱ 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى من اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا » من کتاب البیو ع . سنن 
أبى داود ۲۵4/۲ ۰ ۲۵6 . والتسانی » فى : باب الخراج بالضمان » من کتاب البیوع . انجتبی ۲۲۳/۷ . 
وابن ماجه » فى : باب الخراج بالضمان » من کتاب التجارات . سنن أبن ماجه ۷۵/۲ . والامام هد 
فى eka AR udi:‏ ۳۷ . 
(۱۵) فى م : « بالبیع » . 
)١5(‏ سقط من : الاصل . 
(۱۷) ف الأصل : « أو لم » . 


۳۳ 


۷ 
۶ ظ 


۶ و 


ا ول ويَرثُ إن كان من هل الهبرا وَيْفْرٌد بالدّيَة » ویرتهاورگه . 
ولا يصح ة وله : نه لا حکم لِلْحَمْل . هذه الأخكام. وغيرها ما ذكرناة فى غير 
هذا الموضِع . 

فصل : وإن تصرف تیف مُ الخيار فى بیع تصرفا یل الب 
كالم » والهبّة » والوقف ‏ أو یل کالاجازة » والترويج » والرفن » 
والكتاية » وئخوها » لم يصح تصرفه » لا الث » سواءٌ جد من البائع. » أو 
المُثترى ؛ لان الباع تصرف فى غير مله » والمُشترى بط خی ابائ من 
الخيار » جع البیع فلم رح صرف فيه » شرت فى ارف » إلا 
أن یکون | لخيار للمشتری و خدّه ليتف تفه ۽ يل ۸ ۲ ارم اک لا عق 


کیره فيه »ولو الجيار له لامع تصرف فيه » كالمّعيب . قال أحمد : إذا اشترط 


الا » فباعه قبل ذلك پیج »فرح لمع ۽ لاله قد و کب علية جين ره . 
یعنی بطل خیاره » وزم , وهذا وال اغلم فيما إذا شَرط الخيارٌ له و خته » وكذلك 
إذا قلنا : إن ال لا ينمل ايلك » وكان الخیّار هما » أو للبائم ده فتصرف 
فيه ابا » تَقَذَ تصرّفه » وصّحّ ؛ لأنّه مَلَكَهُ » وله (بطال خيار غیره » وقال این 
ی موسی : فى تصرف المشتری ف المبيع قبل التَفرقٍ بِئِع أو هبّة روايّتانٍ ؛ 
إحداهما / » لا تصیح ؛ لأن فى موه إمنقاط حن البائ من الخيار . ووالقافية + 
هو رو 4 فان رقا قبل الفسخ, صَّمحَّ » وان اختاز البائع الفسخ بطل بيع 
المشتری . قال أَحْمّدُ فى رواية ی طالب : إذا اشترى وبا بشرط ‏ فباعه بربح, 
قبل القضاء الشرط »رل صاجیه إن طلبه »فان بيز على رکه » فللباقع 
ية الوب ؛ لاه اس نويه أو يُسالشه . فقوله : يذه إن مله یل عل 
أن وجوب رَد مشروط بطلبه . وقد رَوّی البخاریه ۱٩‏ " » عن ابن عمر » انه كان 


(۱۸) ف الأصل : « أو يبطل ¢ . 
(۱۹) فی : باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ... » من كتاب البيوع » وفى : باب كيف = 


١ 


مع رسول ال عي فى سر فكان على بَكْر شب » وكان یم انب عه ۽ 
فيقول له أبوه : لا يدم البی“ عه أحَدّ . فقال له التب عه :« بغنیه » . فقال 
عمرٌ : هو لك يا رسول الله . فقال بیع : « هو لک يا عبد الله بن عم 
اصع به مشت شعت ) . وال على تصرف قبل ار جائرٌ » وذ كر أصلحائنا 
فى صِحَّةٍ تصرف المُشْتَرى بالوقف و ها ار ر لأنّه تصرف يبل الشفعة ؛ فاشبة 
العتق › والصحيح أنه لا میخ شىء من هذه اصترقات ؛ لأن المي شلق ب 
عل اير لا یم جوا لصف + هنل یه » لاقن . وقارق الوقف 
لتق ؛ لان الق مب #عل التَعْليبٍ والسسّرايّة » بخلاف الوَقف . وأمّا خدیث ابن 
عُمَرَ » فليس فيه تَصْريحٌ بِالبيُع » فان قَوْلٌ عمرٌ : هو لك . يحمل اه راد هِبَةَ » 
وهو الظَاهِرٌ » فإنّه لم يكر تما » والهبة لا یت فیپا الخیاز . وقال الشافع؛ : 
تصرف البائع فى المَببع. باع والهبّةِ ونخوهما صَجیخ ؛ لاه ما أن یکون على 
ملکه فيُمَلَكُ بالعقدا "© عليه » ما أن یکون ی » والبائع َلك سح 
جَعَل لبم والهِبة فک . تصرف ری » فلايْصحٌ إذا قلنا : الملكلغیره . 
وان قلنا : الملك له . قفی صِحة تصرفه و جهان .ولنا » على (بطال تصرف الب 
مف ف بل غر هر ول ی ولا شرع کب 
ر . وقوه : ينيك القع . قلنا : / إلا أن انتداءً تصرف لم صادف 
٠ 05‏ فلم يصح » کتصرف الأب فيما وَهَب له قبل امير جاعه » وئصرف 
الشتّفيع فى السْفص المَشفوع قبل أَحَذِه . 
مل : وان تصرف ف المشتری بإذنٍ البائع. » أو البائ بوكالة ری » صح 
الف فى > وانقطعَ خيارهما ؛ لأن ذلك يذل على تراضيهما بإمُضاء اليم » فیَطم 


= يقبض العبد المتاع » وباب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق ... » وباب إذا وهب بعيرا لرجل 
وهو راكب فجائز » من كتاب الحبة . صحيح البخاری ۰۲۰۹۰۸۵/۳ ۰۲۱۲ ۲۱۳ . 

(۲۰) فى الاصل : : العقد » . 

(۲۱) ىم:« قوم 4 . 


۷۶۵ ظ 


١/5‏ و 


به خيارّهما . کا لو تخايّرا » وصح تصرفهما ؛ ؛ لأن فطع الخيارٍ حصل بان فى 
لبم قيقع الم بعد الققطاع. الخيارٍ وان تصرف الماع بذ المُْترى » ال 
نع صحیخا ؛ لأن ذلك دلي على فسخ بیع » » أو استرجاع, الع » فیقم 
كص له يعد اسر جات ويْتل أن لاص ؛ لأن ای لايحْمَاج إلى إذنِ امم ى 
ق استرجاع امي فيصر کتصرفه بغير ذن المُشتّرى » وقد د کر نا أله لايْصِحٌ 
كذا هتا هنا . وکل مَوْضِع لا : ان تصرف البائع. ای ولكن نشخ به الع . 
نه معا ذلك التصرف » أو تصرف نصرفا ميواة اصح ؛ لاله بفسلح. اليم 
عاد إليه الِلكُ » صح تصرفه فيه » كا لو فس الي بصريح, قوله » ثم تصرف 
فيه » وكذلك إن تَقَدَّمَ تصَرفهُ ما يلفس به الم > صح تصرفه ؛ لا دنا . 
فصل : وان تصرف أحَدُهما بالق فد عن مَنْ حَكَمْنا بالملك له » وظاهِرٌ 
المذهب أن الملك للْمُشْمرِى فد عنقه » سواء كان الخيارٌ هما » أو لأحدهما ؛ 
لاله عن من مالك جائز لقص ف » فتفذ » ڳا بعد المدة . وقول بیع : « لا 
عن فيما لا يَمْلِكُ ابن ام ۷ ۳ . يذل بمفهویه عل أله تشد ق الملك » 
ويلك البائعم لفسخ, لا يمع نفود العتق > کا لو باع عَبْدَا بجارية معي وة" ۰ فان 
ُشتری العبدِ نفد عه » مع أن للبائع. الفسحَ ولووَهَبَ رَجُل انه عَبْدَا اتمه 
مه مع بل الأب لا سير جاعه . ولا یدق البائع. فى ظاهِر المَذهَّب . 
وقال آبو حنيفة » والشافی ‏ » ومالك ؛ تة + لاله ملكه بیان تیاه 
لتقل فاه يَسْتَرَجعُه بالیتق . ولنا » أنه إعتاق من غير مال لك » فلم فد » | کی 
الأب عَبْدَ ابنه الذى وَهَبَه”* " یاه » وقد دَلَلنَا على أن لمك اقل إلى لمشتری 


(۲۲) أخرجه أبو داود » فى : باب فى الطلاق قبل النکاح » من كتاب الطلاق . سنن أبى داود 5/0 .. 
والترمذى » فى : باب ما جاء لا طلاق قبل النکاح » من أبواب الطلاق . عارضة الأحوذى ١417/0‏ . وابن 
ماجه » فى : باب لا طلاق قبل النكاح » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 570/١‏ . والامام أحمد »فى : 
السند ۱۹۰/۲ . 

(۲۳) فى الأصل : « تنفيذ 1 

. ف الاصل  م : « معينة » . ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )۲٤( 

(۲۰) فى الاصل : ( رهنه 4 . 


١ 


وإن قلا بلرواية الأخرَى » وأن املك ا تال المُترى .فد یلاع و 
المشتری . وإن ی البائم م و المشتّری جمیعا فان تقد م عتق المشتری الخکم 
على ما ذ کر تا » وان نم عتق البائم یخی أن لا يلمد عنق واحد منهما ؛ ان البائمَ 
م نفد جلقه ؛ کونهاغتق غير من وکه ۾ » ولكن حصل باغتاقه سح اليم » 
واسْترجاع الب » فلم یذ عن المُشْيّرى . ومتی أعاد البائعٌ الإغتاق مر نی 
فد إغتاقه ؛ لاله عاد العَبْدُ إليه » فأشبّه ما لو استرجعه بصریح, قوله . ولو اشر 
من يَعْيَقُ عليه » جَرَى مجری إغتاقه بصریح, وله » وقد ذکرنا كمه وان باع 
با بجَاريةِ » يشرط الجيارٍ » فأعمقَهُما , تقد عن الامو ون ال . وان اعت 
أحدهما , ثم أغتق الآحر » نظرت » فإن أت الامة الا » تقد عنقها » وبَطل 
عياره » و فد الب وإن أغتق الب لا الَسَحَالبيُ » رجحم إليه اعد » 
و یذ إِعْمَاقه » ولا یذ عن الأمَة ؛ لائها خر جك جت بالفسخ عن ملکه » و عادّت 
إلى سَيّدِها البائع, لها 

فصل : إذا قال لِعَبْدِه : إذا بعك فان خر . ثم باعَهُ » صارٌ حرا » نْصّ عليه 
أحمدٌ » وبه قال الحَسَنٌ » وابن یی ليل » ومالك » والشافعىه . وسواء شر طا الخيارٌ 
أو لم يَشْرطاهُ » وقال آبو حنيفة » واُوریه : لا يعْيَقٌ ؛ لأنّه إذا تم بيْعُه زال ملكه 
عنه فلم يمذ إغتاقه له ولا رن یل هلر للع سب 
لتقل الملكِ » وَشَرط للحرية . جب تَيب ب الحرية » کا لو قال لعبده : إذا مت 
فأنت حر » ولأله عل حر على يغله لم . والصادِرُ منه فى ام | اما هو 
لإيجابُ » فمتى قال لِلْمُشَْرِى : بعك . فقد جک شرط الحريُة » فَيعِْقُ قبل ول 
ری .و لقاضی بأن لباز ثبث فى كل تم » فلا فلم صرف فيه . 
فی هن ل وتخاترا توباعه م | يعي » ولا يَصِحٌ هذا الیل على مذهبنا . فإِنّنا ذ کرنا 
أن البائ لو تیف الخيار م يذ / إغتاقه . 


فصل : ولا يَجُورُ رى وَطء الجاريّة فى مو الخيار إذا كان الخیاز هما أو 
۰ 82 مه د قر ۳ قن چا ن 2 2 ها ت و ور 
للبائم و حده ؛ لاله تعلق بها خق البائم » فلم يبح له و طوّها کالمرهونة » ولا تعلم 


۳۷ 


۶ ظ 


ف هذا عاونا > فان ونيا فلا خد عليه + لأن الخد درا" بالشية الاه" 
ی یه ری + ولا تو خا :کہا من گنه وان كفك مہ ۰ فا خر الکن 
سه ؛ لک من مب » ولا یمه قم » و تصیر صر ام و له » وان فَسَحَ البئع ع الب 
رجم بقیمتها لا تراسخ فيا ولا برجع قیمع بَِمَة و لدها + لآثه حت فق ملك 
المشتری . وإن قلنا : إن الك لت الى » فلا ع عليه أيضا » لأ 
له فیا هه لبود سب تقل الب لملك إليه ؛ واختلاف أل للم نی ثرت الملل 
له »اد يُذْرَابالشبّهات عليه له وقيمَة الو لديكون كبا شك تمائها ۱ 
وان عم التحريم وأن ملکه غير ثابت فولده رقیق ایی لال له الوط 

قبل فسخ یم . وقال بَعَض أصّحاب الشافعى » : له طعا ؛ لأن ال یس 
بوَطئه فان كان اليك الق رَجَعَتْ إليه » وا ن یکن ال اطع حَق الشُكترى 
ما ۰ فیکون ولمم و كی التی لاح لغيره فا . ولنا أن الک ال 
مر ایا و الاعلیاژواجهم از ما ملكت ام 
يد ۳ | ن الى وَرَاءَ ذلك اوليك هُمْ الَادُونَ 4" ولاذ 
عم ی دشر E‏ . ولو اس البَبْعُ قبل وَطیه » لم 
تجل له حتی يَسْكبر ها » ولا يمه خد . وبهذا قال آبو حنيفة » ومالِكٌ . 
والشافي ؛ e‏ :إن عم التحريم م ون مه قد زال ء ولاينقَسِحُ 
ری من الغ . وذكر أن أحمد نص عليه ؛ لأن وَطْأهُ لم يُصادف يلک 
ولا شبْهَةَ ملك . ولنا » أن مِلکه یَخصل باییداء طبه » فیحصل تمام الؤطء فى 
که » مع امختلاف الثماء فى كن ال له » وجل الوَطء له » ولا یجث الا 


(55) فى م : و اختلافا ) 
(۲۷-۲۷) فى م : « بشبهه اللك ‏ . 
(۲۸) سقط من : الأصل : 

(۲۹) سورة المؤمنون " »۷ . 
(۳۰) سقط من : الأصل . 


۳۸ 


مع واجَة من هذه الشبهات » فكيف إذا اجتَمعّت ث ! مع أنه يحمل أن صالخ 
بالملام PY yy a‏ 


فى المشتّرى : نها قد وَجَبْثْ عليه حين وضع يده عادبا . فیما إذا متها : 


خحضبها ' أو خفها »يوضع بده عليها للجماع. ولمس فرجها بفرجه أولى 9 


هذایکون وله منها را »وه لاجق به »و لایر مه قِيمَعّه »و لامهر عليه ؛ وتصیر 
الأمَة ام ده . وقال أصحابنا : | : إن عَلِمَ الخریم فولده رَقِيقٌ » ولا یلحقه تسب . 
فإن لم یلم لَحقه اسب » وَوَلَدُهُ خر » وعليه یمه یوم الولادَة » وعلیه الم 
ولا تَصِيرٌ الأمَهَ ام وَلَدِهِ » لأنّه وَطِنَها فى غير ملکه.. 

فصل :ولا باس بتقد اللّمَنْوَقبْضِ المبیم ف مُدَةٍ الخيار . وهو قول أبى حنيفة » 
والشافع » وكَرِهَةُ مالك . قال : لأنّه فى منیبیم وسلف إذا اقبضه الم م 
تفا سخا یم » صار کأنه افرضه یا . ولتا »أن عذا لمكم من لكام البيعم »› 
جا ل ُو الجيتر + اجار : وما گر لا کسی 4 99 ۳۲ ف نجیز '“ له 
تصرف فيه . 


فصل : قول الخرق: ؛ : أو مات » الظایر أراد لب ورد لیر إليه » 
وهو فی معنی قوله : « أو لقت اللسلعة » وکیل اه رد الضییر إل المشگری + 
وأراد | إذا مات المُسْمرى بط الجيارٌ ؛ لأن موك الب قد اهب : « أو تلفت 
مه . والحکم فى موت البائع والشتری واجا . والذهت أن تیار الت 
منهما یط مه » وى حيار ار اله »| لا أن یکون الميّتُ قد طالب بالفسخ. 
قبل مۆته فيا" ۰ کون ره . وهو ول اوه » وأبى حنيفة .ور خآ 
الخیاز لا يطل » ویشتقل إلى ورن ؛ لاله نی مالی ۶ فینتقل إلى الوارث . کالاجل 
و خیار لد الب ؛ ولأنّه حق فسخ لبم ميقل إلى الوارث » کالرد يالعيب » 


(۳۱ - ۳۱ ) فی : م ۱ ۸ مجز ‏ . 
(۳۲) سقط من : الاصل . 


۲۹ 


١/5‏ و 


۶ ظ 


واشنخ. ای مین اا ی روا ی 


e‏ سا رو رن ی لشم ارجا ود همّا رده إلا 
بعیّب أو خيارٍ ) 

لا حلاف ف أن یمرب ار ؛ ما م یکن سیب يتقطيى جوازة ».وقد 
دل عليه قول الى مكل 1 ا یفطاع فد وج 
ليع ۰۲ وقول : « ان / يِالخيَارٍ ی یتفرقا 0" . جَعَل التَفرق غاية 
للخیار . وما بعد الغاّة یَجب أن یکون مُخالفا لما قبلها نود چ 
ها يد او کون قد خ ط لیا ی ا , نیت او ایض 
خلاف بين أَهْل العلم فى توت رد بهذین لاش , وقد قال تب 
١‏ المُؤْمِنُونَ عَلَى شروطهم » . اسْتَسْهد به البُخارئه 7 وق تقی الب أد 
یدلس المبیم بما یحتف وای » و ترط فى المبيع. صيفَة ب تیا E‏ 
تن بخلافه یت له لا ین .یقرب مالو بره فى ثرا لمن 
تال ١‏ هن تأكلة » وغ هذا .ويل 5 هذا ق راطع . 


فصل : ولو الكقا فق العقّد عياوًا بعد رع م یله . وبهذا قال الشافعىه . 
وقال آبو حنيفة وأصحابه :یلق ؛ لأن ما قح لد » فکان ما إلحاق الخیار 
به كحَالَةِ المَجْس . ولنا ء أنه عََد لازم فلم صر جائرًا بولهما » کاللکاح, . 
وفازق حال المجلس ؛ لاله جائز 


(۱) تقدم نخريجه فى صفحة ۱۰ . 
(۲) تقدم نخريجه فى صفحة " . 
(۳) فى : باب أجر السمسرة » من کتاب الاجارة . صحیح البخاری ۱۲۰/۳ 3 
کا أخرجه آبو داود » فى : باب فى الصلح من کتاب الاقضية تی آل داود ۳۷۳/۲ ۰ 


(4) ق : الاصل « تدلیس » . 


فصل : و کلام الخرقییَختمل أن ری به بيو ع لا غیان المي فلا یکون فیه 
عرض لیم الغائب ویختمل له را كل مايُسَمّى یز یل فيه يحيار ارو 
وغیره وف بیع الغالب روایتان رها أن الغائْبَ الذی لميُوصّف »وق 
رویثّه لا يصح بَيْعُه . وبهذا قال الَعْبهُ . والنّحَعِ » واحسن » والاوزاعیه 
ومالك » وإسّحاق . وهو أَحد فَوْلَى الشاقهره . وفيه”” رواية آنخزی آله صح . 
وهو مَذْهَبُ ألى حنيفة » والقول الثَانى لِلشَافِِى' . وهل یت بلمشتری خیاز 
رة ؟ على روايتين ؛ آشهرهما ثبوئه . وهو قول أبى حنيفة . واج من آجازه 
موم قول الل تعالى  :‏ وال الله الع 4 . وروی عن عفان » وطلحة ؛ 
أنّهما تَبايّعا دازیهما بالكوقة والأَخرَى بالمَدِيئة ؛ فقيل لِعهان : | : لك قد غبت 5 
فقال : ما بلی ؛ زراب . وقیل لطلحة » فقال : ی الخیار ؛ لای 
اشتّریت ما ره . حاکما إلى جبیر © فجعل | یا اطا . وهذا الفاق 
منهم على صحة البيع N‏ َك ما » فلم تَفتَقَرْ صِحمُه إلى رُؤْيَة المَعْقَودٍ عليه 
كالتكاح. .ولنا »مارو عن التب عو أنه هى عن بيع العَرَرٍ رواه مسل ¢ ۱۵۰/6 و 


1 


(ه) ف م : ۱ وق ) . 

() سورة البقرة الاية ۲۷۵ . 

(۷) هو جبیر بن مطعم بن عدی القرشی النوفلى الهسحالی » كان من یتحا ع إليه » وتوف سنةست وخمسین . 

تهذیب التبذیب ۱۳/۲ . 

(۸) آخرجه البییقی » فى : باب من قال يجوز بیع العين الغائبة » من کتاب البیو ع . السنن الکبری ۲۹۸/۵ . 

. ۱۱5۳/۳ فى : باب بطلان بیع الحصى والبیع الذی فيه غرر » من کتاب البیوع . صحیح مسلم‎ )٩( 
کا أخرجه ابو داود »فی : باب فى بیع الغرر » وباب فى بیع الضطر » من کتاب البیو ع . سنن أبى داود‎ 

۲ . والترمذی ‏ فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الغرر » من أبواب البیو ع . عارضة الأحوذی 

۳۱۳۷/۵ . والنسالى » فى : باب بیع الحصاة » من کتاب البیو ع . المجتبى ۲۳۰/۷ . وابن ماجه » فى : باب 

النبى عن بیع امحصاة » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۹/۲ . والدارمی » فى : باب النبی عن بیع 

الغرر » و باب فى الحصاة »من کتاب البیو ع . سنن الدارمی ۳۰/۲ » ۲۵۳ ۰ ۶ 6 ۲ . والا مام مالك EE‏ 

باب بیع الغرر »من کتاب البیو ع . الوطا ٩/۲‏ . والامام أحمد ۳ اتك ۱۱۹/۱ » ۲ ۳۰ ۱:9۰ 3 

COTE EP (۱ 6 0982 TO‏ اه 


5 


وله باع مال یر وم یوصّف له ؛ فلم بح ٠‏ كبيع. الى فى ام i‏ 
وع یم فلم يصح مع" اجهل بصفة المبيع » كالسَلّم » والآية مَخصُوصة 
بالاصل الذى ذَكرْناة . وأمّا حَدِيث عُفْمان وطَلْحَةً » فَيَحْتَمِل أنّهما بايعا لصف 
على أنه قول صّحابى؟ » وفى کونه حَجَةٌ علاف » ولا یعازض به خدیث رسول الله 
مه » والگاخ لا بص د منه المُعاوَضَةٌ » ولا یس بفَسادٍ العوض » ولا يرك 
ذکره » ولايد له شىء من الخیارات . وف شراط ال وة مشقة عل المُحَدرات 
وإضرار بهن . على أن الصّفات التى نعلم ارو يه ية ليست هى المَقَصُودَةَ بالكاح. » 
فلا ضر الجَهْل بها بخلاف ابيع .فان قیل : فقد وی عن الب عه أنه قال : 
د من اشْتَرَى ما لم یره فَهُوَ بالخیار إذا را ۳ . والخيار شیا 
صجیح . قلنا : هذا پرویه عمر , بن إبراهيمَ الكردئ » وهو مرول الحديث 1 
ويَحْتَمل أنه بالخبار بين اعد عليه وتر كه . إذا بت هذا » فإنه يشرط رُؤْيَةَ ما 
هو مَقصودٌ بام » کدایعل الوب , وشغر الجارية » وتخوهما . فلو باع توب 
۳ ۱ ۳ 

مطویا » أو عینا حاضيرة ‏ لا يشاهذ منبا ما يَخْتَلِف الثَمَنْ لاجله » كان كبيع 
الغائب . وان کمن السو » ولک ی الخیار عند اة اليم فق ال 
والإممضاء » ویکون على التي رون شو کرت کد ,رھ سار 
التق #الآن الخیار ر حيار ال فوجَبَ أن يكون عندها . وقيل :ییا ید بالمجلس 
الذی وجدت لزيد فيه ؛ لاه حيار م يت شتتی الق من غير ری > فتقيّلَ 
بالمَجلس كخيارٍ ملس . ون نحتازالفسن قبل الروية اسَخ ؛ لأن العقد غير 
لازم فى حَقه » فَمَلَكَ لس » كحالَة الرَؤْيَةٍ . وان انار إِمْضَاءً الق » لیر 


(۱۰) ف م : «یر ۷ . 

(۱۱) ف الاصل : « مع بیع » . 

(۱۲) أخرجه البيبقى » فى : باب من قال يجوز بیع العين الغائبة » من کتاب البیو ع . السنن الکبری ۲۱۸/۵ . 
والدارقطنى » فى : کتاب البيوع . سنن الدارقطنی 4/7 . 

(۱۳) وانظر : ميزان الاعتدال ۱۷۹/۳ . 


۳1 


ان الخیاز یت بالرّؤيَة » ولأنّهِ دی إلى ارام العقد على المَجَهُولٍ » فيُفضى إلى 
الضرر > و کذلك لو تبایعا بشترط أن لا بت الخیاز للمشتری م يَصِحٌ الشرط 
لذلك . وهل يسك ال بهذا الط ؟ على وَجهيْنِ » بناءٌ على الشروط الفاسيدة 
فى البیم . 

فصل : وير لِضِكة العَقْدِ الرؤية من البائ والمشتری / جیا ۽ وان قلنا ۱۵۰/6 ظ 
بِصِحَة لبم مع عم الروْيّة » فباغ مالم يره » فله الخیار عند الْرَؤيّة » وان ل يره 
المُشْتَرى ایض » فلکل واحدٍ منهما الخِيارٌ . وببذا قال الافعیه. وقال أبو حنيفة : 
° لا یار له“ + حدیث عثْمانٌ وطَلْحَةٌ » ولأثنا لو جَعَلنا له الخیار مت لوهم 
ریاد » والريادَة فى المّبیم لا ثبت الخيارٌ . و کذلك لو باع شيا على أنه مَعِيبٌ » 
فان غير معیب + ۸ يتك له الجا . ولنا + آله جاهل بصيفة المعقُودٍ عليه فاش 
المشتری ‏ فأمًا الب » فإنّه قول جر وطَلْحَةَ » وقد حالفهما عُنْمَان » وقوله 
أولى 4 لأت اليح بير فيه الرضی منهما فشختبر الرؤْية التى هی مظن الرَضَى منهما . 

فصل : وإذا وف المَبِيعَ مر » فد کر له من صيفاته ما یکفی فى صحة 
السلّم » صح بيه فى ظاهر الذهب . وهو قول أكثر ال العلم . وعن أحمدّ » 
لا صح حتى يراه ؛ لأن الصّمَة لا حص بها مغرفة المَبيعم » فلم يصح البَبْعُ بها 
کالذی لابب الم فيه . ولنا »أله م بالصفة۳ ء فصنم کالسلم و ولا لس 
اله لائخصْل به "مره إلمَبيع ۱۳ ۰ فإنّها صل بالصّمات الظَاهِرَةٍ التى یحتف 
ها امن ظاهرّا » وهذا يكفى ؛ بدليل أنه یکقی ق السلم » واله لایر ف 
روي الاطلاع على الصّفات الحَفيّة » و أمّا ما لا يصح السلّمُ فيه » فلا صح یه 


(۱۶ - ۱ ) ف :م۱ لیس له الخيار © . 
(۱۰) سقط من : الأصل . 

(۱۳ - ۱۶ ) فى : الأصل « العرفة » . 
(۱۷) فى : الأصل « یصیر ‏ . 


۳۳ ( الغنی 5 / ؟ ) ۱ 


۶4 و 


بالصقّة ؛ لان لا یمک طط بها . إذا نب هذا + فاته مس وة عل الصلفة > 
م يكن له سح . وبهذا قال مُحَمَّدُ بن ميزِينَ » وأيوبٌُ » ومالك » والعتبّرئه » 
وإسحاق » وأبو تور » وان المُنْذِرٍ . وقال اوه » وأبو حنيفة » وأصَحابه : له 
الخیار يكل حال ؛ لاه سی خیار الاي » وان اللاي من تمام الق 
ابه غير امَو صوق . ولاأصحاب اماف ةو جهان مهن . ولا » أله سل 
له المَعْقَودَ عليه بصفاته » فلم یک له الخیاز كالمُسْلّم فيه » ولأنّه بیع مَوْصُوف » 
فلم ین بلعاقد فيه الخيارٌ فى جمیم الأخوال . كالسلّم . وقولهم : له مُسَمّى 
يع خيار الرؤْيَة . لا نرف صِِحَّمَهُ » فإن بت » فیختمل أن يُسَمْيهُ من یی وت 
الخيارٍ » ولايَحْمَجٌ به على عَيْرِه » مان وَجَدَهُ بخلاف الصَّةٍ فله الخیاز » ويُسَمّى 
یار / الخلق ف الصة ؛ آ3 ويك المَوصُوف بخلاف اة » فلم یلم 
کاس . وان الحتلفا » فقال البائع : م حتف الصف" . وقال المشتری : قد 
تلفت . فالقول قول المُشْتّرى ؛ لأن الأصل تراءة وميه من امن فا شه ۽ 
ما لم يقر به » أو یثبت بِبينَةِ أو ما یوم مقامّها . 
فصل : والبَيْعُ بِالصّمَة توعان ؛ ها » بيع عَيْن مُعَيمَِ » مثل أن یقول : بعك 
بی الثرکۍ . وذ کر سای صيفاته » فهذا يميخ لد عليه برَدِّ على البائ » 
وتلفه قبل قَبْضيه ؛ لِكَوْنِ المَعْقَودٍ عليه معا » یرو لد يرَوالٍ مجله » ویْجُوز 
مرق قبل قبض نمه » ؛وقنضیه ‏ كَبْيُع الخاضیر . الثانى ء بَيْمٌ مُوْصُوف غير مُعيّن » 
عل أن یقول : بعك عَيْدًا ریا » ثم يَسْتَقَصِى صیفات الْسسّلّم » فهذا فى مُعْنَى 
سم » فمتی سم ليه كلها : عل غير ما وف فرك » آوعل ما زع » 


و * 


كاله » ۸ یس الق ؛ لأن المع لم يَقَعْ على غير هذا » فلم يَنْفْسِخ اعد بده » 


(۱۸) فى : م ۱ بیع ٩‏ . 
)۱٩۹(‏ ف الاصل : ۱ صفته 4 . 


۳ 


ک لو سم( اله فى السلم غير ما وف له ۽ فُردّه . ولا يجوز الفرق عن 
مجلس العقد قبل نض المَبيع. » أو قبض نَم رد بو نپول 
ىال فلم جر ارق في قبل "لت أعر"" یزان »اسر 
فاضي ییا فی نيه غيل قاض اگ يم حال سیو اق لي بل 
ابش ,اکم 

فصل : إذا ایا البیع ؛ ا ثم عفدا الع بعد ذلك يمن لا ای العین فيه » جار 
ف قول أكثر أل الجلم . وحكى عن ام روايةآخری ‏ لا يَبُورُ حتى ییاه 
حالَة العَقَدٍ . وحكى ذلك عن الحكم > وحماد ۽ أن" "ماکان شرطا فى س 
الق »یج أن یکون مَوْجُودًا حال اد هرق اکا . ولنا أنه 
م سوه پم ار عو فرط لا هو الم » وکا 

۳ ۳ دای 2 عله ۱ فلهنا رمث حال لد . ورن ما 
ذکرناه ما لو رايا دازا » ووقفا فى بيت مها » أو أَرضًا » ووقفا فى طرفها*؟ ‏ 
I A &‏ ت ا ا ا ا ی 5 ۱ 5 ع 
وتبايعاها » صح بلا خلاف مع عشم المشاهَدَة للکل / ف ال حال . ولو كانت الروية 
المشروطة ليم مَسْرُوطَة حال الق لاذ رط رُؤْيَة جییعه » وعتی وَجَدَ المع 
حاله + م تخیر ؛ لرم البِيعٌ » وان کان تاقسا نيك له الخياة ؛ لأن ذلك كوت 
العيب . وان امحتلفا فى ای لول قول المشترى مع یه ؛ ان مه امن 
فل وه سا یعرف به . فم إن عُقِدَ البَيعٌ بعد رُؤْيَةِ المبیم, بمُدَةٍ یقن فيها 


(۲۰) ف الاصل : « أسلم » . 

(۲۱ - ۱ عق الأصل : « أنخذ » .. 
(۲۲) سقط من : الاأصل . 

(۲۳) ف م : ۱ حاله 4 . 

(۲4) ف الأصل : و لیحمل » 

( 36 ) فى م : « طريقها » . 


+ ظ 


١ 1‏ و 


فساد المبیم » لم يه يصح البيع ؛ لا ما لا صح مه وإذ ن لم َير فيها ٠‏ يمع 
بیعه ؛ اه یول .و کذلك إن کان الظاهر عه . فامّا إن کان يتيل ال 
له ع ولبس اقا کلم : ؛ صح بیعه یه ؛ لأن الأصل السّلامَة » ول یعارضنه 


ہے العمل 


ظاهِرٌ » فص يغه » کا لو كانتي العَيبَة يُسِيرَة » وهذا ظاهر مذهب الشافعى» . 


اسل :راا الطياز ی ليع للقن ی مواضیع ٠‏ آحدها ی ربا بل 
ماه فاشْتَرَى منهم وباعهم وعَبَتَهُمُ . الثانى » بيع النجش . ویذکران ق 
موضعهما(" ۲ . الثالث تسیل إذا عبن َا بخ عن العادة » فله ال 
بين الفسخ والإمُضاء . وبهذا قال مالك » وقال ابن أبى مُوسی » وقد قیل : قد 
رمّه ای ویس له که . وهذا مذهب آبی یه » والسافع» ؛ لأن تقصان ية 
ولا هن حصل لجهلهبالتبيمر » فآنْبَتَ الخیاز » كالعينٍ فى ی ار کبان » 
فامًا غير المسترمیل » فائه دَكَل على بصييرة بالعین » فهو كالعالم بالعیب » و کذا 
و تال : فجهل ما لو تدك که » ل يكن له یار لاه الى عل تقصییره 

ريطه . والمسترمیل هو ال جاه بقِيمَة السعَة »ولا یحسین المبيعة . قال أَخمد : 
الس سل + النی لا يتين آ۳۳۵ تماکس « وق افظ ع الذى لا يما کی . 
فکائه استرسَل إلى البائ » فاد ما أغطاه من غير مُمَاكَسَّة » ولا معرفة یه . 
فأمًا لالم بذلك » والذی لو توقف لعف ۰ ذا استعجّل فى ال حال من » فلا خيارٌ 
ما . ولا دید للقبّن فى المنصوص عن مد + وده آبو بكر فى« الب 4 ؛ 
وان أبى مُوسَى / فى « الارشاد » بل . وهو قول مالك ؛ لأن ال کییر ؛ 


(۲۰۱) فى م : « مواضعهما 3 
(۲۷) سقط من : الأصل : 


۳ 


بلیل قول النب » عه : ۱ واشت کییز ۷ . وقيل : بالسدُس » وقيل : ما 
این الاس به فى العادة ؛ لأن ما لا برد الشرع به" برجم جع فيه إلى العرف . 


فصل : وإذا و قح الب على غير تین ۴۳ ۲ کقفیز ۲ من و۳۳ ۰ ورطل 
رت من ون ؛ فعض قول الجرَقَى' ‏ إذا ثفرقا من غير فسخر يكن لأحَدهما 
رده »لا بعیب أو خيار لأنَ اليم مهنایلزمٌ ار » سَواءئابضاآو رش 
وقال القاضیی : ابيع لا یرم إلا بالقَبْض » » کالمکیل والمَوزون . وهذا تصریح باه 
ارم قبل قَبْضِه . وذكرٌ ف مَوْ ضع کر » من اشتری قفِيرَْنِ من صبرتي » فتلفثْ 
إخداهُما قبل القبضٍ » بل العَقدُ فى اف دون الباقی »رو ایا سل دو لاهياز 
للبائعم . وهذا يَدُلُ على الوم ر فى حَقٌ لبم قبل القبْضٍ » فاته لو كان جائرٌا كان له 
الخیار » سواء ء تلف إخداهما أو تلف وَوَجْهُ الجواز »أنه مَبِيعٌ لا يَمْلِكُ یمه > 
ولا لصف فيه » فکان البیع فيه جائرًا ا قبل التفرق »ولگ و کلف لكان من ضما 


(۲۸) آخرجه البخارى ؛ فى + بیرف الى مها مید ود کو 1 » من کتاب الجنائز »وق : باب أن يترك 
ورثته أغنياء حير من أن یتکففوا الناس » وباب الوصية بالثلث » من کتاب الوصایا » وفى ره اي 
عله اللهم آمض لأصحابى هجرتبم ... »من کتاب مناقب الأنصار »وف : باب فضل النفقة على الأهل .. 

من کتاب النفقات » وق شاد عل الیش موقي تيل رشان وس زوا رآ راد 
فى الوجع » من کتاب الرضی , وق : باب الدعاء برفع الوباء والوجع » من کتاب الدعوات » وق : باب 
ميراث الینات » من کتاب الفرائض . صحیح البخاری ۰۱۰۳/۲ ۰4۰۳/۶ ۸۷/۵ ۰۱۵۳/۷ ۱۵۵ ۰ 
۸ ۱۸۷ . ومسلم » فى : باب الوصية باللث » من کتاب الوصية . صحیح مسلم ۱۲۵۰/۳ 
۲ ۱۳ . وأبو داود » فى : باب ما جاء فیما يجوز للموصی فى ماله » من کتاب الوصایا . سنن 
ألى داود ۱۰۱/۲ . والترمذی » فى : باب ما جاء فى الوصية بالثلث والربع » من آبواب الجنائز » وى باب 
ما جاء فى الوصية بالثلث » من أبواب الوصايا . عارضة الأحوذی ۰۱۹۷/۵ ۰۱۹۸ ۲۹۹۰۲۱۸/۸ . 
والتسانی »فى : ياب الوصية بالثلث ‏ من کتاب الوصایا . المجنبى ۲۰۱/۹ . وابن ماجه ؛ فى : یاب الوصية 
باللاث » من کتاب الوصایا . سنن ابن ماجه ٩۰۶/۲‏ . والامام مالك » فى : باب الوصية بالثلث لا تتعدى » 
من کتاب الوصية . الوطا ۷۱۳/۲ . 

(۲۹) فى م : ۱ یتحدیده ‏ . 

(۳۰) فى م : «.معین »© . 

(۳۱) القفيز : مکیال يكال به » یعادل حالیا ستة عشر كيلو جراما . 

(۳۲) الصبرة : الكومة و 


۳۷ 


۶ ظ 


ر ایو 2 وما 5كرنة قول ارم 7 ¥ 


لتت نيك ٠‏ رز ۳ > فإن ذلك لازم مع ما د کرناه » 
۳ - مسالة ؛ ؛ قال : ( والخیَاز يَحُو ورس 
سر و ۶ د میات بت 32 مر رو في 
J‏ زوضة نر قن كرست يت فا یق یز 
ليله 004 . وقال تعالى : 9# يعر صن بانْفسيهنٌ ع اهر و عشرا 4 . و 
حَدِيثِ حَبَّانَ” : « ول الخیاز لا “٠‏ . جور اشیراط الخیار اقا ۳ 
وس رو ر 9 و وسو ع٤‏ ور و ۱ ال 3 . و 
و » قلث مده أو کترث » و بذلك قال ابو يو سف »و محمد » و ابن 
ر . وحكى ذلك عن الحَسّن بن صالح, > والعترئة » وابنٍ ابی ایی » 
واننځاق » وى كور عازه ملك فیما را مل ثلاث يتل دقان مكل 
رة لا یصیل إليها فى اقل من :اربع ایام ؛ لان المنياة لحاجته » فر ببا . وقال 
بو حَِيَة » والشافِعه : لا جوز أكثر من لاش ؛لمارُوِىَ عن عُمَرَ » رضي الله عنه » 


(۲۳) تقدم مخريجه فى صفحة ۱۰ . 

(۱) سورة الاعراف ١47‏ . 

(۲) سورة البقرة ۶ ۲۳ . 

(۳) بان بن متقذ بن عمرو »الاتصاری الخررجى »له صحبة » شهد أحلاوما بعدها . توف :فى خلافةعیان . 
أسد الغابة 1۳۷/۱ . 

. لفظ : « ثلاثا » سقط من الاصل‎ )٤( 


والحديث آخرجه‌اين ماجه: » ف : باب الحجر على من يفسد ماله » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 
۲ . والبهقی » فى : باب الدلیل على أن لا يجوز شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام » من کتاب 
البیو ع . السنن الکبری ۲۷۳/۵ » ۶ . و الدارقطنی عن منقذ بن عمرو ۽ اقات E‏ : كتاب البیو ع ۱ 
سنن الدارقطتی ۵٩۱/۳‏ . والحاكم » فى.: باب لا عهدة فوق أربع » من کتاب البیو ع . الستدرك ۲۲/۲ . 


۳۸ 


لقال :ما أجدُ لكم أو سم مما جع رسول الله له لحان » جعل له الخیاز ثلاث 
يام » إن رَضى اد > وان سَخط ترك . ولأن الخیاز ینافی مُقََضَى اليم ؛ لأنّه 
يمْنَعُ املك والروع واطلاق اصرف » وإنّما جار وضع ال حاجَة » جار الیل 
منه » واخر خد القلة تلا » قال الله تعالی : ل فقال توا فى ذارکم تلا 
يام ۳۷ جد براه : اي يلات ب 4" . ولنا ‏ أنه کی عم 
الشرط » فرجمع فى تقدیره إلى مشتر سر طه > كالأجَل » أو نقول : مُدّة مه بالق » 
فكانت إلى تَمَدِيرٍ المَعاقین لجل . ولا یب عندّنا ما روی عن عمَر » زضی 
الله عنه ؛ وقد رزوی عن الس خلافه . وتَقدِيرٌ مالك بالحاجة لا يصح ؛ قان الاج 
لا يُمْكِنُ ربط الخکُم بها » لحفائها واختلافها » وإنّما يُربَط بِمَظِنّيها » وهو 
الاقدام » فا یملځ أن کون ضابط ورَبْط الخکم. به فيما دُونَ الا وف 
السلّم ولج وقول الا خرین له نفی مضت لیم لايصيح ؛ فان ی 
ابيع تقل الب » و الخیار لا ینافیه وا سلمنا ذلك ؛ لکن مى شولف الأصل 
لمَعْنّى فى محل وَجَبَ بَعْدِيةٌ الحم ؛ لِتَعَدّى ذلك المَعْنَى . 

فصل : ويّجورٌ شرط الخیار لكل واحدٍ من المُتَعَاقِدَيْنِ » ويجورٌ لها دون 
الا خر » ويجورٌ أن يَشْرْطا لأحدهما مده ولا خر ُونبا ؛ لأن ذلك حَقَهُما » وإنّما 
و فا بيبا فما اقیابه‌ سا . ولو اشتری شيئين وشرّط الخیاز فى أحَدِهِما 
َيِه دون ار » صح ؛ لأن أكثر ما فيه أنه جع بين مُبيع. فيه الخيارٌ » ومبيع. 
لا جیار فيه » وذلك جائرٌ » بالقياس على شیراء ما فيه شّفعة » وما لا شفعة فيه » 
فاه يصح » ويَحْصل كل واج منهما مَبِيعًا بِقِسنْطِه من امن . فإن فَسّحَ الع ما 


(9©) سورة هود 16 . 

( ور حول 1۶ : 

(۷) فى الاصل : « صلح » . 
(۸) سقط من : الاصل . 


۳۹ 


4 و 


فيه الخيارٌ » جع بِقِسْطه من امن » کا لو وَج أَحَدَهما مَعِيبًا فرده » وان شرَط 
لجار آعیس ابو ار رم لجار دنلب :ام 
ی مهو » فاشتبة ما لو اشتری واجگا من بدن لا بن . ولائّه یفضیی إلى 
التنازع. + وما طَلّبَ کل واحَدِ من لقن طيدٌ ما يطلب الآ » ومدُعى نی 
مسج لِلْخيارٍ » ”أو يَطلْبُ" مَنْ له الجيار رَد أحَد امین » ويقول الاک : 
ليس هذا الذی شسَرَّطتٌ لك الخیاز فيه ونكيل نامع قرط ای و 
المَبيعين بِعَيّنه » کا لا يصح بيعه بقسلطه من امن » وهذا الفصل عله حب 
لاف . 

فصل : وان شترط الخيارٌ تب صّحّ » وكان اشثتراطا یه » وت كيلا 
ره » وهذا قول آی حنيفة » ومالك . وللشافعی فيه ۲ قولان ؛ آحدهرا لا 
يصح » وكذلك قال القاضى : إذا اط الخيار فلا » آو قال لفلان دونی . ۸ 
يميم ؛ لأن الخیاز شرع (تخصیل الحظ لكل واحَدٍ من مان ي بنظره » 
دک نع . وان جَعَلَ الأجتبىء و کیلا » صح ولنا» أن 
الخیاز یمد شرطهما » ویفوضٌ الما » وقد نکن تصنجیحخ شر هما » وتتفید 
تصرفهما على الوجه الذى ذَكَرْنَاهُ » فلا يجوز لاه مع إمْكانٍ تصحیجه ؛ لول 
الل عله : « المُسْلِمُونَ على شروطهم . فعل هلا + يكو لكل واد 
المُسْتَرَط و كيله الذى شَرط الخيارٌ له الفسّحٌ . ولو كان المَبِيعْ عَبْدّا » فشرّط الخيار 
له صح » سواء شَرَطَهُ له الا » أو المُشْتّرى ؛ لاه بممِْلَةِ الأْجْتبى . وان كان 
العاقد و کیلا » فشرّط الخیاز إتفسيه » صح »فان ار فى تخصییل الحظ مُفَوْضٌ 


ره - 4 ) فى الأصل : « ویطلب » . 
(۱۰) سقط من : الأصل . 

(۱۱) فى م : ۱ شرط ) . 

(۱۲) سقط من : الاصل . 

(۱۳) تقدم تخرججه فى صفحة ۳۰ . 


إليه . وإن شَدَطَهُ للمَالك 05 ؛ عسي 4 لآل هو المالِلكٌ + والتظ له . وان شَرطه 
لأجتيى ٠‏ لم يْصح ؛ لأنّه لیس له أن و کل غيره » ويَسْمَمل الجواژ » بناً على الوا 
التى تقول : للؤكيل الو کیل . 


+ ول ی و اي ا ی a‏ مر ۵ ۱ 
فصل : ولو قال : بِعْتُكَ على أن استامر فلانًا . وحَدَّدَ ذلك بوقت مَعلوم » فهو 


لو ...مر 3 قاقر # ره 4 ک 
خیاز صَحیح ‏ وله الفسخ قبل أن يُسْتَامِرَه ؛ لاا جَعَلنَا ذلك كنايّة على الخیار » 
وهذا قول بعض أصحاب الشافعی . وان ۸ يضبطه بمدَة مَعْلومَةٍ » فهو خیار 
ا :1 مس (۱۵) 


فصل : وان شرّط ا ا یرما او ساعات ر ؛ عير لداع م ابا من 

حین الق فى أحَدٍ / جهن . والآعحرٌ » من حين مر ؛ لأن الخیاز ثابثٌ فى 
المَجلِس کم » فلا حاجةّلل إثباته بالشرط . ولأن حالَة المَجلِس کحالة العَقَدِ » 
لان هما فيه الزّيادَةَ والتُقَصّانَ » فکان کحالّة اعد ف بتداء مُدّة الخیار بعد انْقِضَائِه . 
الأول اصح ؛ لأنّها مده مُلْحَقَةَ بالعقد » فکان انتداژها منه » کالاجل . ولأن 
الاشیراط سیب توت اهار : فیجب أن تعب 4 كمه ٠‏ کالملك ف لیم Ys.‏ 
لو جَعَلنا ندیه من حین ارق » ی إلى ايه :لالم میا 
فلائعلم می انتداؤه » ولامتی اهاوه . ولايُمْتَعُ بو الخکم بسبیین » کتخریم 
الوَطءٍ بالصيام واو حرام والظهار »وعلی هذا » لوشَرطا 000 
م يصح لذلك » إلا عل الرواية التى تقول بصِحةٍ الخبار . المجهول . و 

اینداژه من حين ام . فشر طا تُبُوئَهُ من حين اعد ؛ صح وس رجات 
والانتهاء . ويَحْعَمِلٌ أن لا يصح لأن الجياز ف المشلس یی عن خيار خر ٤‏ 
مت ثبوته » والاوّل أُوْلَى . ومذهب الشافعی» فى هذا المَصل کله کا ذَكرنا . 


. » ف الأصل : « للمال‎ »١5( 
. سقط من : م‎ )۱۵( 


2۱ 


:۶ ظ 


۶ و 


فصل : وان شَرطا الخِيارٌ إلى اليل أو العَدِ » يذل الیل والعَدُ فى مُدّة الخيار . 
وهذا مذهب الشافی » . ویتخرج أن يدل وهو مذهب أبى حنيفة ؛ لانم إلى ( 
تستعمل می ( مع 0 کقوله تعالى : 2 وَايْدِيَكُمْ ی الْمَرَافِق 4 
$ ولا کل | تلهم إلى ملک 4 والخیار ابت بیّقین › فلا تزيله 
بالشاڭ . ولنا ٠‏ آن مضو ع« ال ) ۷ نتهاء الغاية فاحل ما ها فيما ْلَه 4 
كقر له سبحانه 0 ثم اموا الصا إلى الیل ۹4 . وکالاجل . ولو قال : + ات 
طاق من وال لاش . آو : له غل من ررم اد عسي ۱ ال درم 
فك الواضيع غم قال تى تماق اي اه لا و 
عل وه ترش سال روف المثلا عن هل ,ولا 
لها عار ا عر جوا وک تال قرغ مد وا شیف فا ده 
الط فشك ها ی منه » وما یکا فيد رقنا الالال . 


فصل : وان شَرّط الخيار ر إلى طلوع. لس أو إلى غرويها » صح . وقال 
بَعْضُ هل العلم : لا صح توقیئه بطلوعها ؛ لأنّها قد تم » فلا عم وَقتّ 
ره . ولناء أنه تغليقٌ للخيار بات طاهر مَعْلوم. ٠‏ سے کی 
بثرویها . وطلوغ امس بروژها من الأفق » كا أن غرويّها ستقوط افص 
ولذلك لو علق طلاق مره » أو عق عَبْدِهِ » بطلو ع الس 00 
الأفق ١‏ وان عَرَضَ عَيْميَْتَعُالمَْرِفَة بطلوعها ٠‏ فالخیار بت حتى ین طلوعَها ‏ 
کا لو عَلَقَهُ بعُروبها » فمَنَعَ الم المَعْرِفةَ بوقه . ولو جَعَل الخیاز إلى طلوع. 


. " سور المائدة‎ )١5( 
. ۲ سورة النساء‎ )۱۷( 
. ۱۸۷ سورة البقرة‎ )۱۸( 
٠: ) ق م : } فصح‎ )۱٩( 


الشمس من تخت السحاب » أو إلى غيبتها تحت ج نختّه » كان خيارًا مهولا » لا صح 
فى الصحیح, من ن اهب . 
1 ۱ وم ب كيام © عرس 5 2 .مو س عع ۳ 
قصل : وإذا شرطا البخیار أبذا » آو متي ایسا وأو قال احده‌هما ؛ وی الججياي . 
ول یذکر مئه » أو شَرطاه إلى ملّةَ مَجَهولة > کقدوم رید » آو هبوب ريح »› 
أو زول مَطر » أو مشاورة اسان » ونحو ذلك » ۸ يصح فى الصّحيح من المذهب . 
وهذا انْحتيارٌ القاضى » وابن عَقِيل » ومذهبٌ الشَافِعِىء . وعن أحمد » أنه يصح › 
وهما على خيار هما بدا » أو ية يقطعاه » أو تَنْتَهى مده إن كان مَشْروطا إلى مُذَّةٍ . وهو 
20000 تن 2 اد ف فل م و ١‏ ۰ وقال 
قول ابن شَبرمَة ؛ لِقَولٍ الى عه : « المُسْلِمُونَ على شر وطهم ۷ ِ. 
مالك ميخ » ورب هما مئه بير المع فى یبای العادة الأ ذلك كه 
فى العادّة » فإذا اطْلّقَا » حمل عليه . وقال أبو حنيفة : إن أَسْقَطًا الشرّط قبل مضب 
ثلاث , أو خذفا الرَائْدَ علیها و بينا مه مت لأهما حالس تلاصا 
اتو »فحت أن تمي وم أرب او اھا م که او + 
عل الأ رلك أل کین تی فلم ص E‏ : بعتكٌ ؛ بشرط أن 
اتف . وقزل مالك : إنه يرك إلى العادة . لا بصع » فإئه لا عاد فى الخيار 
یرجم إليها . واشتراطه مع الجَهالة / "ناد . وقول أبى حنيفة لا يصح » فإن 
و 8 ر و85 ك 6 ج ت ليك ۱ د يك ع ۵ الى اس 
المفسيد هو الشرط » وهو مقترن بِالعَقَدٍ . ولان العَقَدَ '“ لا یخلو من أن يكون 
صَّحِيحًا » أو فَاميدًا » فإن كان صّحِيحًا مع الط » لم يفسد بوجود ما شرطاه 
فيه » وان كان فاميدًا » يَنْقلِبْ صجیخا » کا لو باع درهما بدر مین ثم ذف 


ادها . وعلى قولنا : الغ ط فاميدٌ . هلف به الع ؟ على وین تساه 


سد د » وهو مذهب الشافع* ؛ لاله عَقَدٌ قَارَئَهُ شرط فاسيدٌ ا > کنکاحم 


(۲۰) تقدم تخريجه فى صفحة ۳۰ . 
9 - ۲۱) سقط من : الأصل . 


32 


۶6 ظ 


الشغار ۳۱ + والمحلل . ولان الام نما زی ہڈا امن » مع الخیار ف° 
اك جاعه وَالمُشْمرى إِنّمارَضِئ یبد هذا امن فيه ؛ مع الخيار فى جه فلو 
صَحسْناهُ لازنا لك کل واحدٍ منهما عنه بر رضاه , الا ما لم يض به . 
ولأن الشترط یذ ِسْطا من امن > فإذا حَذَفناهُ وَجَبَ رَد ما سقط من امن من 
أله » وذلك مَجْهُول » فيكون امن مضه e‏ اق . والثانية ل 
لد به » وهو ول ابن أبى لَيْلَى ؛ لخدیث بَرِيرَة" . ولا العَقدَ قد کم 
بار كانه 3 زائ ي > سقط الفاسيدٌ » وبَقى العقد بر كيه » 
ا ے ا لي یش 

فصل : ون ره إلى لخصاد » أو الجََاذ » اخَمَل أن يَكُونَ كمَعْليقَه على 
قدوم زید ؛ لأن ذلك یحتلف » یعدم » ویتا رز » فكان مَجَهُولُا . واختمل أن 
يَصِحٌ ؛ لأن ذلك یتارب فى العادّةٍ » ولا بکثر اه . وإن شرّطه إلى العطاء » 
وأرادَ وق العطاء » وكان مَعْلومًا »صّحّ » کا لو شرطه إلى یوم مَعْلوم . وان اراد 
7 تفس العطاء » فهو مَجْهُول ؛ لأنّهِ يَخْتَلِف . 

فصل : وان شترط الخیاز شَهرا يوم بت » ویوم لا . فقال ابن قیل : 
صح ف الوم الأول ؛ لامکانه » وتبطل فيما بَْدَه ؛ لأنّه إذا رم فى الوم الَانى 
يَعُد ال الجواز . ويَحْتَمِل بُطْلانَ الط كله ؛ لاه شط واجدٌ » اول الجيّارَ 


(۲۲) الشغار : أن تروج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى بغير مهر » صداق كل واحدة بضع الأخرى 
(۲۳) ف الاصل : « من » . 
(۲4) يعنى حديث بريرة حين دخلت على عائشة تستعينها فى كتابتبا » واشتراط أهلها الولاء . وقد أخرجه 
البخارى » فى : باب المكاتب » وف : باب الشروط ف البيع » من كتاب الشروط . صحيح البخاری 
۳ ۰۰ 4۷ 4 . ومسلم »فى : باب بيان أن الولاء من أعتق » من كتاب العت . صحيح 
سملم TENN‏ — ۱۷۲ . وأبو داود » فى : اپ ق بیع لكاب إاقسخت فسخت المكاتبة » من كتاب التق . 
سنن أى داود ۳7/۲ ۳۶۷۰ .والترمذی ع : آخر أبواب الوصایا . عارضة الأحوذی ۲۸۲۰۲۸۱/۸ . 
والنسانى » فى : باب بيع الکاتب » وباب الکاتب یبا ع قبل أن یقضی من کتابته شيعا » من کتاب البيوع . 
اجتبی ۲۹۸/۷ ۰ ۲۸۹ . 


(۲۵) سقط من : م . 


1 


نم ف حيدق 1 موي چ کا 7 ی ی #ا دا ين ر سم 
فى ایام » فإذا فسة فى بعضه » فسد جمیعه » کا لو شرّط فى " الحصاد . 


فصل : ویَجور لِمَنْ له الخیاز الفح من غير خضور صاحبه ولا رضاه . وبهذا 
قال مك » والشافعیه » وأبو يوسف » ورف . وقال آبو حنيفة : ليس له اسخ 
إلا بعضرة صاحبه ؛ لاد اد تعلق به حَق کل وَاحِدٍ من المُتَعَاقدَيْنِ » فلم 
لك | اعاعا مف بر شر صابیه ‏ کل . واه ا و 
لا تفر إلى رضًا صاجبه ۰ يفتقر إلى خضنُوره » کالطلاق . وما اوه يض 
بالطلاتقی ٠‏ یلاع للتُووع. فها ؛ وصح فَسُحُها مع غیبته . 

فصل : وإذا الْقَضْتٌْ مُدَّة الخیّار » ول فسخ أَحَدُهُمَا » بطل الخیاز » ولرع 
العَقَدُ . وهذا قول أبى حنيفة » والشافمى” وقال القاضى :لیم بمُضِئ الم . 
وهو قول الب ؛ لام يار رح له » لا لحق عليه فلم رم الخکم 
بتفس مور الزّمَانِ 6 کم # جلف خن المَوْلَى و أنها مُدَة مُلْحَفَة بالعقد ١‏ 
فبَطَلَتْ بائقضائها كالأجَل . ولان الحکم يبقائها يُمُضِى إلى بقاء الخيار فى غير الم 
التى شَرَطَاهُ فيا نها . والشرط سیب الجوارٍ » فلا يجوز أن بیت به ما وله ولاک 
ش موق » ففات بقَوات ويه » كسائر لمات »ون یی اا ۽ 
واا تلقل 7 موجه بالنترط » فَفِيمًا لم وله الشترط يَجبُ أن بت موجه ؛ 
لوال المعارض > ٠‏ کا لو أُمْضاة*”" . وأما المَوْلَى » فإن المد نما ضرِبَتْ 
ِامْتِحْمَاقٍ المطالبة » وهی تُسْمَحَقٌ بمُضىءالمُدّة . والخحکم فى هذه المسألَةٍ طاهز . 


5 ام ف ار اقلا اه ری ET‏ £ تير ۶ 
فصل فان قال أ حد المتعاقدين عند الق : ا ا . فقال ا حمد : اری 


(۲۲) ف م : « ژل » . 
(۲۷) فى م : « بخلف 4 . 
(۲۸) فى م : « أمضوه » 
(۲۹) الخلابة : اخادعة . 


۶ ۵ 


4ه ١‏ و 


|۵۵ ۱ ظ 


ذلك جائرًا » وله الخیاز إن کان لب » وان یک حلبه فیس له از . وذلك 
لان رجلا ذ کر للب » عو أنه یخد ع ۴ لبیو ع » فقال * د اذا يَايَعْتَ فقل 
لا خلابة » . مق عليه . ولمم : « مَنْ بيعت فقل لا خلابة » . فکان 
إذا بای يقول : لا لابة . ویَختمل أن لایکون له ييار" . ویکون هذا الب 
تحاص لِحَبَانَ ؛ لأنه رزوی أنه عَاشَ إلى رَمّنَ مان » رضیی الله عنه » فکان یبای 
لتاس »ثم یخاصیمهم » فیمر بهم بعض الملحاة » فیقول لمن یخاصیمه : وك ۽ 
إن الى عو جَعَل له الخیاز تلاا" ° . وهذا یل عل اختصناصیه بهذا ؛ لانه لو 
كان للتاس عَامَة لقال لمن يُخَاصمُه : إن النبى مزه جعل الخيارٌ لمن قال : لا خلابة . 
وقال بعض اصخاب الشافعو» : إن كانا عَالِمَيْن أن ذلك عبارة عن خیار الا 
يت » وإ عم ادها | دود لخر » ضل وت لا وق با بن د 
ابن عمرو واكاك لا وال بای ؛ فأئى الى عله » فذ کر ذلك له » فقال له : ( إذا 
ان رضیت امسکت ».وإن سخطت فاردذها عَلَى صَاحِيهًا ۳۳۰ . وما بے فى 


ب دار قير 


4 اا 0 7 ۱ ۳ ف 
حق واحدٍ من الصّحَابَة یب فى حَقٌ سَائِرٍ لتاس » ما میقم على تخصریصیه دلیل . 


كر 


(۳۰) آخرجه البخاری گ : باب ما یکره من الخداع فى البيع > من کتاب البیو ع » وق : باب ما ينبى عن 
إضاعة الال ... » من کتاب الاستقراض ‏ وفى : باب من رد أمر السفیه والضعیف العقل وإن ۸ يكن حجر 
عليه الامام فخا » من کتاب الخصومات »وق : باب ما ينهى من اخداع فى البیع » من کتاب اليل د تیج 
البخارى ۸۵/۳ 85 ۱۰۷۰ ۱۰۹۰ ۳۱/۹۰ . ومسلم »فى : باب من يخدع ف البيع »من كتاب البيوع . 
صحيح مسلم ١١56/7‏ . 

كا رجه أبو داود 4 و باب فى الرجل يقول عند البيع لا خلابة » من كتاب البيوع . سئن انی داود 
۲ . والترمذى فى : باب ما جاءفی من يخد ع ف البيع » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۵۷/۵ . 
و النسالی » ق : باب الخديعة فى البیع » من کتاب البیوع ابجتبی ۲۲۲/۷ . وابن ماجه » فى : باب الحجر 
على من يفسد ماله » من کتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۷۸۸/۲ . والامام مالك » فى : باب جامع البيوع » 
من کتاب البیو ع الوطا ۸5/۲ . والامام أحمد Ta û FUE Kr ۱۲ alr û‏ 
(۳۱) ف م:«الخيار ) . 
(۳۲) تقدم خر حدیثه فى صفحة ۳۸ . 


1 


ولنا ؛ أن هذا اللفظ لا بق ققضری الخيار ما ولا ی تقپیه تلا »والاصل 
ايا الفط قيما بد يكتطريه + والخیر على الو جو الذى احْتَجوا به ما رواه ابن مَاحَه 
ره + وهم ات لمرسَل حُجَةٌ » ثم لم يقولوا بالحدیث على وَجْهه » ما 
لوا ب حل من نماث لجارلا ولا یلم ذلك أَحَدٌ ؛ لأن 
الفظٌ لا تیه » کف يَعلَمْ أن مقتضاه ما ليس بِمُقتَضَاه » وعلى أنه نما كان 
تخاصا لِسَبّانَ ؛ بقل ما روا » ولانه كان بت له الرّدّ على من ل يَعْلَمْ مقتضاه . 


خن ا ف 8 كي û‏ مد : 

فصل : إذا شَرط الخِيّار حيلة على الانیفا ع بالقرض » ليا خذ غلة المبيع, ونفعه 
فى مد التفاع, المقترض بان + ثم برد العییع بالجيار ڪا عند رَد امن » فلا 
شیر "زد فيه ؛ لاله من اليل . ولا یجل لآخذٍ امن الانتمَاعُ به ف مدو الخیا ‏ 
ولا تصرف فيه . قال الثم : متمفث أبا عبد یال عن الرجل مى من 
اج الشىءَ ‏ ویقول : لك لحار إلى كذا وكذا » مثل العَقَارٍ ؟ قال : هو جَائرٌ 
اذا لم ُن جيلَة ؛ ؛آرا أن برض » فاد منه العقار » سل »وج له فيه 
الباق +213 قبما افرضّه ببده الحلة . ORTH GE‏ فلاباس . قیل 
لأبى عبد الله : فإن را ارفاقه » راد أن يقرضه مالا یخاف أن يَذْهَبَ ؛ فاشتری 
منه شيعا » وجَمَل له الجيّارَ » وم برد الجيلة ؟ فقال أبو عبدٍ الله : هذا جَائْرٌ » إلا 

چ عن ق ا ت ر ا اد 5 ۱ 7 

أنّه | إذا ماك القطع الجيَار ۽ | يكن لود ته ا Ley rh‏ 
ف مة اليا : PERF‏ رل الق ب 0" 

فصل : فان قال : : بعتا بلق عل أن تَتْقَدَنى لثم إلى ثلاث » أو مدة معلومة 
فلا بیع بيننا ا الع علیه وبه قال أبو حنيفة والورئ » وإسْحَاق » 
ومد بن الحسّن . وبه قال / آبو قور » إذا كان الط إلى ی ثلاث و | ۹/٤‏ و 


(۳۳) ف م : و خیار 4 . 
وه 8 مقط مین ۶ الال 


¥ 


نی ام . وقال مالك : يجوز ف اليَومَيْنٍ واثلائْة و نوها .وان كان عِشْرِينَ 

فخ اليم . وقال الشافعیه .ور : الع اميد ؛ لأئه عل فاعم على 
عر ؛ فلم يَصِح ۽ كل عَلَمَهُبقدُوم زید . ولنا » أن هذا يُرِوَى عن عمرٌ » رضى 
ا ج > وله عل رفع ال برد فى م الخبار ٠‏ فجارٌ » کا لو شترط 
الخیار » ولأنه نوع نیم » فجارٌ أن یسح بت خير ایض الف ولأن هذا 
بِمَعْنَى شرط الخیّار ؛ لاه تَا إلى التَرَوى ف لبم » هل رافقه او لا ؟ يَحْعَاجُ 
إلى روف امن ؛ عل تھے کر ا لا ؟ فهما سيران ف ال متخایران فى 
الصورة إلا أنه فى الخيار يَحْمَاجُ | لى الفسلخ > وههنا يُنْفْسِيحٌ إذا یذ + لانه 
جَعَلَهُ كذلك . 


فصل : والعُقودُ على أربعة اضرب ؛ أحدها » عَفَدٌ لازم » يُقَصَّد منه 
العوض » وهو البيع وما فى مَعتاه ‏ وهو نُوعَانِ ۽ آحذهما » يلت فيه الخیاران : 
ار المجلس » وجار الشرط » وهو الب فيمالا , تر ط فيه المّمْضٌ فى فى المَجِلِسٍ » 
والصلخ : معنى اليم » والهبة وض على إحدى راب » والإجارة فى الم 
تنو آن یقول : استا جرثلق لتخيط لى هذا الوب ونحوه » فهذا یت فيه الخیاز » 
لان ال 9 ورد في فى ال + ولو فى معناة . فاش لحار المي , فان 
كانث نها من جين الق »قاجا المَجلس دون حيار الشرطٍ ؛ لأن دُحُولَه 
یفضی إلى فوت , بعض المَنافم المَعْمَودٍ عليها علیها » أو إلى استیفائها فى مُذَّةِ الخیّار » 

و لاش لا غيرة . وهنا مدع اتکی . كرد سے بد يل مقا 2 
قال : یب فيها الخِيارانٍ یاس على اليم . وقد ذَكَرْنًا ما يَمَتَضِى الفرق بينهما . 
وأما الشفعَة » فلا حيار فيها ؛ لأن المُشْتَرى یود منه المَبيعٌ فَهْرًا » والشفيع 


(۳۵) ذكر الصنف ستة أضرب کا سترى . 
(95) فى م : « الخيار ١‏ . 
(۳۷) فى م : ١‏ وهذا ؛ 


۸ 


ه . ویختمل أن یت للشتفيع ۲۱ یار المجْلس ؛ لائ قبل المَبِيمٌ يه » 
ساب النوع الثانى » ما یط فيه لضف لیس کلمت 
والسلم ' وبع مال لا / یچیه » فلا له از الشرط » رواب وَادَ ؛ 
انمض وعَهاعل أن لایبقّی بیتها عُلقَة بعد فرق > بدلیل اشتر اط القبض و وات 
الخیار یی بینهما علق " وی فا جیار المَجلس فى الصجیح من 
المُذْهَب ؛ لِعُمُوم می اھکر رطق اف سم :رر 


ق قل 


مه توح فا ,ونه لا ید ی( فيها الخیار إِلْحَاقا بخيار الط . اضرب الثانى » 


۳ پو المبيه من غير رضا صاحبه وا فسخ البیم بالرد بالعیب » 


لازم لا يُصّدُ به الیوض , کالتکاح والحلم . فلا یثبت فیهما خیار Fe MEE‏ 


(قایثبت ُت عة لعظ فى کون العوّض جائرًا » ا بذ شت من ماله .والعوض مها 
لیس هو المَقَصُودٌ »و كذلك ال قف والهبة ولأن ف توت الخيار فى الْکاح طترر 
ذکرناه قبل هذا . الضَرّبٌ الالت > لازم من أَحَدٍ طرفیّه دون الاحر » کالرهن »› 
لازم فى خی لزان » جائ فى حم المرئهن » فلا يَبْتُ فيه ار لأن اراهن 
یی بال جواز فى خقه عن ثُبُوتٍ يار کر » والراهن يَسْتَغْنَى یوت الجِيّارٍ له 
إل أن قیض » وكذلك الا والكفِيلٌ > لا جيار هما ؛ لأنّهما دحلا وین 
راضییین بِالعَبّن » وكذلك المُکائبُ الوب از اد جوز من الاين ۽ 
خاک ؛ والمضارية » والجعالة ؛ ا > والوَدِيعة ع والؤصية ۰ فهذه 
یثبت فيها خیار » استَعْاء بجوازها > والتمَكُنِ من فسْجها باص وَضْعِهًا . 
56 الحامس » وهو متَرَدُدٌ بين الجواز واللژوم الاق ۽ 


(۳۸) فى م : « مستقل » . 
(۳۹) ف الاصل : « للمبیع + . 
(4۰) فى م : « علقه ) . 

(4۱) ف الأصل : « يجب » . 
(۶۲) ف م : ۱ کالسافات ) . 


5 ( الغنی ۰ ة ) 


١ 4‏ ظَّ 


لماع » والظاه آنهما جائزان فلا ما جیار + وق : هما زَا 
یی توت الخيَارٍ فيهما و جهان ؛ والسبق والرّمى» والظَاهِرٌ آنهما جَعالّة » فلا ينبت 
وعد یار . وقيل : هما إجارة » وقد مَضَى ذکزها الب لاوس »لازم سيل 

حَد المتَعَاقدٌ: ين » کالحَوالة » والألحذ يالشفعة باه ار قبي 214 من لا یعتبر 
وی بي زک قافن وبال هی متت دان 
ویحتمل أن يَبْتْ ينبت الخیار للمحیل والشفیمم ؛ لأا ماو ضَة بقع فيا امرض > 


ا شت سا لیم . 


/ باب الربا والصرف 


0 ال ۳ الاير ۳ م KS‏ ۳ 9 
با فى اللكَة : هو الرّيا ل .عل مق ی ١‏ جز إل کر ی مل کو 
وربث 204 . و قال : ۶ أن کون امه ھی ازبی من ام 46 . أى أكثرٌ 
ةا » کل نی تلان عل لان » إذازة عليه . وهو ف ارم :ید 


ار اس قي Ê‏ 


فى أشياءَ مَخْصُوصَةٍ . وهو محر بالكتاب » والسثّة » والاجماع ؛ أ 
الكِتابُ » فقول الل تعالى : 8 وحم ابو 04 . وما بَعْدَها من الآياتِ . 
وأمّا المسنّة » فروی عن السب عله أله قال : « اجْتَِبُوا السب الْمُوبِقَاتَ » . 
قیل : يا رسول الله ما هى ؟ قال : « الشرك بای والسخْرٌ » وقثل الفس 
ای حر الله إلا باحق ٠‏ واکل ال » وأكل مال اليم » والتَوَلَى یوم اف » 


بر ۵ و 


و قدف الس قاس الم مات العافلات ( . وروی عن الى عَييِه أنه لعن ا کل 


ار 


ربا » وموكله » وشَاهِدَيْه » وكتبّه . مق علیہما“ فى با سوى هذين 


(۱) سورة الحج ه . 

(۲) سورة النحل ٩۲‏ . 

(۳) سورة البقرة ۲۷۰۵ . 

)٤(‏ الأول آحرجه البخاری » فى : باب قول الله تعالى : :9 إن الذین يأكلون آموال الیتامی ظلما إنما يأكلون 
فى بطونهم نارا وسیصلون سعیرا 4 » من کتاب الوصایا . وباب الشرك والسحر من الوبقات » من کتاب 
الطب . وباب رمی انحصنات ... » من کتاب الحدود . صحیح البخاری ۰۱۲/۶ ۰۱۷۷/۷ ۲۱۸/۸ . 
ومسلم » فى : باب بیان الکباثر وأكبرها » من کتاب الإيمان . صحیح مسلم ۹۲/۱ . 


كا آخرجه ابو داود » فى : باب ما جاء فى التشدید فى اکل مال الیتم » من کتاب الوصایا . سنن اى داود 
۷ . والتسان: » قن : باب اجتناب أكل مال الیتم » من کتاب الوصایا . الحتبی ۲۱۱۰۲۱۵/۲ . 


ومسلم ‏ ونر باب لعن اکل الر با ومو کله ‏ من کتاب الساقاة . متحیح مسلم 1۲۱4/۳ ۳ 


5۱ 


١ 0/5‏ و 


کثیر ةا کات ب الأمّةَ على أن الربا محَرمٌ . 


فصل : والربا على ضري : ربا المَضْلٍ » وربا ية واج آمل العلم عل 
لیهس وقد كان فى ربا الفضل احقلاف بين الصّحَابة ؟ فحکی عن ابن باس . 
وأسامة بن زد ون رقم واين ار ۽ نم تالا اراق الق . 
لقول ی ينه : « لا ربا إلا فى النّسِيعَةِ » . رواه ابّخاری۷ . والشهوز من 
ذلك قول ابن عبّاس رل رل BLE‏ وی نله ار بإسناده , 
وقاله الأرعطيع) + رابن ال :ررم . وقال سَعِيدٌ بإسناده » عن أبى صالح, » 
قال : صَجبت ابن عباس حتی ماك ۰ فوالله ما رَجَعّ عن الصف . وعن سعید 


ان مت قال : سل اب باس قبل مه بمشرین ليله عن الصّرف ؟ فلم ير 
a et le‏ ل والصّحيحٌ قول الجْمْهُورٍ ؛ لخدیث أنى سمي الحذرٍعه 
أن رسول الله عه » قال : لا تبيعُوا امب بالذهب إلا مثلا یل » ولا 
فوا بَعْضَّها علی : بعضٍ ولا تبیعوا الورق بالورق لا مثلا عل ۱ ولا ثیفوا 
بَعْضّها على بَعْضٍ » ولا تبیعوا غائبًا بناجز ) . وروی أبو سَعید أيضًا » قال : جاء 


= کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى اکل الربا وموكله » من كتاب البيوع . سئن ألى داود ۲۱۹/۲ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى أكل الربا » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۰۷/۵ . والنسانى »فى : 
باب الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبى فى هذا » من كتاب الزينة . الجتبی ۱۲۷/۸ . 
وابن ماجه » فى : باب التغليظ فى الربا » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷1٤/۲‏ . والدارمى » فى : 
باب فى لعن | کل الرباو م کله .من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲4/۲ .والامام أحمد »فى : السند ۸۳/١‏ ۰ 
۸ ۷ ۰ ۲ ۳۲ . 
(م) فى الاصل : « كثير » . 

(7) فى : باب بیع الدینار بالدینار نساء » من کتاب البیو ع . صحیح البخاری ۹۸/۳ . 

کا أخر جه مسلم » فى : باب بیع الطعام مثلا عثل ‏ من کتاب الساقاة . صحیح مسلم ۱۲۱۷/۳ ۱۲۱۸۰ . 
والنسانى ‏ فى : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ‏ من كتاب البيوع . المجتبى ۲٤۷/۷‏ . واین 
ماجه » فى : باب من قال لا ربا إلا فى النسيكة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۰۷۵۸/۲ ۷۵۹ . 
والدارمى » ف : باب لا ربا إلا فى النسيعة » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲6۹/۲ . والامام أحمد »ف : 
اميق شه جا 4 OT‏ و To‏ اک و ۷۵۰۹ 
وبلا تعس | : ی لا تفضلوا . و اسف : الزيادة . ویطلق آیضا على النقصان » فهو من الأضداد . 


o۲ 


بلال إلى ای عله مر رن« ۰ / فقال له اوه عي : « مِنْ أَيْنَ هذا ۱۰۷/6 ظ 


ا بلال ؟ » . قال : کان عِنْدَنا قر رَدِىءٌ » بعت صاعَيْن بصا عر » لِيَطْعمَ اله 
َيِه » فقال اه : « اوه » عَيْنُ الا » یارب۲ » لا تفعل » وکین إن 
ارذت أن تشتری ع الم ببیم اشر + نع اشتر به » . کی علا ب قال 
َرمذٍعه : على خدیث ألى سعيد العمل غند أهل العلم من أصحاب الى عل 
وغیرهم . وقول الى عه : و لا ربا إلا فى اة » . عَشمُول على الجلسین . 


کب سر 2 خی مد ا تك م ١‏ كه د داه 
سار الأشْيّاء . فلا يَجْورُ التَفاضّل فيه إِذا كان جنس واحدّا ) 


قوله : « من ساثر الأشْيّاء » . يَعْنِى من جمیعها . وضع سار مَوْضِعٌ جویم 
جوا . وموضوغها الأسكل + لباقی الشىء » وقد رو عن ای عي فى ارب 
احادیث كَثيرة » ون مها ما روی عُبادَة بنْالصّامت » عن اب مه أنه قال : 
د الب بالذعب بثلابیثل وَالْفِضَةبالْفضة مثلابیثل » وام باَمْر ملا بوث » 


(۸) البرنى. : ضرب من الفر أصفر مدوّر » وهو أجود اشر » واحدته بَرنيّة . لسان العرب ( ب رن ) . 
قاب 4 يقل هن :الا 

)١ 2‏ الأول آخرجه البخارى » فى : باب بيع الفضة بالفضة » من كتاب البیو ع . صحيح البخارى ٩۷/۳‏ ٌ 
ومسلم ‏ فى : باب الربا » من کتاب الساقاة . صحیح مسلم ۱۲۰۸/۳ ۰ ۱۰۹ . 


کا آخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى الصرف ‏ من آبواب البیوع . عارضة الأحوذى ۰۲۹/۵ 
۰ . والنسایی » فى : باب بیع الذهب بالذهب ‏ من کتاب البیو ع . اجتبی ۲44/۷ ۰ ۲4۵ . والامام 
مالك » فى : باب بیع الذهب بالفضة تبراوعینا » من کتاب البیو ع . الوطاً ۰۱۳۲/۲ 1۳۳ . والامام أحمد » 
ق :لس 2/۳ ۹6 

والثانى آحرجه البخاری ف : باب إذا باع الو كيل شيئا فاسدا فبیعه مردود » من کتاب الو كالة . صحيح 


أ 


البخارى ۱۳۳/۳ . ومسلم ‏ فى : باب بيع الطعام مثلا بمثل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۱۵/۳ . 
كا أخرجه النسالى » فى : باب بيع المر بالفر متفاضلا » من كتاب البيوع . اجتبی ۲۳۹/۷ ۰ ۲4۰ . 


or 


loft‏ و 


راد أو ازدَادَ فقذ آربی » بیُوا الذْمّب بالقضة یف شعتم ید بید » وَبيعُوا 5 
بار كنيف شم بدا ب » ویئو لمیر با كنف شم یا ید » . رواه 
ان . فهذه الأغيان المنصوصٌ عليها یب الرّبا فيها بالتصٌ والاجماع . 

واتلف أهل العلم دراه ات من وی مانا اهنا اس ی 
عليها » وقالا : لا يَجَرِى فى غيرها . وبه قال دَاوْدُ وما القياس + وقالوا : ما 

عتاها عل آمل الإباعة 4 لرل الله ر تعال : « واعل آذ لبي 4 . وَانّمَقَ 
القائلون بالقياس على أن : توت اليا يا بل » وائه 9 الق ما ركشي 
ها ؛ أن لیس ليل شتزجى» جب ايراج عل هذا الحم » وإثبائه 
فى کل مَوْضِع وجدث عله فيه . وقول الل تعالى ۰ وعزم آزترا 4 . یققطیی 
َْرِيمَ كل زِيادةٍ » إذ لاف ال الا إلا ماجنا على تَخْصِيصِه . وهذا 
یعارض ما ذكروه . / لفق أهل العلم على أن ربا الفَضْلٍ لا ری لاف الس 
الواجدٍ » لا سعيد بن جُبَيْرٍ » فنّه قال د کل شیاین قارب ب الائتفاغ بهما لا يجوز 
بيع أَحَدِهِما بالا خر مُتَفَاضِلُا » كالحئْطة بالشعیر » والتمر الريب + والذرة 
بان ؛ لائهما يَتَقَارَبُ نَفعْهُما . > فِجَريا مَجْرَى نُوعَى جنس واحد . وهذا 
یخالف قول الب عله : « بِيعُوا الب بالفضة كيف شیم یداد » وَبِيعُوا 
ر بار کیف شیم > . فلا یل عليه م یط بالذعب بِالفضّة »فائه يَجُوْ 
لا یسا مع ايها . واف من على أن عله لدب والفضّةِ واحدّة 
وعلة الأغيانٍ الأربعة واحدة ‏ ثم الحتلفوا فى عة کل واحَدٍ منهما ؛ قرو عن 


ەغ تراس 


أحمد ف ذلك ثلاث روایات 4 آشه رهرن أن عله الربا ف الذَهَبٍ والفضة 


(۱) فى : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » من كتاب الساقاة . صحيح مسلم ۱۲۱۰/۲۳ ٠١١١١‏ . 
کا خر جه أبو داود » فى : باب فق الغضرفه : عن کتاب البيوع E‏ داو د ۷۷ 4 ۷۷۲۳ 


والنسانى )فى : باب بيع الشعير بالشعیر » من کتاب البیو ع . امجتبی ۷/ ۰ ۰ ۲۶۱ ۳۶۲6 ا : 
فى : باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۰۷۵۷/۲ ۷۵۸ . 


والدارمى » فى : باب فى النبى عن الصرف . من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۵۹/۲ . 


(۲) سورة البقرة ۲۷۵ . 


۵ ۶ 


كَوْنْه مَْرُونَ جنس » وعِلَةَ الأغيانِ الأربعة مكيل جنس .نها عن أحد الجماعة , 
وذکرها الخرقید» وابنُ أنى مُوسَى » وأكثرٌ الاصحاب . وهو قول خی 
والرْهْرئ » والتُوْرئ » وإسْحاقٌ » وأصحاب الرای . فعلى هذه الرُوايَة يَجْرِى ربا 
فى كل مکیل » أو مور بجئسيه » مَطْعُومًا كان أو غير مَطْعُوم » كالحُبُوب » 
والأشنانِ » والورة » والقطن » والصُوف , والكمّانٍ » والوزس » والجاء. 
و العصفر » والخدید » والتحاس » ونحو ذلك . ولا يَجْرِى فى مَطِعُوم لا يكال 
ولا ون + لا يو اب عُمَرَ قال » قال رسول افر : « لا تبيشوا الذيار 
بالدیارین » وَلَا الدّرْهُمَّ الدرْهَمَيْن » ولا الصا ع بالصاعین » فإنّى اتحاف لیم 
الماء » . وهو الرّبا ‏ فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله » ریت الرّجُل يبي ارس 
بالأفراس » والنّجِيبَةَ بالابل ؟ فقال : ۱ لا باس إِذًا کان یاب » . رواه الامام أحمدُ 
فى ات۲ » عن ألى جناب » عن أبيه » عن ابن عُمَرَ . وعن انس » أن بیع 
قال : « ما وزن مثلا بِمكْل إِذَا کان توا واجدًا » وَمَا كيل مثلا بمثل إِذَا كان توا 
ادا » . رواه درطو » ورواه عن ابن صاید » عن عبد رنب 
تب » عن أحمد بن محمد بن وب » عن ألى بكر بن عیاش » عن الربيع بن“ 
صبيح. » عن الحَسَنٍ » عن عبادة » وأئس » عن بیع » وقال : لم یره عن 
ألى بك هکذا / غیر مُحَمّدٍ بن أَشْمد بن یوب » وشالقه غیزه فرواه يلفظ اشير . 
وعن مار أنه قال : العبدٌ تحير من العَبدَین » والوب یر مِنَ الثوبین . فما كان 
يدا ید فلا باس به » نما الربا فى النساء › إلا ما كيل أو وَزِن . ولان قَضَِيّة اليم 


الما عه 


0 


(۳): الستد 14/۲ . 
وعزاه امیئمی » فى : مجمع الزوائد إلى الطبرانی . مجمع الزوائد ۱۰۵/4 . 
(4) فى : کتاب البیوع . سنن الدارقطنی ۱۸/۳ . 
(5) فى النسخ : « عن » . والتصحیح من سنن الدارقطنی . 
وهو الربیع بن صبیح السعدی أبو بكر » ویقال آبو حفص البصری » مول بنی سعد بن زید مناة » مات 
مبئة فا ومع بارش السدد . ديب ایب ۷۵۷/۴ > ۷6۸ . 


۵ ۵ 


4 ۷ ظ 
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ار و 4 و 3 ا ة ل 2 رم ” ] ره 
المساواة » والمؤثر فى تحقیقها الكيل » والوژن » والجنس ۰ فان الوزن أو الكيل 
يسوی بیتهما صورة »وأ لجا سوه 5 بینهما معنى » فكانا علة » وو جدتًا الريادّة 
فى الكَيْلٍ مُحَرّمَةَ دون الزيادَةٍ فى الطعم. ؛ بتلیل بيع ال بالحَفيفة » فائه جَائرٌ 
١‏ 5 ۳ یم 8 ار ع اس ر ر9 ۳ رل 
إذا تساويا فى الكيل . والرواية القّانية » أن العلة فى الائمان الم » وفيما عداها 
كوه مَطعُومٌ جنس فیختص بالمَطمُومات ویخرج منه ما عداها »قال أبو بكر : 
وی ذلك عن أحد جماعة » ونحو هذا قال الشافعي 4 » فائه قال : : العلة الطعم 1 
والجنْسُ شرط . والجلة فى الذهَب والفضّة جَوْمَرِية للم غالًا » فيص بالذمب 

ةير آفر 59 ۶ ا i‏ 5 3 ِ 1 

والفضة ؛ ٤‏ روی مدمر ابن عب انر ان بیع هی عن نیم الطعام بالطعام. 
ل ار بش اس نا ۱ اک وس شرق للد الابدان 4 
الله ى الأمان ال ۳ لمهم ف مرت لأ و متیر 
المَضْل یکُفی فى تخریم النّساء . والرُواية الثَالئة ؛ العلة فيما عدا مب والفضة 

و ا 50 ا TN‏ 5 ۳ 
كالتفاح والرمان » والحوخ, ‏ والبطیخ » والکمتری » والاثرج » والسفرجل » 
والاجاص » والخیار »والجَوزِ »والبيض »ولافیما لیس بمطغوم » كالزغفرانِ » 

۲ ارج سر‎ ۰ 2 ۳ o٤ 
واا شتا ا وار صاصر فان ی ی و‎ 
۳1 لَه قال ار نت كيل از وق من لكل أ بر‎ 
الذار قطن © » وقال : الصجيح أنّه من قول سعيد > ومن رَفعَه فقد وه .ولان‎ 


(7) فى : باب بیع الطعام مثلا عثل » من کتاب الساقاة . صحیح مسلم ۱۲۱/۳ 
كا آحرجه الامام أحمد » فى : الستد ۰« 
(۷) فى : کتاب البیوع . سنن الدارقطنی ۱۶/۳ . 


کا آخر جه الامام مالك » فى : باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا » من کتاب البیو ع . الموطاً ۱۳۵/۲ . 


6 


لو ۱ 3 e,‏ وق ق * ي ود سره ظ 
لكل واحد من هذه الاوصاف ثرا » والحكم مَفَرون بجَمیعها فى المَنصوص 
عليه > ر فلا وز شدته ‏ ولان ال راوز والجشي لا خی ووب 
شا ,رازه فى الأؤيؤها” ال الیل ما يك ی وت الك اسان 
نه رلا نی الاق د المغيار الشرعی» وهو امب« وغذا 
وج جت المُساواة فى المكيل كيد » وف رون وَزئا » فوَجَبَ أن يكون الط 
ًا فى التكيل والوژون » و غير هما . والأحاويث الواردة فى هذا الباب 
جب الجَمْعُ تھا » تفیل کل واج منها بالآخر » هی ای َه عن بع 
1 2 6 .سر تاش 5 هم ايه ره یم ا 2 بر و 
الطعام إ إلا بثلا بل يقي با فيه مغيار شرع » وهو الكيل والوژن » وتهیه 
عن بيع الصّاع. بالصاعَْنٍ ن یی بالمَطعُوم . المَنهىء عن التَمَاضُلٍ فيه . وقال 
مالك اب آو : ما صنل به لوث بن شی واج من ارات 
شاوی ومن اول ل نمي ؛ ول شید رم 
الا که عم ۳ روا ۳ کی وا ی © وقال : هو 
يث خسن صحیح و رل مالك کش بالحطب والادام یستَصلحٌبه 
رک و ره ده ی يا تک بالملم : واک لا 


(۸) فى الاصل : « تحقيقهما » . 

. ۵ تقدم فى صفحه‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه أبو داود » فى : باب فى ذلك إذا كان يدا بيد » من كتاب الییو ع . سنن ألى داود 5 . 

والترمذی » فى-: باب ما جاء فى شراء العبد بالعبدين » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذئ ۲4۷/۰ . 
كا أخرجه مسلم > فى : باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا » من كتاب المساقاة . صحيح 

مسلم ۱۲۲۵/۳ . والنساقٌ » فى : باب بيعة المماليك » من كتاب البيعة » وفى : باب بيع الحيوان بالحيوان 

يدا بيد متفاضلا » من کتاب البیوع . المجتبى ۱۳۰/۷ » ۷ . وابن ماجه » فى : باب البيعة » من كتاب 

الجهاد . سنن ابن ماجه ۹٩۵۸/۲‏ . 


o¥ 


۲ 104/4 


۶ ظ 


غا اتاد العاة . والحاصيل أن ما ام فيه اليل والوژن( الط ين جلس 
واب »فيه ال لالز ول رگ لیر 
ادن » والخل .وان » واللَحْم وتخوه . وهذا قول اکتر أهل العلم . قال 
ابن المنذر : هذا قول غلماء الأمصار ف القَدِيم والحدیث » سوی قتادّة » فانه 
يلق ات شل عن جماعة الاس ٠‏ فقصر لحري التمَاضُل على الب الأشيّاء . وما 
اعدم فيه الیل » والَژن » والطَّمُمْ » واتلف جلسه » فلا ربا فيه » رواب 
ادا . وهو قول أكئر أهلى العلم > کال »وی » والقَتّ » والماء » والطينِ 
الارمنء / فائه وکل دَوَاء کن اماک فهو إذامن القِسْم. ول + 
وما عداه غاب کل ها » فجَرَى مَجْرَى الم والحَصّى . وقد رزوی عن ال 
َيه أنه قال إعائشة « لا تاكلى الطَينَ اه تن ان 7 . وما وج فيه 
لطعم و ده آو لکيل أو لوزن امن ج وال ؛ ففیه روايتانٍ ؛ واتلف آهل 
العلم فيه » والاو ی ف شام اد عمال ا إذ لیس فی تخرییه دلیل مر وق به » 
ولا مَعْنَى یی انس به » وهی مع ضَعْفِها عارض بَعْضها بَعْضًا » فَوَجَبَ 
اطراشها أو الجَمْعُ بيتها » والرجوغ | إلى أصل الجل الذى یقتضییه الكتَابُ ۰ 
والسلة لار . ولا فرق فى المَطعُوماتِ بین ما؛ یو کل قوئ » کالازز والذَرَةٍ 
والدٍّْ » أو أذمًا کلطیّات » وان » واللّحْم أو تَفکهّا كالثّمار » أو تداويًا 
کالاهلیلج 9" , والسقمُوئی*٩‏ > فإن الكل ف باب الرّبا واحدٌ . 

فصل , وقوله : ما كيل » أو وزن . أى : ما كان جنس مكيلا أو مرون ١‏ 
إن ۸ یات فيه كيل » ولا وَرْنْ » إمَا یه كالحَيّة والحتین » والحَفئة 


كر 


(۱۱) ف الأصل : « أو الوزن © . 

(۱۲) المَطْبِيّات : هی الحبوب التى ُدَخَر کالحمص والعدس . 

(۱۳) لم نجده فيما بين أيدينا من كتب السنة . وقال ابن القع » فى زاد العاد ۳۳۷/۶ : و کل حديث ف الطين 
فإنه لا يصح › ولا أصل له عن رسول الله ع . 

(4 ۱) الاهلیلج : مر ينفع من الخوانيق ويحفظ العقل ويزيل الصداع . القاموس . 

. السقمو نیا : تبات یستخرج من مجاویفه دواء مسهل . القاموس‎ )١5( 


۵ ۸۸ 


وَالحَفَْئيْن » ومادُونَ الأَرْرَةٍ من الب والفضّة » أو لکترته كالريرَة" © العَظِيمَة » 
نه لا يَجُورُ بيع ضيه عض » إلا مثا بول » ويَْومُ الال فيه . وبهذا قال 
التورئ » والشافعی واسخاق » واب المُنذِر . ورَشحصَ أبو حديفة فى بع الحفتة 
الحَفتََيْن » والحَبة لین » وسَائر المَكيل الذی لا يَتَأنّى كَيْله » ووافق فى 
المَوْرُونِ » واحمَجٌ بان الله الكل .وا یوجذ فى اسر . ولنا » قول بیع : 
١‏ لمر باقر ملا بل » والبر ار لا بل مراد أو اراد فقذ أَوَيى ٩»‏ . 
ولأن ما جَرَى الرّبا فى کییره جَرَى ف قَلِيله » كالمَوْرُونِ . 


مره لھ ات ے کے > قات وب ۳۳ ۳ 2 م 
فصل : ولا يجوز بيع تَمرة بتَمرَةٍ » ولا حَفَةِ بِحَفْئَةٍ . وهذا قول الثورئ » ولا 


غلمه موا عليه . ولکته قیاس قولب ؛ لأن ما أا الكل لائجری الكسائلة 
ف غيره 


فصل : فما ما لا ننه الاو ايء حول انيت + بارعا 
اج کی ر ا يا > فإنّه قال : لا باس باوب ۱/٤‏ و 
این ازال اء لبان . وهذا قول كر أهل العلر وقال لايباعٌ قلس 
بالفلسین ؛ ولا لسکین بالسکیتین و رة اران > اصله الوژن . وتَقَل القاضی 
حکم | خی المسألتينٍ إلى الأرَى » فجعل فما جَمِيًا وان ؛ إحداهما » لا 
یجری فى الجَميع, . وهوقول التُورىئة » وأهى حديفة ؛ واکتر أهل العلم. ) لاه لیس 
بِمَورُونِ ولا مکيل » وهذا هو الصحیح . إذ لا مع مَعْنَى وت الحکم مع فا ال 
وعدم ی والإججماع, فيه . والثانية » یجری الربا فى الجَميع . اختارها ابن . 


ا 


عقیل ؛ لان . الوزن » فلا يحرج بالصّتاعة عنه كالحُبّرز » وذكر أن تیار 


. ) الزْبّرة : القطعة من الحديد » والجمع ژبُر . لسان العرب » مادة رز ب ر‎ )١١( 
۳۹ تقدم مخريجه فى صفحة‎ )۱۷( 

(۱۸) الإبريسّم : الحرير . 

(15) فى م : التقص » . 


۹ 


القاضی أن ما کان قصلو نه بد عمله الا سال ۲ ففیه ال با و "فلا . 


فصل : ویجری الرّبا فى لخم لطَيْر » وعن ای پوسف : لا يَجْرِى فيه ؛ لا 
يباع بغير وَزْنٍ وا أنه لم فجزی فيه ابا » کسیر الما . وقوله £ 
رز ا هوین جلس ماوژن و » وتَخْتلف قیمثه قله وحفته » 


فصل : والجَيّدُ والردیء » والبر والمَضتروبٍ » والصجیح والمکسور » سواءً 
فى جواز لیم مع التّمائل » وئخریمه مع التّفاضْل . وهذا قول أکتر أهل العلم » 
منهم ؛ أبو حنيفة ‏ والشافعیه . وحکی عن مالك جواز بیع المَضْرُوب بقیمّته من 
جنسيه » وآنکر أصحابه ذلك » ولفوه عنه . وخکی بعض أصحابناعن أحمد رواية 
لا جور“ بیع الصحاح بالمُكَسرَةٍ . ولان للصّناعَة قِيمّة ؛ بتلیل حالة 
الاتلاف یی كأنه مق الصّناعة إلى الذَهَّب . ولا » قول اه عله : 
« الب بالذهب ينلا بمثل » واْفضة بِالفِضة معلا بول ”© . وعن حب ۱ 
عن التب ع » أله قال : « الذَهَبُ بالذهب تبره وعَینها مضه بالْفضة یره 
وعينها ) - بو أبو کا . وروی شل » عن أق الاشعث » أن معاوية 
مر بيع از نية من فضّة فى أغطيات التاس › فلع عُبادٌة فقال : ار ۲ بالك 


(۲۰) الامطال : جمع مطل » وهو إناء من معدن کالمرجَل » له علاقة کنصف الداثرة م ركبة فى عروتین . 
(۲۱) ف الاصل : ۱ وللا » . 
(۲۲) ف الاصل : « أنه » . 
(۲۳) تقدم نخريجه فى صفحة 4ه . 
(۲۶) فى : باب فى الصرف » من کتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲۲۲/۲ ۰ ۲۲۳ . 

کا آخرجه النسای » فى : باب بیع الشعیر بالشعیر » من کتاب البيوع . امجتبى ۲4۲/۷ ۰ ۲4۳ . 
(۲۵) تقدم نخريجه فى صفحة ۵ . 


(۲۲) سقط من : م . 


رسول للم مله هی عن بيعم اهب بالذّمَبِ » والفضة بإلفضة › والبر بالبر , 

والشعير بالشعير + والملح بالملح ‏ إلا سواءً بسواء ‏ عیا بين » فمن زاد / ۱1۰/4 ظ 
أو ازدادٌ فقد ری . وروی الاثم" » عن عطاء بن يسار » أن مُعاويّة باع ميقاية 

من دعب أو وق با کتر من وَزنها » فقال أبو الدّرْداءِ : سَمعث رسول الله عي 

هی عن مثل هذا إلا مثلا بیثل . ثم قَدِمَ آبو الدّرّداءِ على عُمَرَ بن الطاب ۰ رضیی 

الله عهما » فَذْكَرٌ له ذلك » فکتَب مر إلى مُعاويّة » لا بع ذلك الا مثلا بم » 

نا بوزن۲۱ . ولائهما تساويا ف الوزن » فلا يوئر اشتلافهما ف القِيمَةِ » كالجَيّد 

والرّدِىءِ . فأما إن قال لِصائغ : صم لى تحائمًا وَرْنه دِرْهَمٌ » وأغطيك مثل وَرْنِهِ » 

واجرئك یرما . فليس ذلك بم یزهم بیرعمین . وقال أصحابنا : للصائغ 

اخذ الدّرْهَمَيْن ؛ آخدهما فى مُقابَلَِ الخائم » والقانى جر ه . 


مر ت تير تر 


فصل : وكل ما رم فيه التَاضْل حُرّمَ فيه اللَساءُ » بغير بحلاف تمه . ويَحْرُمُ 
تفر قبل القَبض ؛ لقول او عي : «عینا بعين »۲ . وقوله : « يدا 
ید »۳ . ولأن تَحْرِيمَ النّسَاءِ كد » ولذلك جَرَى ف الجنسین المُخْتَلِمَيْن » فإذا 
حرم التفاضل » فالنّساء أولى بالتخريم . 
۵ - قل : ( وَمَا گان من جنسیّن فَجَائِرٌ ال فيه يَذَا ید » ولا يَجُوز 


ر 


نسريئة ) 


۱ 0 ق مد اون ا + ۵ Jo, or‏ ۳ وره يى 


(۲۷) وأخرجه النسانی » فى : باب بیع الذهب بالذهب ‏ من کتاب البيوع . الجتبى ۲۵/۷ . والبیهقی › 
فى : باب تحريم التفاضل فى الجنس الواحد ما يجرى فيه الربا مع تحريم النساء » من کتاب البیر ع . السنن الکبری 
۱۸۰/۵ . والامام مالك » ف : باب بيع الذهب بالفضه تبرا وعینا > من كتاب البیو ع . الموطاً E‏ ۷ 
(۲۸) آحرجه الامام مالك والبیهقی ‏ فى الوضع السابق . 

(۲۹) تقدم تخرججه فى صفحة 4ه . 

(۳۰) تقدم نخريجه فى صفحة 4ه . 


5 


۶ و 


میارب الانتفاعٌ بهما لا يجوز اّفاضل فیهما . وها یر ده قول ال : « بیعوا 
اشير باْمر كيف شم یداد »۳ . وف لفظ : « إِذَا احتلفث هنه الأشْيّاء 
يعوا كيف شیم ذا کان يا ید » . رواه منم » وأبو داد . ولائهما 
جِنْسانٍ » فجاژ الّفاضل فيهما » کا لو تباث منافشهما . ولا حلاف ف إباحةٍ 
لتفاضل ف الذّهَبِ بالفضة » مع تارب منافعهما , قاما الا ۽ فکل جنسین 
جى فما الرّبا بل واحِدَةٍ » کالمکیل بالمکیل » والمَوْرُونِ بالمَوْرُونِ » 
والمَطعوم بالمطعوم ‏ عند من یعلل به » فاه يحرم بیع أشيغها بالاحر تسام ؛ 
بغیر حلاف نله ؛ وذلك لقوله عليه السلام : ( قاذا الم هَذه الأصئاف فبیعوا 
یاب » وأما یه فلا ولا باس یم ابر بالسیير / والسییراکترهما يا َر » 
ما اة فلا » . رواه أبو 295315 . لا آن یکو نآ العوضین نما » والا تحر 
ما » فاله یجوژ الَساء بیتهما بغير حلاف ؛ لأن الشترع أزخص ف الم » 
والأصل فى زاس الا ارام نی » فلو رم اما یا لاس باب ا 
ف لورت فى الغالب . فاا إن اتلفث هما کالمکیل بالمؤذون » مثل تیم 
النشم بال » ففیهما زان ؛ إحداها +2202 اليا فيما وهو الذی دک 
لخرقی؛ ههنا ؛ لاتهما مَالانٍ من أموال الزبا » مرم النّساءُ فيهما » کالمکیل 
بالمکیل . والثانية » يجوز النّساءُ فهما . وهو قول لحم ؛ لانّهما لم يَجْتَمِعا فى 


(۳۱) تقدم تخريجه فى صفحة 4 ه 
(۳۲) آخرجه مسلم > فى : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » من کتاب الساقاة . صحیح مسلم 
۳ ۱۳ وأو داود » فی : باب ف الصرف » من کتاب البیو ع ۱ سنن ألى داود الا 
کا آخرجه الدارقطنى » فى : کتاب البيوع . سنن الدارقطنی ۲۹/۳ . 
(۳۳) فى : باب فى الصرف » من کتاب البيوع . سنن اى داود ۰۲۲۲/۲ ۲۲۳ . 
اة اسان > فى باب بیع الشعیر بالشعیر » من کتاب البيوع . انجتبی ۶۲/۷ ۲ . 


1 


اخد وصفی علة ربا الفْضّل + فجاز النّساء فييما + کاللیاب بِالْحَيُوَانٍ . 

فصل : وإذا با ع شيعا من مال الرّبا بغير جنسیه » وعلة ربا لفضل فيهما واحدة » 
لم يَجز التفرق قبل القَبْض . فان فلا بطل العَقدُ » وبهذا قال الشافعیه . وقال 
أبو حنيفة : لايشترط ایض فييما كغير أُمُوالِالربا » وكبيع ذلك با د امین . 
ونا » قول الى عي ٠:‏ الذهَبٌ بالذهَب » والفضّة بالفضّةٍ » والبربالبرٌ » والشجير 
نز رل O‏ وا نه ۳۳ ۳ و اد رو ات 8 Fg‏ > و ود عن 
رو اه مسل ؟ ۱ وقال عليه السلام " فاد احتلفت هذه الا صناف فبیعوا كيف 
لوه م د #9 و فم 5558 تک وڍڪ ب 7 
دینار . قال : فدعانی طلحة بن عي الله ( فتَرَاوَ ضنا حتى اط فی" ۳ ۰ 
ی نتم ق جات 5 3 5 ۳ 
فاا الذهب"۲ لای ينه . م قال : حتی يا خازنی من الغاية . وعم 
م ۱۰ 5 فا رس رعو > 4 ١‏ صابل 
يَسْمَعُ ذلك » فقال : لا والله لا تُفارقه حتى تَاحدَ منه » قال رسول الله عي : 
« مب بالورق ربا إلا هاء وهاء”*" » والبر بل ربا إلا هاءً وهاء » وامر ام 


1 


ربا الا هاء وهاءَ » والشهير بالشعير ربا إلا هاءَ وهاء » . ممق عليه" . والمراد 


(۳4) تقدم مخریجه فى صفحة ۵4 . 
(۳۰) تقدم مخريجه فى الصفحه السابقة . 
(۳۳ - ۳۰ ) فى م : « فتراوضتا حتی اضطرق ‏ . 

والعنی : أى تساومنا حتی صرفها منی ذهبا . 
(۳۷) سقط من : م . وق الأصل : « جاءق 4 . 
(۳۸) هاء وهاء : اسم فعل آمر بمعنى خذ . يقال : هاء درهما . أى خذ درها . 
(۳۹) آخرجه البخاری » فى : باب ما يذكر فى بیع الطعام والحكرة » من کتاب البیو ع . صحیح البخاری 
۳ . ومسلم » فى : باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا » من کتاب الساقاة . صحیح مسلم 
alt ۱۳/۳‏ ۳5 . و آبو داود فى : باب فى الصرف »من کتاب البیو ع . سن نآ داود ۲۲۲/۲ .والنسای 
ف : باب بيع ار بالقر متفاضلا ؛ من کتاب البیو ع . المجتبى ۲4۰/۷ . وابن ماجه » فى : باب صرف الذهب 
بالورق » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7٠١ » ۷٥۹/۲‏ . والامام مالك » فى : باب ما جاء فى 
الصرف » من كتاب البيوع . الموطاً ۱۳۹/۲ ۰ 1۳۷ . والامام أحمد » فى : السند ٠١١ ۲٣/۱‏ » 48 . 


۳ 


۶ ظ 


به اقيض ؛ بكليل أن المُرادٌ به ذلك ف الب والفضّة ؛ وهذا فسرَهُ عم به : 
ولأنّهما مَالانِ من أَْوالٍ الا عِلُهُما واجدة » فَحَرُمَ الق فییما قبل لقبض 
کالب بالفضَة . فأمًاانِ امَلَمَتْ عهما » کالمَکیل بالمَو ون عندمَنْ یل بهما ‏ 
فقال أَبُو الخَطّاب : جوز / مر فيهما قبل القَبْض رواية واجدة ؛ لأن عِلَتَهُما 
مُختلفة ٠‏ فجار الم قبل ایض , كالشمن بالمتّمن . وبهذا قال الشّافم 4ء الا 
أله لا يْمَصَوٌرٌ عنده ذلك إلا ف بیع الأثمَانِ غير ها وحمل کلام الجِرَق ی وجوبَ 
ابض على كل حال ؛ لِقَوْلِهِ : « يَدَا بد“ . 
5لا مسالة ؛ قال : ( وَمَا گان مما لا یکال ولا بُوزن فَجَائِرٌ التّمَاضْل فيه 
يدا بِيْدِ . ولا يَجُورُ نسبيئة ) 

تفت الرواية فى تخریم التساء فى غير المّكيل والمَورُونِ » على اربعم 
روايات ؛ إِحُْدَاهْنٌ »لا يحرم النّساء فى شىء من ذلك » سواء بیع بجئسيه أو بیره » 
مُتساويًا أو متفاضیلا » الا على قَولنا : إن العلَةَ الطّعُمُ . فَيَحْرّمُ النّساءُ فى المَطْعُوم » 
ولا يحرم فى غيره . وهذا مذهب الشَافع» . وامْحتارٌ القاضی هذه الروّاية ؛ لما رَوّى 
أبو داود(۲ » عن عبد الله بن عَمْرِو 4 أن وسول N‏ 21 أن وه BE‏ 
فَفت الابل 4 فامره آن ۳۹ فى قلاص ٩‏ الصّدّقة » فكان تاا البعير بالبعیرین 
إلى إبل الق( . وروی سعيدٌ فى ستنه » عن ألى مَعْشَّرٍ » عن صالح, بن 
كيْسَانَ »عن الحسن بن محمد : أن عليابا ع بعيرًا له يقال له مصیفیر » بأربعة ابعرة 


(4۰) تقدم مخریجه فى صفحة ۵ , 
(۱) فى : باب فى الرخصة ف الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۲۲۵/۲ . 
کا أخرجه البيبقى » فى : باب بيع الحيوان وغيره ما لا ربا فيه ... » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
۷ ۰ ۲۸۸ . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنی 59/7 . 
(۲) قلاص : جمع قلوص ‏ وهى الشابة من الابل . 


(۳) بعد هذا فى م : زيادة « رواه أبو داود » / 
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إل اجل . ولائهما مَالَانٍ لا يَجُرى فيهما ربا المَضْلٍ » فجار لاء هما العرض 
لیر ٠‏ ولأن النساءَأحَدُ توعی ربا » فلم یج فى | لأنواع۵) كلها » كالتّوع, 
الا خر . والرو اية الثانية رم النّساءُ فى کل مال بیع بجنیه » کاححیو ان باطحیو ان » 
والیاب بالثّیاب ولا یرم ل غير ذلك . وهذا تذهب أى حنيفة ٠‏ ومن کره 
ی الحَيّوانِ بالحَيّوانِ تساء اين الحَتَفيّة » وعبد الأرين عُمَيْر » وعَطَاءٌ » وعكرمة 
ابن ر واب سِيرِينَ » والئورعه . وروی ذلك عن مار » وابن عمر لِمَارَوَى 
سره : أن بیع هی عن بيع الوا بالحيوان تسيكة . قال الت مذیه © : 
هذا خدیث حسنْ صحيحٌ » ولأن الجلس أحدُ وَصْمَئ علة را المَضْلٍ » فرع 
لسَاء » کالکیل والوژن . و الثالثة > لا یرم اَساء إلا فيما بیع بجلمیه مُتَفَاضِلُا » 
أن مع امال فلا ؛ با ززی جاير » أن بیع قال : اليو 
ان" بواج لا یلح / سء » ولا اس به يدا يد ) » قال لتریذی" : هذا ۱1۲/۵ و 
جوت سم . وروی ابن عمر : أن رجا قال یا سول ال رای لرجل 
ییارس بالأفراس والتّجِيبَةَ بالإبل ؟ فقال : و لا باس إذا كان ذا يبد » . من 
المستد“ . وهذا يذل على إباحة النّسَّاء مع التَّمَائْل بعفهومه . والرابعة » یرم 
ساق کل مال بیع جال لخر » مّواءٌ كان من جنسیه "أو من غير جنْسيه'؟ . وهذا 


(4) فى م : الأموال » . 

(۵) فى : باب ما جاء فى كراهية بیع الحيوان بالحيوان نسيئة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲4۹/۵ . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۲4/۲ . 
والنسان » فى : باب بیع الحيوان بالحيوان نسيئة » من کتاب البیوع . اجتبی ۰/۲ . وابن ماجه » فى : 
باب الحيوان باليوان نسيكة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 758/9 . والدارمی > فى :باب فى الى 

عن بيع الحيوان بالحيوان » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۰/۲ . 

(5) فى النسخ : « اثنين » . وعند ابن ماجه : « لا باس بالحيوان واحدًا باثنين يدا بيد » . 

(۷) فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲4۷/۵ . 
کا آحر جه ابن ماجه » فى : باب الحيوان بالحيوان نسيعة » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۱۳/۲ . 

7 للك ۱۰۹/۲ : ۱ 

قاب #4 مقط مع ۶ الأعيل + 


1۵ ر الغنی 1 / ۰ ) 


ظاهر کلام الخرقی» . ویختمل أنه را ارو اية لد ؛ ؛ لائّه بيع عرض بعرض » 
فَحُوّمَ النّساءُ يينبما کالجنسین من اموال الا » قال القاضی ولمل هلال ياج فرط 
بعرض > ومع أحدهما درا » العُرْوض فا والدراهم کم “كي از > وان 
كانت الد راهم قدا والعروض تمييعة » م جز ؛ لأنه یفضیی إلى لبق العروض 
وهذه الرَوَايَة ضَعيفة جدًا ؛ لاه ات جک یحالف الاصل بغیر نَصصّ ولاإِجمّاع, 
ولاقياس صحیح, » فإن ف المَحل المُجمّع "عليه أو المَنْصُوص عليه وصافا 
ها آثز فى تحریم الَضل » فلا يَجُورُ حَذْفها عن دَرَجَةِ الاعْتبار » وما هذا سَبيله 
لا يجو إثباث الححكم فيه ؛ وان حالف أصلًا ؛ فكيف یت مع مُحالمٍَ الاصنل 
فى جل العم ! وأصح روات هی الأول ؛ لموافقتها الأصل . والأحاديث 
الاه قال أبو عدا لیس فيا خدیت ت علیه يجبي أن تا ۱ 


ري م 


دک ل حدیث این ام وان عم فى هذ » فقال : هما مر سلان وحدیث سره 
روت اسن عن م۲۳۳۵ قال الا > قال" أبو عَبْدَ الم : لا يصح 
سما ع الحسن من سَمرة وعدم عا » قال أبو عبد الل : هذا حجَاج رَادَ فيه : 
« تساء 6 ولیت بن سعد ممع من أ لیر لي د به 3 تساه © و حجاج 
هذا هو حجاج بن أرطاة قال يعقوبٌ بن شَيْبّة : هوواهی الحديث » وهوصَدُوق 

وان كان أحذ المبیعین ما لا ریا فیه وال خر یه را كالتكيل یود يب 


رو ایتان » إحداهما : يحرم النساء فییما . و الثانية : لا يحرم » کا لو باع معدودا 


بمَعْذُودٍ من غير جنسيه . 


مقط هو : الأصل . 

(۱۱) ف الأصل : المجتمع ) 

(۱۲) بعد هذا الموضع فى الاصل زيادة : « قال » . 
)١16(‏ فى الاصل : « وقال » . 

. ) ىع : ۱ ففيه‎ )١4( 
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۷ - مسألة ؛ قال : وَلَا بيا شىءٌ مِنَ الرّطب بابس من جنسيه الا 
العرايًا ) 

أرادَ الطب ما يَجْرِى فيه الرّبا » کالرطب بالثَّمْرٍ » والعنب بالرّییب ‏ واللبن 
بالجبّن » والحنْطة المُبلولة أو الرَطبَة باليابسّة » أو المَقِيّة بلي » ونحو ذلك . وبه 
قال سعد بن نی وقاص » وسعيدٌ بن المُسَيّب » / والیث » وماك » والتتافعره , 
وإسحاق » وآبو یوسف ‏ ومُحَمدٌ . وقال ابنْ عبد ابر : جمهور علماء المُسْلِمِينَ 
على أن بیع الطب بر لا يُجُورُ بحا من الأأخوال » وقال أبو حنيفة :یجوژ ذلك ؛ 
أن لایخلو »ان یکون من جلمیه » فیجوژ ؛ لقوله عليه لسلام :راك 
مثلا بمثل ۰( . أو من غير جنمیه » فیجوژ ؛ لقوله عليه السلامْ : « فاذا اف ث 
هذه الأصناف فبیُوا كيف شم ۷ . ولنا » قوله عليه السَّلامُ » لا تبيعوا التمر 
بالشَمْرٍ ۲۳۷ . وف لفظ » تَهی عن بيع ام ال » ورَتَحصَ ف العَرِيّة أن باع 
بيع الرطب بالتمر فقال :) ينص الطب إذا يبس ) قالوا : نعم . فنهى عن ذلك . 
رَوَاهُ مالك » وأبو داودّ » والْأَثْرْمُ » وابنٌ مجه“ . ولفظ رواية الیرم » قال : 


(۱) تقدم مخريجه فى صفحة 4ه . 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 1۲ . 

(۳) أخرجه البخارى » فى : باب بيع المزابنة ... » من كتاب البيوع . صحيح البخاری ۹۸/۳ . ومسلم » 
فى : باب النهی عن بيع الهار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۲۸/۳ . 
السا + فى : باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۳۱/۷ . 

)٤(‏ اخرجه البخارى » فى باب المزابنة ... » وباب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة » من كتاب 
البيوع » وباب الرجل یکون له مر أو شرب فى حائط أو نخل » من كتاب المساقاة . صحيح البخارى ٩۹٩۹/۳‏ › 
۰ . ومسلم ء فى : باب تحريم بيع الرطب باتقر إلا فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۹/۳ . 
وأبو داود » فى : باب فى بيع العرايا » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۲/۲ . والنسانی » فى : باب بيع 
العرايا بخرصها تمرا » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۳۹/۷ . وابن ماجه » فى : باب بيع العرايا بخرصها تمرا » 
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۲۲/۲ . والامام أحمد . فى : السند ۰۱۹۰/۵ ۳۹۶ . 

(ه) أخرجه مالك »ف : باب ما یکره من بيع الشمر » من كتاب البيوع . الوطاً 4/۲ 1۲ . وأبوداود »فى : = 


وا 


۶ ظ 


و قادن » . تھی ول بأنه یفص إذا یس . وروی مالِلڭٌ » عن نافع » عن 
ابن عم : أن رسول للع نَهَى عن المرَابكة . والمُزايئة بیع ار طب بالثّمْرِ كيلا » 
وب الوب بالژیب كيلا ؛ ولأنّه جلس فيه ابا بیع َْضّه عض على وجو فد 
أحدهما بالصان فلم یجز یت المَقليّة باليعة :ولا يوم الحدیث بالعتیق : 
أن الاوك یس . قال الطاب ' : وقد کلم بعضٌ الناس ف اناد حَدِيثِ 


نا وق 2 


سعدٍ بن أنى وقاص ف بيعم الرطّب بلتم . وقال رَد أبو عیاش راويه ضعیف . 
ویس الأمْر على ما تمه ؛ وأبو عَيّاش مولی نی زُهْرَةَ مَعْروف ؛ وقد ذکره مالك 
فى « المُوَطَّاً ) » وهو لا يُروى عن مُتروك الحديث . 

فصل : فامًا بيع الطب بالرطّب » والعنب بالعنب » ونحوه من الرطب بیثله » 
جوز مع امال فى قول أككر أَهْل العلم ‏ ومع منه الشافعیه فيما یس . أمّا ما 
لا یس كالقِثَاء » والخیار » ونحوه » فعلى قولین ؛ لأنّه لا يُعْلَمُ تساويهما حالة 
الادّخار » فأشْبّه الطب بالثّمْرٍ . وذَّهَبٌ أبو حفص العُكبّرئه من صحابنا إلى 
هذا » وحمل کلام الخرّق عليه ؛لقوله ف الحم لايور بَيِْبَعْضِه بِبَعْض رَطْبًا » 


= باب فى القر ہار » من كتاب البیو ع : تن أى داز د ۳۱۳۰۲ , وابن ماجه 2 : باب بيع الرطب باهر 
من كتاب التجارات . سنن أبن ماجه ۷11/۲ ۱ 

ما أخر جه الترمذی » فى : باب ما جاء فى النهی عن احاقلة والزابنة » من آبواب البیو ع . عارضة الاحو ذی 
۵ . واللسانی » فى : باب اشتراء القر بالرطب » من کتاب البیوع . انجتبی ۲۳۶/۷ . 
(7) فى : باب ما جاء فى الزابنة واحاقلة » من کتاب البيوع . الموطاً 4/۲ ۰1۲ 1۲۵ . 

كا آحرجه البخاری ؛ ق : باب بيع الزبیب بالزبيب والطعام بالطعام » وباب بيع المزابنة ۰ مهن کتاب 
البیو ع . صحيح البخارى 945/7 ۰ ٩۸‏ . ومسلم »فی : باب تحرج بيع الرطب باهر إلا فى العرایا » من کتاب 
البیو ع . صحیح مسلم ۱۱۷۱/۳ . والتسایی فى ء ق : باب ر بيع الكرم بالزييب » من كتاب البیوع . اجتبی 
۱۳:۸۷ . وابن ماجه ف : باب المرابنة و احاقلة » من کتاب التجار ات . سنن أبن ماجه ۷/۲ . والامام 
مد فى : السند ۰۱۷/۲ ۱۱ VAC TT‏ . 
(۷) في معام السنن ۷۸/۳ . 
(۸) ف م : « بالحطب » 


14۸ 


ريجوز إذا تَناهَى جفافه مثلا بمثل ومَفَهُوم كلام لخرقی ههنا با ذلك ؛ 
نمهو نيه عليه السلا عن بيع ار بار إباحة بع كل واحد / منم بت و 
نما ناویا فى الحا على وجو لایر ادها بالتقتان » فجاز ‏ کم الب 
ال » ور بر » ولأن له تَعَالَى : ( واحل له ابيع ۳4 عام حرج منه 
النسوص عليه »وهو تيع ان اشر » وليس هذا فى تناه ».لقي عل لصوم 
و ما ذَكَرهُ لا يَصِح » فان لفات كثيرٌ ‏ ورد أحدها بالتقصانٍ » بخلاف 
مسا لین ولا نیتم دیش اي لا ات ف ذلك تس لک 
ا > فعف ۳ 


۸ - مسألة ؛ قال : ( ولا يُباعٌ ما أصله الكيل بشىء من جنسیه وَزْنَا , ولا 
ما اصله الوزن كيلا ) 

لا لاف بين أل الم ف ووب الما فى بع الاموا التى یرم لُفاضل 
فا وأن المُساواة له هى المُساواة فى المکیل کل وف المَوْرُونِ وَرْنَا » ومتى 
و حَقَفَتُْ هذه المُساواة » يضر انحتلافهُما فيما ميواها وان یوجذ » لم صح 
البيع » ود تساويا فى غيرها وشلا قر لآق عد > والشافی * > وجمهور أَهْل 
لیم لاتم أحدا امهم لا مالک قال : يجُورْبَيْعُالمَوْرُونات بَعْضيهَا يعض 
جر اف . ولا » قول الب م ٠‏ لدب لغب وَرْئا بوَزنِ » والفضّة بالفضّة 
وزئا بوزن > والبر بالبر كيلا بکیْل ‏ والشهیر بالشير کیلا یکی » . رواه 


2 ۳ 7 لا 1 اق r‏ م و قو 
الائر م ف حديب عبادة 4 و رو اه ابو داو ¢ ولفظه : 2 م بالبر مل( 


. ۲۷۵ سورة البقرة‎ )٩( 
. 4 ف م : ۱ فیعفی‎ )۱۰( 
وأخرجه البييقى » فى : باب اعتبار اتمائل فیما كان موزونا على عهد اللبی عه ... » کتاب الیو ع‎ )۱( 
. ۲۹۱/۵ السنن الکبری‎ 
. ۲۲۳/۲ فى : باب الصرف  من کتاب البیو ع . سنن آیی داود‎ )۲( 

كا أخرجه النسالى » فى : باب بیع الشعیر بالشعیر » من کتاب البيوع . اجتبی ۲4۲/۷ ۰ ۲۶۳ . 
(۳) الدی ؛ بضم الم وسکون الدال : مکیال يسع تسعة عشر صاعا . 


1۹ 


۶ و 


۶ ظ 


بِمُذى » وَالشَعِيرٌ بالشجير مد بِمُدْى » والملخ بالملح, مدع مد » فمن اه 
أو ارفاك فة ار + . فام بالمساواة فى المَورونات الم کر رو فى الوق » عأ 
بالمساواةٍ”» ف المَكيلات فى الكيّل » وما عَدَا الذَمَبٌَ والفضّة من المَوْرُونات 
میس عليهما ومُسْبّةٌ ببما ؛ ولاه جنس یجری فيه الا » فلم جز بيع بَعْضه ببَعْضٍ 
جرا کالمکیل + ولأثه قوروت من أموال.الرّيا » فأظيه الننقبَ والفِضة » ولان 
حقيقة الفَضلٍ مُبْطِلَةَ للبيع » ولا تم عم ذلك الا بالوژین » فَوَجَبٌ ذلك » کا فى 
المکیل والائمان . إذا بت هذا + فإنه لا يَجُورٌ يم المكيل بالمکیل ون » ولا 
بیع المَوزونٍ بالموژون کیاد ؛ لأن ال فى الکیل ترط فى المکیل »وف الوزن 
ف المَوْرُونِ » فمتى باع طلا من المکیل برطل حص ف الرطل من الکفیف أ كر 
ا يَحْصُلُ من التُقيل » لفان ف الیل » وان ل / يَعْلَم افطل » لکن يَجْهَلُ 
لنُساوى » فلا يَصِحٌ » ا لو باع بَعْضْه بِبَعْضٍ جرا » وكذلك لو باع المَوزون 
بالمَوژون اليل » فلا يَتَحَقَقُ التّمائل فى الوزنٍ » فلم يصِحّ » اد كرا فى المَكيل . 

فصل :ولو باع بَعْضَه يعض جرف أو كان جرا من لقن » میج 
قال ابن المُنْذِرٍ : أَجْمَم هل العلم على أن ذلك غير جائز إذا کانا من صب واحد ؛ 
وذلك لِمَارَوَى ملم » عن جاب » قال : هى رسول الله عه عن نیم الصبرة 
من الم » لا لم تكيلها ».بالكل المسَمّی من الكثر . وف قول البو ي : 
« الب بانب وَرْنًا يوَرْنِ “٠‏ إلى كمّام الحدیث ‏ قلیل على أنه لایجوز بيه 
إلا کذلك ‏ ولأن التّمائل شط » والجهل به يُنْطِل البَبْعَ > كَحَقِيقَةِ التمَاضْلٍ . 


(4) سقط من : الأصل . 

() ف : باب تحريم بیع صبرة اثقر اجهو لة القدر بالقر + من کتاب البیو ع . صحیح مسلم ۱۱۲۲/۳ ۶ « 
والنسانی » فى : باب بيع الصبرة من القر لا یعلم مکیلها بالکیل السمی من القر » من کتاب البيوع . انجتبی 
۷۷ . 

(5) تدم مخريجه فى الصفحة السابقة . 


فصل : وما م 2 التُمائل فيه کالجنسین » وما لاربا فيه ' يجوز بيع بعطره 
نف لا ونا و جرا + وهذا ظاهر کلام الخرقى ؛ لَحصیصه ما یکال بمَم 


أغل الم . قال بيك انز ر : أَجْمَعَ أهْل العم على أن بيع الصبرة من الطعام 
بالصبرة دزی کل هذه ولا كيل هذه » من مرف واج » غيرٌ جائز » 
لمن به من سین ؛ استذلالا بقوله عليه السسّلام 0 فإذا اختلف الجِنْسَانٍ فبيعوا 
كيف شم ٠‏ . وَذَّهَبَ جماعة من اصحابنا إلى منم بيعم المكيل بالمکیل 
جزافا .بیع الموزون بالموزون جرا وقال أحَمَدُ »ف رواية مُحَمَّدِبنالحكم : 
اکره ذلك . قال ابن یی موسی : لا تر فيما يكال با يكال جرا لاسا ان 
ما پوژن جرافا » اتَمَقَتِ الاجنامس أو احتلفث » ولا باس ب يع المُكيل بِالمَورُونٍ 
قا ٠‏ وقال ذلك القاضى والشّريف و جر ول ی قن د 
بيع لطعام ر مجار وت . ولال بيع مكيل مكيل » أشبّة الجنسَ الواح . 
ولنا » قول ابی وه : رہ لقانت له امن یو كف بطم يل 
بید +0 . ولان قرل الم تعال : ل وال الله الي 06 . عام م حصصناه فى 
الجنس الواحد الذى يجب التّماثل فيه ٠‏ ا / عداه تبسك الفا مل الهموم 
ولأنّه جوز الَفاضل فيه ؛ فجار جرافا من الطرقین کالمکیل بالمَوون ‏ يُحَفَقَه أن 
إذا كان حقيقة المُضْل لا یمن ,شیاه أولى أن لا بكرن سابك » و حدینهم أرادً 
به الجنّسَ الواحد ؛ وغذا جاء فى بعض الْمَاظه : نَهَى أن تُباعَ الصبرة لايُعْلَمُ مکیلها 


(۷) تقدم عخريجه فى صفحة ۱۲ . 

(۸) خر جه اللسانی » فى : باب بیع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام »من کتاب البیو ع . احتبی ۲۳۷/۷ . 
وعبد الرزاق » ف : باب اجازفة » من کتاب البیو ع . مجنف عبد الرزاق ۱۳۱/۸ . 

. 57 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )٩( 


. ۲۷۵ سورة البقرة‎ )٠١( 


۷١۹ 


4 TiS 


۶ ظ 


من الثّمْرِ » بالصبْرَة لا یلم مکیلها من مر( . ثم هو مخصوص بالمکیل 
والمَوْرُونٍِ » فتقیس عليه محل التّراع. » وما ذکر من القيّاس غير صحيح. ؛ لأن 
لمكيل من جنس واج » يَجَبٌ اشماثل فيه » قمع من يجه مُجارفَة ؛ لت 
المُمائلَِ المَشْرُوطَةٍ » وفى الجنستن لا يُشترَط المائل ,ولا یم حقيقة فاص » 
فاختماله وی أن لا یکون مايا . 

فصل : ولو قال :نك هذه له بهذه الصبرة . وها من جس واج » 
ولا يَعْلّمانِ كيْلَهُما » ۲۷۸ يصح ؛ لما ذَكَرنا . وان علِما كلما وسَاوَِهُما , 
صح الب ؛ جود لتّمائل المُشْرَطٍ . وان قال : بعك هذه الصبرة بهذه ال 
مثلا بل . كينا فكائنا سَوَاءٌ » مسح اليم »وا فلا رباع متا من 
غير جنسيها ٠‏ صخ عند مَنْ بجر ْع المَكيل بالمکییل جرف . وان قال : 
هذه الصبرة بهذ » مثلا بیثل .كنا كه مرا مع »وإ زات 
إخداهمافرَضَ صَاحب النَاة ِصّة بها مع تقصبها » أو رضي صَاحِبُ الرَّائْدَة برد الفضل 
على صاحبه » جار » وان اما و فسح الم بَينَهُما . ذکر هذا الفْصّل( القاضی »› 
وهو مذهب الشافی*. 


فصل : ويْجُورٌ سم المَكيل ورا » وقسم م مور كيلا ٤‏ وقسم م القمار 
حصا »وم ما لا يَجُورُ ضيه يض ؛ لان اة فاحل ولیسث 
2 یا .ول عن ابن عة ما يدل على أا يع »تت فها أخكام ات » وع في 
ماک نا ؛ لأن کل جزء من ذلك م مجك ك فما فذاق لكل واحد منهما کی > 
فقد الى میب شربکه معا تین له بتعریه فما لين حرج . وللشافعی 
ولان » المذهيين . ولاز أنه إفْرَارُ َي ؛ يتليل اغتارٍ تغييل / همم 


(۱۱) أخرجه النسالی » فى : باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام » من كتاب البيوع . امجتبى 
۷۷ . 

(۱۲) ق م : ۱ لا . 

(۱۳) سقط من : الاصل . 


۷۷ 


ودُتُُول9" القرعَة فيا » ولژومها بها » والاجبار عليها » وأنّها لا تفتقر إلى لفظ 
تم ولا تنيب » ولا یلها خيار » ولا جوز إلا بقذر لقن » ولا يت في 
شفعة »وحص باملم, وار الأخكام والأسْماء یل على اتلافهما .وروی 
عن ابن عباس ال ١‏ قت اناد لله عنهم العَنائمَ بالج“ . 
وذلك كيل الأثمان مَحْضرٍ من جماعة ثيرو منم » والششر فى هم فلم لک 
فصارٌ |ٍجماعا على ما قلناه . 

فصل : ف معْرفَةِ المکیل وَالمَوَرُونِ » والمرجع فى ذلك إلى العرف بالججاز 
فى عه الى عه » وبهذا قال الشافعی» . وك عن ألى حنيفة : أن الاغتباز فى 
كل بل بعادتَه . و لناء ما رَوَى عبد الم بن عمر » عن النبئ عي . أنه قال : 
١‏ المكيال مِكيال المَدِينَةِ » والمیژان ميزان مک 20 . واه مله ما يحمل 
كَلامُه على بیان الألحكام ؛ لان ما كان مکی بالججاز فى رمن الى عه » الْصرّفَ 
ریم ف تفاضل الكيّل إليه » فلا جوز أن َير بعد ذلك ؛ وهكذا المَوْرُونَ ۱ 
رما لا عرف له بالسسدار مشقول و جهن ؛ أحدّهما ؛ یرد إلى آقرب الأشیاء شب 
به بالحجاز > کا أن الحَوَادِت ترذ إلى شب المنْصوص عليه بها » وهو القياس 
والثانى » يعبر غرفه فى مضه » فان لم يکن له فى الشرع حل كان مرجم فيه 
إل رفک » والإخراز”" . ولق » وهذا قول أى حنيفة . وعلى 
هذا ان انلفت البلادٌ » فالاغتباز بالغالب » فإن ۸ یک غالِبٌ بل هذا الوَجْهُ » 
ل . ومَذْهَبُ الشافعىء على هذين الوَجَهَيْن » فالبز » والشَعِيرٌ ميلان 


. » قى م : « ودخوله‎ )١4( 

(۱۵) الحجف : التروس والصدور من جلود بلا خشب ولا عقب وواحدتها حجفة . 

)۱٩(‏ أخرجه آبو داود » فى : باب فى قول النبى عه : الکیال مکیال الدينة » من کتاب البیو ع . سنن أبى 
داود ۲۲۰/۲ . والنسای » فى : باب 6 الصاع » من کتاب الزكاة » وباب الرجحان فی الوزن » من کتاب 
البیو ع . اجتبی ۵ ۰/۷ . 

(۱۷) فى الأصل : ٠‏ الحرز » 


۷۳ 


١4‏ و 


ملضصوصن عليبها بقول له علا :) ال بالبر كيلا يكيل » والشعير بالشعِيرٍ كيلا 


مه ۳ ۳ ۶ ی ۳۹ ٍ6 
بكيل ٩۵۲‏ و كذلك سائر الحبوب والابازير »› والاشنان 3 والجصٌ ‏ 


ا ا ۶ هم جوع رسا "ا 9 ۱ ۶ 
والنورة » وما اشبهها . والتمر مكيل » وهو من المنصوص عليه » وكذلك سائر 


3 تم نحل من الرطب والبُمْرٍ وغيرهما » وسائرٌ ما تتجبُ فيه الرّكاة من اما 


مثل الزبيب » والفستق > والبذق » والعتاب » والمشمش > والبْطم ٩‏ ۰ 

لین » واللوز والملح مكيل > | وهو من المَنْصُوص عليه بقوله عليه السّلامٌ : 
« الملخ بالملح. مذى بمذى ۲0 ' . والذَهَبٌ والفضة مَوْرُونانٍ بك فنك شرل 
ره : « ادعب لب د بوژن » والفضَة بالفضة و بوژن هذا 
وكذلك ما أشبههما من جرا الازض کالحدید › والشحاس 1 والصفر » 
والرّصاص » والزجاج. » وَالرّتبّق . ومنه لإبرِيسَم”"" » وان » والكتّانَ ؛ 
والصُوف .وغل ذلك ماب . ومنه الحبز والح والشحم » والجبن , 
ولد » والشّمْعُ » وما أَسْبَهَهُ  »‏ وكذلك لعف ان ٠‏ والعصفر » والوَرسٌ » 
وها ألية ذلك . 


فصل : والدَّقِيقُ والسّویق مَکیلان ؛ لأن الما مكيل » ول يُوجَدْ ما ينقلهما 

عنه » ولأنّهما يُشْبِهانٍ ما یکال » وذکر القّاضی ف الدّقيق » أَنّهُ يجوز بیغ بعضه 

بعض بِالوَرْنٍ » ولا یم أن کون أَصْلَهُ مكيلا وهو مَوْزونَ > كالحْبرٍ . ولنا , 

ما ا وله السا م ٠‏ بكليل أنه يُخْرَجُ فى الفطرة صاعٌ من دَقيق » 

وقد جاء فى الیش . والضّاعٌ إِنّما در به الممكيلاتٌ » وعلى هذا يكون الاقط 
مکیاد ؛ ؛ لأن فى خدیت 9 ة الفطر : صاع ن اقط ۲۳ . 


(۱۸) تقدم تخريجه فى صفحة 1٩‏ . 

. البطم : شجرة الحبة الخضراء »من الفصيلة الفستقية » تمرتها حسكة مفلطحة حضراء » تو كل ببلاد الشام‎ )۱٩( 
. "9 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )۲۰( 

(۲۱) تقدم تخريجه فى صفحة 59 . 

(۲۲) الابریسم : الحرير 

(۲۳) تقدم تخر الحديث فى : 4 / ۲۸۲ . 


Vv 


فصل : فا لین » وغیزه من المائعاتٍ » كالأدْهانٍ من الرّيْتٍ » والشير ج ۲۹ , 
والعسل » وال » والس" , ونحو ذلك » فالظاهر ئها مكيلة .. قال القاضی 
فى لادان : ھی مُكيلة . وف این : يصح السلم فيه كيلا . وقال أصحابٌ 
لخا لایا عاللمنبعضه يبعض إلا کیاد .وقدروى عن أحمد ء أنّهسئلعن السّلف 
فى ال ؟ فقال : نعم كيلا أو رز . وذلك لأن انار الصا » ولذلك 
كان اه تالم ويعَْسِلُ الماع" » ویتشیل هو وبعض نسائه 
من الفرق . وهذه مکاییل قر بها الماءُ » و ذلك ساب المائعات . وروی عن ال , 


اھ » أله نَهَى عن بیم, مافى ضروع الأنعام إلا بالكيْل . رَوَاهُ ابن ماج" .واه 
. غير المکیل » والمّوزونٍ » فما م ین له أصل بالحجاز فى کیل ولا ورن » ولا 
يشب با جرف افيد الم آن بذلك » كلتّياب » والحيّوَانٍ » والمَعْغدوداتِ من 
الجوز »والبیض »والرمًان ۰/ و القنّاء »والجيار ابتار الخضراوات »والبقول » ۱٦٩/٤‏ ظ 
والسفرجَلٍ » ولتفاح. وَالكمَتْرَى والخوخ ۲ » ونحوها » فهذه المَغدوداتٌ 


إذا انا التماثل فيها » فان یت القاثل فى الوژن ؛ لاه اش ےن 
الفواكه الطب » وهو أحَدُ اجه لأصحاب الشافعی » والآترٌ » قالوا :یر يعبر 
ما أَمْكَنَ كله بالكَيْل0*" ؛ لأن7'" الأصل الأغيان الأزبعة » وهی مَكِيلّة » ومن 


ان المع أن یرد إلى اصله بخکیه ‏ والأصل حکمه ؟ نريم التفاضل بالکیّل ‏ 


(۲۵) الشیرج : زیت السمسم . 

(۲۵) البس : عسل ار . 

(۲۰) انظر ما تقدم فى : ۲۹۷۰۲۹۹/۱ . 

(۲۷) فى پاب اى عن شراء مااق بطرن الاتعام وضروعها وضربة العاقص ع من کتاب افتجارانت وحن 
ابن ماجه ۷۰/۲ . 

(۲۸) ف الأصل : « یشیهه » . 

759 دمن ۳۶ ۰ . 

(۳۰) سقط من : « الاصل 4 . 

(۳۱) فى م : ۱ ولان 4 . 


ی کین £ A e HAR‏ ع EE‏ ید ع نت 8 
فکذلك یکون حکم فروعها . ولنا » أن الوزن اخصر » فوجَبٍ اعتباره فى غير 
المکیل والموزون » کالذیلایمکن كيْله ‏ وإِنّما اغثبر الیل ف المَنْصوص عليه ؛ 


مع و ی و 


لاه يقدَّرٌ به فى العَادَةِ » وهذا بخلافه . 


۹ - مسألة ؛ قال : «وَاْمُوز کلها جنس واحذ« . وان احتلفث 
لوَاعُهَا ) 

الجنْسُ : هو الشامل لأشياء مت بأنواعها . وَالنَوَعٌ : الشامل لأشياءً مت 
بأشخاصها . وقد يكون الوم جنْسًا الب إلى ما تحته » .لوغ بانسب إلى ما فوقه » 
و المراد هنا ؛ الجنس الا تحص > والنوع الاخص . فكل توعین اجتمعا فی اسم 
حاص » هماج » كأنواع. الثثر » وأنواع. الط .سور كلها جر 
واحذ ؛ أن 8 الخَاصّ es‏ » وهو التمر+ وان كرت آنواعه ۽ 
فقا ف الجنس بت فيبما خکم الشر ع بتحريم التَمَاضُلٍ » وإن اختلفت الأنوا ع ؛ 
لقول ای عه : « ار بان مثلا بمثل » ”والبر باب مثلا يمل" ٠‏ . 
الحدٍیث بَمَام) . فاعبَر المساواة فى جنس التَمر بالتمر » والبر بالبز » ثم قال : 
« ادا امتَلَمَتٌ هَذه الأصاف قبیموا كيف شم ۲ . وف لفظ : 7 فإذًا 
ْمَلَف الجسان فبیُوا كيف شم » . وق لفط" : « لا ما حلفت الوائه » . 


(۱) سقط من :م . 

(۲) البرنی : نوع جيد من الفر » مدور أحمر مشرب بصفرة . 

(۳) فى النسخ : « العقلی » تحريف . والمعقلى نسبة إلى معقل بن يسار . انظر اللسان ( ع ق ل ) . 
(4) ۸ نعرفه . ۱ 

(ه - ۵ ) سقط من : الاصل . 

(1) تقدم مخريجه فى صفحة 4ه . 

(۷) تقدم تخريجه فى صفحة 1۲ . 

(۸ - ۸ ) سقط من : الأصل . 


75 


ولا حلاف بين اهل العلم علمناه فى وجوب المساواة فى التمر بالتمن » وسار 
ما ذكرٌ فى الب » مع الفاق الانواع, » والحتلافها . 

فصل : فإن كان لمشت ركان فى الاسم الخاصّ من أصلين مختلفین » فهما 
جنسانٍ ؛ كالأدقة » والاخباز والخلول / » والادهان » وعصیر عصیر الأشياء 
المختلفة کله عار او لاف ایی له . وشکی عن أخمة أن حل 
عم اهما رام ايساسا NE‏ » فکانا جنسين 
یی الم ؛ ودّقيق الشعیر وم و ای لط وار رو 
4 و 2 عر ر ۶ 8 ۳ * س 2 وجو 
الاصول التى ذكرناها . وکل نوع ينوا عق اصله + ف18 ۵۶ شينان عن اصلين 
فهما جنسانٍ » فزیت الزیتون وریث البّطم » ورَيْتُ الفجل أجتاسٌ ودهن 
سم » والشيرَجُ » ون الجوز » ودهن لوز » والبَزْر » أجنّاس . وعسل 
لحل » وعسل القَصّبٍ » » جنسسَانٍ . وتمر النخْل » وتمر الهند » جنسانٍ Es‏ 
یم تن صلهما ود فهما فس وا » وان ات مقامله شخ زد 
پات 3 اا ملع الخو دول تلد ی هن 
لأنّها لا تْمَصّدُ لا کل . وقال آبو حنيفة : هى أَجناسْ ؛ لأن مُقاصدها مُخْتَِمَة . 

عين 2 رض لو ت هر اه 5 2 اس اج 9 9 5 

ولنا » أنّها كلها شيرج » وإِنّما طَيْبّتُ بهذه الرياحين » فنسیّث إليها » فلم صر 
۲ و بت وق E‏ . ی ۱ ی حاف بت ۱9 
اجناسا ٠‏ کا لو طیب سار انواع الاجناس . وقولهم ۲ سای سین لا کب ۱ 
5 ريع ع ان ی عل كك ۶و بارعا اف از وها اج 1 
ال بم و و ا 

۱ 9 7 ۶ ی قله ۳ 2 ۹ # و 
ويَشْمَلها ام واحدٌ » فكانت ت جنسا » كا 57 کت والجنطة . 

فصل : وقد یکون | لجل الوايحد سكيلا عل جنسین ۰ کار :شيل على 
م 8 ‌ 2 با ۳ 8 
النوی وغیره » وهما جنسانٍ » واللبن » یشتمل على المخیض والزبد > وهما 
جنسان » فما داما مَصلین اتصال الخلقة فهما جنس واحد » فإذا مير أحَدُهما من 


VY 


۶ 9و 


1 ظ 


الآكبرء صارا جلسین » شيعا کم الجلسین الأسلين . 

فصل : ف بع ار افر وفروعه » يجوز یی لثم باثمٍْ كيلا يكيل بغير 
حلاف » وسواء تساويافى الجَوْدَةٍ والرّداءَةٍ » وف / کونهما ينْكبِسانٍ فى المکیال » 
أو اختلفا فى ذلك واج لوو جر ويه رپ 
المكيال منه أكئر ؟ فقال : إِنّماهو صاعٌ بصاع, . وذلك لقول الى عو :۸ الم 
باهمر مد بِمُدّى » ثم قال :« مَنْ زاة » او اژداة » فقد ای »۱ وضو 
کل واحدٍ منهما نواه » جار به معساويًا بغير حلاف ؛ لأن ای عي قد عم أن 
مر يكون فيه ال . وان تُزِعَ من کل واج منهما تاه » جار أيضًا . وقال 
أصحاب الشافي + : لا جوز فى آخدا لو جهن ؛ لاهم لم يتساويا فى حال الكمال . 
ولأقه یْجافی فق المکیال . ولنا » قول اه : « التمر بالتمر مذی بمذی 59 
ای تیان بقل عل و۷ پیا اوا اه 
فى كل واحدٍ منهما تواهُ . ويجورٌ بیع وی باتوی كيا لذلك . وإذا باع تم 
روع الو و رز تا أعيضاعل مابس من شه و 
الآحرٍ . وان تزع التوى » نم باع التوى والمر ی وئمرٍ ل يَجَرْ ؛ لأنّه ز رال 
ْعية بترعه ‏ فصارً ۲ کیم تمر وحنطة بتمر وحئطة وا یر 
مُنزوع, النوی » جار مُتفاضلا ؛ ومتساویا ؛ لأنّهما جدْسانٍ . وان باع النوی بتمر 


یی 


سے اف 


واه فيه » فعلی روایتین ؛ منَعٌ منه فى رواية مهتا » وأحمد بن القاسیم ؛ لان التمر 
سس کی ۳ ر ع E‏ ےا چ فى رف رهظ 5-5 8 7 
نوی وروی زیت کته ی لاسن 
و ی ی gc‏ ار و ی 


(۵) تقدم نخريجه فى صفحة 4ه . 
رم ق الأصل : « فکان » . 


(۱۱) بعد هذا فى م زيادة : « يذهب ) . 


۷۸ 


ع ق ظر ل عير 


اسل هتاجوز نيه قاملا وشار ؛لأن ای الذى"" ف ار لا عبْرَة به : 
فصارٌ كبَيْع الوی بمَتْرُوع. ای . 

فصل : ویصتع من من ام لیس » والکل » وائاطف ٩‏ ۰ والطار . ولا 
يجوز بيع مر شىء منها ؛ لأن مع بَعْضها من غير جلسیه » وَعضَها مائ » والتمر 
جامد . ولا يجوز بَيْعٌ النَاطف بعضيه ببعض » ولا بغيره من المَصنوع من التَمْرٍ ؛ 
لن معها شيا مَفَصُودًا من ر نيا : يرل / مله م عَجْوَةٍ وز 
ع لفطارَ » والس » والخلى » ٤‏ کل وع بعضيه بِبَعْضٍ مُتَسَاويًا . قال أَحْمَدُ 
فى رواية مهنا » فى حل الذَقَل” © : يجوز بيع بَعْضِه ببَعْضٍ مُتَساويًا . وذلك لا 
لا فى کل واجدٍ منهما غير مَقَصُودٍ » وهو من مَصْلَحَتِه » فلم یم جواژ اليم » 
کالب بالخبْزٍ » والثّمْرِ بلنَمْرٍ » فى کل وال منهما واه . ولا باع لوغ بتع 
ڪر ؛ لأن فى كل واج منهما من غير جلمیه یل ويکر » فيُفضى إلى اف . 

فصل : والب کار فيما دراه إلا أنه لا باعل الوب بل اليب ؛ 
ر کل جوا ای جلي . وو عل الأب سن 


سرت قر ۹ 


( A SS ahe 9 

هذا هو المذهبٌ ‏ وبه يقول اوه » والشَافعیه» وإسحاق » وأبو تور , 
ت و ات # قل ا 7 ھ ك ك او شر م رت م 
و اصحاب الرای . وعن اد ؛ انهما جنس واحد . وحکی ذلك عن سَعْدٍ بن الى 


۷۹ سقط من ؟ الاضل . 

(۱۳) الاطف : السائل من الائعات » وضرب من الحلوى یصنع من اللوز والجوز والفستق . 
(؛ ۱) القطارة : ما قطر من الحب ونحوه . 

e 

. الدّقل : أردا اکر‎ )١7( 

17-10 ) فى الأصل : و آحدها » . 


۷۹ 


۶ و 


6 ۷ ظ د 


ر 0 9 ۴ 3 ر عرق و 

وقاص وعبل الرحمن نالا سود من عبد یخورل(۱) ؛ وابن معیقیب الدوسى* 
والحكم وخماد » ومالك + وال ؛ لا روی عن مَعْمَرٍ بن عبد ای أنه آرسل 
غلامة بصاع قح » فقال : بعه » ثم اشتر به شَعِيرٌا . فدهب العُلامُ » فا خذ صاعًا 
وزيادة بَعْضَ صاع فلا جاء مرا ره بذلك » فقال له رم فلت 
ذلك ؟ انطلق فر ده .ولائّا خن لا مثلا يمل فان التب عة هی عن بيع الطعام 
بالطّعَام لا مثلا بمثل » و كان طَعامُنا یذ الشَعیر . قيل : فإنّه ليس بثله . قال : 
نی آحاف أن یضار 02" ارچ س . ولأن أحدهما یش بالاخر » فکانا 
کنزعي الج . ولنا » قول الى عل : « بيعُوا الب بالشعير کیف شم ید 
بيد ۲" . وق لفظ « لاباس بییم ابر بالشعير » والشعير أكترشا یذا بيك ؛ 
و نا ۱ ٠‏ وی و : وه ات مله الأمتقاف يشرط كيف 
ا ی ی اکان س اكارها. کدی ی 


a‏ 8 سر 8 ٭ ù‏ ۳ ۳1 2 عي ۴ رش 2 ۳ سے ك شٍِ 
عنهم » وهو الشّعيرٌ » فإِلّه قال فى الحَبَر : و کان طعامنا يَوْمَعِذِ الشعيرٌ »ثم لو كا 


9 آير عسد عبد آل حجن ين الأسود بن عند یغوت الزهری الدقی ‏ ک8 عن کبار التابغین : عيذنب الب یب 
5 . 

(۲) إياس بن الحارث بن معيقيب الدو سى » حجازى ثقة » روى عن جده معيقيب الصحالى » تهذيب التبذيب 
۸۱ . 

(۳) یضار ع : يشابه ويشارك . 

. تقدم مخريجه فى صفحة 5ه‎ )٤( 

(۵) أخرجه النسالى »فى : باب بيع البر بالبر » وباب بيع الشعير بالشعير » من كتاب البیو ع . المجتبى ۲۱/۷ ۰ 
۲ .وابن ماجه » فى : باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 
۲ ۱۸ . ۱ 

(د) تقدم تخریجه فى صفحة ¥ . 


8 وه م م ع نز 3 ۶ 2 و e e‏ ف فت . 7 9 7 9 
عاما لو ۰ تقديم الخاص الصريح عليه > وفعل معمر وقوله لا يعارض به قول النبى” 
َيه » وقياسهم يعض بالذقب والفضة . 


فصل : ف الجِنْطَة وفروعها » وفروغها توعان »دما » ما ليس فيه غيره » 
کین و۳ ,. ولاق ع با انيه عرو لجر والؤرسك : 
والفَالُودَج © » والّشاء » وأشبّاهِها . ولا يَجُورٌ یم الجنْطّة بشیء من فروعها › 
۱ وهی ثلانة آقسام : أَحَدُها السّويق » فلا يجوز بیعه بالحنطة » و بهذا قال الشافعى 4 › 
وخکیی عن مالك » وأبى تور جَوارُ ذلك » مُتمائلا » ومتفاضیلا . ولنا ‏ أنه بيع 
الحنْطَة يبعض أجزائها تفاضا » فلم يَجُرْ » کیم موك“ حنطة بمکوکی 
دقیق ولا سَبيل إلى التُمائل ؛ لأن الا قد أَتَحَذّتٌ من ها دون الآ خر قا یهت 
المَقلِيّةَ . القسم الثانى » ما معه غيرٌه » فلا يجوز بیغها به أيضًا . وقال أصحابٌ 
ألى حنيفة : يجوز ذلك » بناءً على مسألة مد عجوو . وسَتذْكرٌ الیل على ذلك 
إن شاءً الله تعالى . القسم الثالث » الذَّقِيقُ » فلا يجوز بيْعُها به فى الصّحيح. . وهو 
مذهبٌ سعيدٍ بن المُسَيِّبٍ » والحَسّنٍ » والخکم » وَحَمَّادٍ » والتّورئا » وی 
ية :تقول . وهو اهر عن الشاقي؟ . وعن أك رول اعم ) أنه 
جا . وبهذا قال رَبِيعَةَ » ومالك . وخکی ذلك عن النَّحَعِى » وقتاة » وابن 
شبرمَة » وإسحاق » وألى ثور ؛ لأن الدّقيق نفس الجنطة » وإنّما تست 
ألجزاؤها » فجار بَيْعُ بعضها بیعض » كالحِئْطَةٍ لمکُس و بالصحاح » فعَلَى 
هذا نما بَا ع الجيْطَة بالدّقيق وا ؛ لها قد نرق أجزاؤها بالطخن والْعَشَرّثُ ‏ 
فاش عن المکیال مکائا کییرا » وا کاخذ مکائا صغیرا » والوژن لوف 
بیهما . وبهذا قال إسحاقٌ . ولنا » / أن بیع الجنْطَة بالدّقيق بيع للجطة بجلمیها ‏ ۱5۸/۶ و 


۹( لمكو ك : مکیال قدبم یختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه فى البلاد . 
(۱۰) سقط من : الاصل . 


۰ )٩/ ٩ الل‎ ( ۸۱ 


۶6 ظ 


بو ٠‏ كينع مكيلة کین ؛ وذلك لأن الطّحْنَ قد فرق أجراءها . 
ا مكيا! لها دون ما صل فى + يكيال الجنطة »وان ییالال » 
قد جل التمائل » والجَهْل امال اليم بالتّفاضل فيما : بشترط ال فيه » 
ولدلك م جز بیع بَعْضها ببَعْضٍ جُزافا » وتسّاویهما فى الوژن لایر منه سای 
فى الكيل ؛ والحْطة والكقيق مَکیلان ؛ لأس الاْصل الكل »وال يُوجَلُ ماینقل عنه › 
ر يارت اید ٠‏ دو كيام > كالجئطة › ثم لو كان موزوئا » ۸ 

ی الُساوى بين المكيل والمؤزونٍ بل لمكيل لا بالوژن .کار 
زو الیل 


مرچ قر o‏ 


فصل : فم بْيْعبَعْضٍ فروعها بعض يجوز بَيْعُ کل واجد من لفق والسّویق 
بوعه مُتَساويًا » وبه قال أبو حنيفة . والمّشهور عن الشافعی المَنْعْ من ذلك ؛ + لاه 
یر نُساويّهما حالما » وهو حال کونها جنْطَةَ » وقد فاك ذلك ؛ ۽ لان أحَد 
لین قد يكون من حلطة رَزيئة » والاخر من حَنْطَة'" تحفيقةٍ » ستيان 
كقيعا مو لاش يان سقطة .ولنا » هم ئساویا حال العم على و جه لا ينفر دا آخذهما 
بالنقصان » فجارٌ » كَبَيْع الم باكمر . اذا تيك هذا ؛ فإِنّما یبا ع بعضه بعض 
کل ؛ لا الطة مكيل »و يُوجَذ فى الق والسویق ما نیما عن ذلك . 
یشترط أن يتساويا فى النعُومَّة . ذَكْرَهُ آبو بكر » وغیزه من أصحابنا . وهو مذهبٌ 
ی ی الا اذا فا ونا فى النعومَة ة تفا تا فى ثانى الحال ٠‏ فيصير کبیم, الجنْطةٍ 
بالذقیق . وذکرالقاضی أن الذّقِيق يماع بالقیق و . ولا وَجَة له » وقد سم فى 
السویق أنه يُباعٌ بالكيل » والدّقِيقٌ مثله . فأمًا بيع الدّقيق بالسویق » فالصّحيح أنه 
لايُجورٌ . وهو مذهب الشافعو» . وزوی غن أَحمَد ‏ أله يُجَورُ ؛ لأن كل واحد 
منهما أَجَاءُ حنطة ليس معه غیره » فأشبَة الدّقيقَ لفق » والسویق بالسويق . 
/ ولناء أن ار قد أحَذَتْ من أَحَدِهِمًا » فلم یج یی بعطيه ببعض » کالم 


(۱۱) سقط من : الأصل . 


AY 


نے سر ال 


را ی . ۲ 9207 3 
بالثيئة . وروی عن مالك » وألى یوسف » ومحمد ‏ وإلى ور » اه لا باس يبي 
2 ت رم 3 14 0 ت 7ه ۸ 

الدّقيق بالسّويق متفاضيلا ؛ لأنّهما جنسانِ . ولنا » أنّهما اجزاء جنس واحد ء فلم 
م گر 8 بر 8 بر الى 2 (۱۲ 


فصل : فامٌا ما فيه غیره » کالحیز » وغیره » فهو َوْعَانٍ ؛ أَحَدُهُما » أن یکون 
ما فيه ن غيره غير تفصوو فى تیه »الا جل فيا" حملي .ار 
وَالنْشَاء فیجُور بیع کل واج منهما بوه إذا تساويا فى النَّسْاقَةِ » والرطوبة . 
ویعتبر التساوى ف الوزن + لاه بقدر بد قا ياك ای , ۲ . وقال مالك ۱ 
اذا تحر تی أن یکون بلا مكل 1 فلا باس به » وان ون ۱ وبه قال الأؤزاعي» 
وأبو تور . وحُكى عن آیی حنيفة : لا بامن به قرصا بِقَرْصَيْنِ . وقال الشافمره : 
لا يجوز بيع بعضیه ببعض بحا لا أن یس » ویدق دَقا اعم ویباع بالكيل , 
ففیه وان ؛ لأ مكيل یَجب اّساوی فيه » ولا يمجن كله » فقغذرت المساواة 
فيه ولاك فى کل واج ہما من غير جشیه فلم بجر یمه پرا" ,لاوش 
الب ال وا ولا علو جوب النساوى + عون 
رم افاضل فیما » كاللّحُم » وال » ومتی وجب اّساوی » وَجْبْتْ مغرفة 
حَقيقة الّساوی ف المغیار الشرعى » كالحنْطة بالحنْطة ‏ والدّقيق بالدّقيق . ولنا 
على النتافعء ‏ أن معط تفه فى حال رطویته » فجاز یه به » كاللين بل . ولا 
مت أن یکون مُوزوئا » اصله غير مَوزون » کاللخم » والاهان . ولا يجوز یم 
الرّطب بالیابس ؛ لائفراد أُحَدِهِما بالّّص ف ثانى احال » فأشبّة الطب بالَمر . 
ولا يَمْنَعُ زيادة أنخذ الّار من أحَدهما أکتر من الا حر حال رُطويتهما إذا لم يكر ؛ 
ان ذلك ر » ولا یمکن حور مسد ٠‏ ةم الخد بالعتيَة . ولایلرم ما فيه 


(۱۲) ی م : « بالسویق 4 . 
(۱۳) سقط من : الاصل . 


AT 


۶ و 


من اليل والماء ؛ لأن ذلك ليس بمَقصودٍ فيه » وياد | لِمَصْلّحَيه » فهو کلملح. 
فى الشیر ج . وان یس الحبْ » فذق » وجمل فيا » بیع بمثله كيلا ؛ لاله مکی 
کله دال آم . وقال ابن عقیل : فيه وجه اتحر آنه باع لوزن ؛ لأنّه لتقل 
إليه . الع نی » ما فيه غيره مما هو مَقصودٌ » لهس » والحزيرة؟" , 
والقالوذج » وخب الابازیر والخشکنائم ٩5‏ > والستبو ستل , ونحوه » فلا 
يجوز بيع عطرهببعض » ولا بيع تع 1 ار ؛ لا کل واجد منهما يَشَْملُ 
على ما لیس من جنسيه »وهو مقصود د » کاللخم ف هریس والعَسّل فى القالوذج 
والاء » والدهُن فى الحَزيرة . وي ر لمات فى ذلك » فلا یتح امائل فيه . 
وإذا لم يُمكِن التّمائل فى النّوْع. الواجد » ففى النَوْعَيْن ای . 

فصل : والحُكمٌ فى الشتّعِيرٍ وسائر الخبوب كالحُكم ف الجنْطّة . ویجوز بيع 
الحنطة والمَصنوع منها بغيرها من الخبوب والمَصنوع منها ؛ لِعَدَم اشتراط 
الممائلة بينهما . والله أَعْلَم . 
١‏ - مسألة ؛ قال : ( وسَائِرُ اللْحْمَانِ جنس واجدّ ) 


ارا جَميع الحم وجِمَعَهُ - وهو اس جنس - لامحتلاف انوا . ظاهر 
کلام الخرق ” أن الم كله جنس واد » ودره أبو الحطاب ؛ وابن یل > 
رواية عن أحمد . وهو قول أبى ثور » وأحد قولي الشافعئ . وألکر القاضی آبو 
على کون هذا رواية عن أحمد » وقال : لام والوحوش » والطير » ودَوابٌ 
الماء ء اناس جوز ال فيا روا واجة »تماق اللخم روایتان إحداهماء 


کا 


کد ۾ # ع ١‏ 
له اربع أجناس » کا ذکرتا . وهو مذهب مالك إلا أنه يَجَعَل الانْعَام» والو خش 


(05) اخزيرة : لحم يقطّع قطعا صغارا ؛ ثم يطبخ بماء كثير وملح » فاذا اكتمل نضجه ذْرٌّ عليه الدقيق و عصد 
به » مم ادم بادام ما ۲ 


ره ۱) الخشکانج : خبزة تصنم من خالص دقیق الحنطة وعلا بالسکر و اللوز و الفستق و تقل ۲ 
%9( الستيوصلك : عجين معجول بالسمن يحشى باللحم الطبو خ البارد والجوز ۲ 


A 


سا ًا »کون عند أمنناف . وا هدس بشجلاف أصوله » 
وهو قول آی حنيفة » وأحد فَوْلَى الشافعی» وهی أَصَحْ ؛ لأنّها فروعٌ أصولل هی 
أجنا اجناس » فكانت أجناسًا » كالأدقةٍ » والأخباز . وهذا تیار ابن عقيل واشتیاز 
لماضی آئه َه أجناس ٠‏ رک کم بجي میا واج بان له 
الحَيّواناتِ تختیف المنْمَعَة بها » ال إلى أكلها , فکانت أجناسَا .وهذاضعیف 
ددا ؛ لا كَوْئها أجناسًا لا يُوجِبُ / خصترها فى ارب عة اناس لت هذا ١‏ 
فيقاسٌ عليه ولا يصح حمل كلام لخرقی عليه ؛ عم امال لَه له 
نیالنا با اف لامجل شنا ال من لخم الأتعام » أو 
الطائر » آو السماق : نت . ج35 کیل کلابه عل غمومه ف أن جا الم 
جنس " ؛ لأنه اتلك فى الال لواجدٍ حال حُدُوث ال فيه » فکان جنس واحذا » 
كالطّلع » والصحیج أنّه أجناسٌ بامجتلاف أصوله . وهذا الدّليل نمض بالتمر 
الهندئ والتَمر البرنوه » وعسّل القصّب وعسل النخل » وغیر ذلك . فعلی هذا » 
لحم الابل کله صف » بخاتیا وعرابها() » والبقر عرانها وجواییسُها صف ‏ 
العم ضائها ومتژها صلف . ویختمل أن یکونا لین ؛ لأن الله عَالَى سَماه 
ف لاژواج * شمان 2 فقال : 98 ثمانية اژواج من م الضات انين وَمِنَ المعز 
ین ۳ . فرق بینیما > کا فرق بين الإبل والبقر ٠‏ فقال : 8 وَمِنَ الإإيل ین 
من تقر ۳ والوخش آمنناف ؛ رها صرلف » وغََمُها میلف , 
وظباؤها صنف » وکل ماله اسم يَخْصُه فهو صرنف ا اصتاف » کل ما 
فر5 باسم, وَصفةٍ فة فهو صيلف » فاع لحم صينف بلحم صف ادر + متفاضلا 
ممالا » ویباغ بصيفةٍ اثلا > ومن جعَلها صا واجدًا لم يج عنده بیع لخم 
بلخم ‏ إلا الا . 


سس 


(۱) البخالی : الابل الخراسانية . و العر اپ غیرها . 
(۲) سورة الأنعام ET‏ 
(۳) سورة الأنعام ١44‏ . 


۶ ظ 


۶ و 


ب س ار 


۲ .مسألة ؛ قال : ( لَا يَحُورُ بَبِعُ بَعْضِه ببَعْض رَطَبَا . وَيَجُوز إذا تتاهی 
جَفَافَه ما بل ) 


حتار الخرقی ان لابا ع مضه ببَعْض » إلّافى حال جفافه وّهاب رطوته كلها . 
وهو مذهبٌ التتّافِجىء . ودب أبو حفص ف « شرجه » إلى هذا . قال القاضى : 
والمذهبُ : جوا عه » وص عليه . وقوله » فى الرطب بالرطب بجواز البيع يبه 
على إباحة يع الم باللخم » من حیث کان الم » حال کماله وم 
عة > فى حال طو یه دون حال يبسه » فجرى مجرى الل( بخلاف 
الرطب ؛ فان حال کماله ومُعْظَمَ تفیه فى حال سیه » فإذا جار : فيه البيع » 


ار ۰ مر ار 


ففى الحم أوْلَى لی » ولأنّه د صد التّمائل فيهما فى الحال على وجو لا ينفرد أحَدهما 
بالنّقص : فجاژ / نیم اللين باللین . فأمًا بیع رَطبِهِ بیابسیه أو فغ يكسيو گنه أو 


مَشُويُهِ » فغيرٌ جائز ؛ لإلفرادِ أُحَدِهما بالتّقص ف الثانى » فلم يج » كالرّطب 
مر . 

فصل : قال القاضیی : ولا يويح تغضيه بعْض إلا مَتژوعالیظام » الاوز 
يع لس بالعَسل لا بعد اف . وهذاأحَد الوَجَهَيْنَ لاصحاب الشافی ” . و کلام 
أحمد a‏ » تقض الإباحة ین غير تزع چاه ود نا » قال فى رو اية 
بل : إذا صار إلى الوژن لبیل » طلا بطل . فاطلق و لم يشرط شيعا ؛ وذلك 
لأن اطع تاب لحم بل الَلقة ؛ فلم : بشترط تَرْعَهُ » كالنُوى ف الم . و فارق 
العسل » من حيث إن احتلاط الم بالَسَل من فغل الل .امن أصل الخلقَة : 

فصل : واللخم والح اسان . والکیدٌ یف . *والطحال مراد“ 


(۱) سقط من : الاصل . 

(۲) ف الاصل : « اللحم باللحم » . 
(۳) ف م : ۱ وجد 4 , 

4 ت 6 )سقط من + الأصل : 


A“ 


و رن و 


اقب صف » والمخْ مرف . ويَجوزٌ بيع کل" مرف بصي آعرمُتفاضیلا. 
وقال القاضى : لامور بيع اللخم الشخم. . وكرة مالك ذلك » لا أن يّماثلا . 
وظاهر الذهب ‏ إبا حَة اليم فهما ممالا ومتفاضیلا » وهو قول أهى حنيفة ‏ 
والشافمى ؛ لأنّهما جلسان » فجار فا فیهما كالذهَب بالفضَة"“ . وان منم 
منه کون الحم لا یخلو من شخم, م يصح ؛ لأن الشّحُمَ لا يَظْهَرُ » وان كان 
فيه شیء فهو غير مَقصوو » فلا يَمْنَُ ای » ولو مَنَعَ لذلك ۰ بو کم نم 
بلخم ؛ لاشیمالل کل واج منہما على ما ليس من جَنْسيه E‏ لا يصح هذا عند 
القاضی ؛لأن السنّمِينَ الذى یکون مع الحم ie‏ فلايَْصورٌ اشتمال الحم 

على الشّخم ,ون القاضی أن لحم الاي بِيَضّ الذى على ظَاهِرٍ اللخم, الحم ۱ 
هو والأختر" ' جِنْسٌ واد » وأن 5 والشحم جِنسَانٍ . وظاهر کلام 
الخرقى' “خلاف هذا ؛ وله إن الحم لايخلو من شخم درام ا یکن حلا 
م یط لحم بشم » فعَلّى هذا“ » کل أبِيَضَ فى فى الحَيّواقٍ يَذُوبُ بالإذابة 
ویصیر دُهْنَا » فهو جنس واحذ . وهذا أُصّح ؛ لقوله تعالى : «9 حرغنا علیهم 

ٍ 1 ا 

شخوتهتا إلا ما حَمَلَثْ طُهُورهُمَا 04 . فاتتتى ما خلت اهر من 
الشخم » ولأنّه يُشْبهُ الحم فى ذَوْبه ولونه ومَقصده » فكان / شَحْمًا » كالذى 
فى الببطن . 

فصل : وف ان روایتان ؛إحداهّما » هو جنس واحدٌ ؛ِلِمَاذَكرنافى لحم . 
والثانية » هو أَجُناسٌ بامحتلاف أصوله کاللخم . وهذا مذهبٌُ الشافعی . وبه قال 
مالك ؛ لأن الأنْعام كلها جنس واحدٌ . وقال ابن عقیل : بن ابقر الأَهلِيّة وال حشيّة 


(ه) سقط من : الأصل . 

(5) فى م : ۱ والفضة » . 

وا ۷ مسق مر و الأسل . 
(8) ف م : ١‏ قوله » . 

. ۱ 15 سورة الانعام‎ )٩( 


AY 


۱۷۰/٤‏ ظ 


جنس واحدٌ عل الرواياتي كلها لأن اسم الق ياوها . ویس مجر لأن 
مهما“ جنسَان » فکان اهما“ جِنْسَيْن » کالابل والبَمَر . يجو بیع للب 
خر جنسيه » مُتفاضيًا » وكيف شا »ای » وبجئسيه”2 مادک . قال 
القاضی : هو مکیل لا یباغ | إلا بالكل ؛ ؛ لأنّه العادة فيه . ولا فرق بين أن يكونا 
ی أو حاِضَيْنٍ » أو دهم حَلِيبٌ » والار حایضن ؛ لأن تَعييرَ الصّفة لا 
وروی » کالجو دَة والرّداءَةٍ . وان شيب أحَدُهُما بماء » أو غيره » لم جز 
ry‏ بیعه بخالص ولا بمشوب من جنسيه ؛ لأن معه من غير جيه لغير مَصلحیه(۳ . 


فصل : وفرع من الب ان + ما ليس فيه يره کالب » والسّمنٍ ؛ 
٠ 9 5-1‏ وما فیه غیره . وكِلامُما لا يَجورٌ عه بال ؛ لاه 
مستخر س من الب » » فلم یجز بیع یمه بأصْلِه الذى فيه منه » كالحَيوانٍ باللځم ١‏ 
رال بالشيرج ر .وعقا ملعب الشات . وعن أحمد » اه يجوز بيع لبن 
لد » إذا كان الرْبِدُ المنفرد اکتر من الب فى الب , وغلة ھی وراز ده 
به متفَاضِلا ‏ ومع جوازه متمائلا . قال القاضى : وهذه الرواية لا تج على 
الذمب ؛ لأن الشيئين إذا دَحَلَهُما ابا » لم جز بیع آخدهما بالآخر » ومعه من 
غير جئْسيه » کم عجوو ویرهم بِمُدّئْن . والصّحِيحٌ أن هذه الرواية دالة على جواز 
رټ 5 ê 8 a‏ 2 6 , ۲ ۳ 2 ین ور بل اا 8 وو 2 
اليم فى مُسالة مد عَجْوَةٍ » وكوثها مخالفة لروایات خر لا يَمْنعٌ كوئها روايّة , 
كسائر الرُوايَاتِ المخالفة لغيرها » لكنّها مُحَالفة لظاهر المذهب . والحكمُ فى 
عليه أحمدٌ ‏ فقال : اللَبنُ بالمخیض لا یر فيه . ويَتَحَرجٌ الجَوارٌ كالتى لها » 


5 اق الأعل وها . 
)1١(‏ ف الأصل : « لبنها » . 
(۱۲) سقط من : الاصل . 
(۱۳) ف الأصل : «١‏ مصلحة » . 
٤(‏ ۱ الب » كضيلّع : أول اللبن . 


AA 


5 و ۶ ۶ و E‏ ص ۰ و ۳ 2 عي م ۳ 
وم اللبِنْ باللبَا » فان كان قبل أن تمس النار » جار متمائلا ؛ لائه لبن بلبّن . وإن 


د ته ,2 وه لصم ف د E‏ و ۲ د 


ر ره مرت و ور 


مت أُجْزاءَ أحَدِهما » وَذَهَبَتُ بیعض رطوییه » فلم یج با تَمَسنّه الاژ » 
کالحبْز بالعجین » والمَقلِيّة ال . وهذا مذهبٍ الشافع» . وأمًا بي الع من 
فوع ۳ بتوعه » فما فيه حاط من غير ۳ کالکشك والكامّخ 9 : 
وا لا و ده ولا ره له مخ ره فهو 
سا ٠‏ ومالیس فيه يره » أو فيه غیزه لا أن ذلك الغیر لمَصَلحته ‏ 
فيجورُبيعُ كل نع منه بعضيه عض إذائسا ياف اناف والرطْويَة » فيي المَجيضَ 
بالمخيضٍ > والب باللبأ > والجُبْنَ بِالجُبْنِ » والمَصّل"" بِالمَصْلٍ > والاقط 
بالأقط » والربد لد » والسَمنَ بالسّمن » مُتساويًا . ویعتبر الّساوی بين الاقط 
بالاقط ۱۸ بالكيل SY‏ بالصّاع. فى صَفَة الفطر » وهو يشبه المکیلات » 
وكذلك المَصْل والمَخِيضُ . ويُباعٌ ابر ال بالوَرْنِ ؛ لأنه مَوْرُونَ ولا يمكن 
كيل » فأشبة الب . وكذلك الرْبْدُ والسّمْنُ . ويَتَحَرّجُ أن يُباعَ السسّمْنُ بالكيل . 
ولايباع ناشيف من ذلك برطب ‏ كلا یبا ع ارب بات وحمل کلام الخرقی 
أن لا یباع رَطْبٌ من ذلك بطب كما ف اللّحم ٩۳‏ . امعم ثرع من ان 
بتع اتحرّ » کالب » والسسّمْنِ » والتخیض ‏ فظَاهِرٌ الذهب . أنه جور بيع ابد 
والسسّمْنٍ بالمَخِيضٍ ‏ مُتَمائْلا ومُتفَاضبًا ؛ لأنّهما جنسان » وذلك ؛ لأنّهما شمان 
من اصل واجد ااال بال . وم أجارَبَيِعَ الزْئْدِ بالمخیض الور و 
والشتّافيه » واسحاق . ولان الب الذی ف اد غير مَقصودٍ وهویسییر ‏ فأشبّه 


. الکاخ » کهاجر : إدام » أو الخللات الشهية‎ )٠١( 
. » )ف م : ۱ پیعه‎ ۱۱ ۱۰( 

(۱۷) الصل : ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر . 
(۱۸) سقط من : الأصل . 

. » فى م : ۱ کاللحم‎ ) ۱۹ - ۱٩( 


۸۹ 


۶ و 


۶ ظ 


الملخ فى الشيرج . وبي سم بالمَخيض »ای الجَوازٍ ؛ لِخُلوٌ السّمْنِ من 
المخیض . ولا يجوز یلد بالسسّمْن ؛ لأن ف لل 1 تسیا ولاک ف 
السَمُن » قیختل اشمائل » ولا منتخرج من لد فلم جز مهب ود 
بالز یت . وهذا مذهب الشافی ” . وقال القاضى افق ؛ لآن الل ف الزبد 
غير ممصو » فوَجُوده كَعَدَمِه » ولذلك جَارَ بيه بالمخیض ورب مثله . وهذا 
لا يَصِحٌّ ؛ لأن امائل واجبٌ بينهما » والفرادُ أَحَدِهِما بوجود ال فيه » یل 
التّمائلٍ » فلم جز بيه یغه | به » کتمر متزوع وی يعَمْرٍ فيه نواه » ولان أَحَدَهُما 
رد برطوية لا نوج فى الآ كر »فا شه لرطب بالثّمْرٍ » والِتبٌ بالزييب » وكل 
طب پاس من يميه . ولا وز ايج یو من اد والسمن والشخيض بشیء 
من أواع. اللبن ٠‏ کالجبن ولا ونخوهما ؛ لان هذه الا نوا ع يتزع منبا شیء 
فیکون ها حکم لبن الذى فيه له فلم جز بها » کم لبن بها .ون 
بلج بلاقط » فلا جوز مع رُطُويّتِهما . أو رُطُوبَةِ أَحَدِهِما ٠‏ كلا یجوز بیع 
الطب بِالثَّمْرِ . وإن کانایابسین احْتَمَل أن لا جوز أيضًا أن ا عز وه زر ال اقط 
مکل » فلم یج بيع َحَدِهِمَا بالاعر » كالخُبّز بالدّقيق » ويُحْعَمل الوا » إذا 
تمائلا » کبیم الخبز بالحُبر . 


۳ - مسألة ؛ قال : ( ولا يَجُورُ تیم اللخم بالْحَيوانِ ) 

لايَخْتلف المذهبٌ أنه لايور بيع اللخم بخَيُوالٍ من جنسيه . وهو مذهبٍ مال ١‏ 
والشاف » وقول فقهاء المَدِيئةالسبعة وخکیی عن مالل »لا جوز يع الحم 
وان تعد لتم ٠‏ ویجوژ کیره . وقال آبو سحديفة :جوز شقا ؛ له باع مال 
ربا ما لا ربا فيه ا امير بالذّراهِم أو بلخم من غير جنسيه . ولنا » 
ما وی أن اه کے ھی کل بیع لحم بالكتراق روا مال فى نوس 1۳ 


(۱) ف : باب بیع الحيوان باللحم » من کتاب البیو ع . الوطا ۱۵۵/۲ . 
کا أخرجه البیهقی » ف : باب بیع اللحم بالحيوان » من کتاب البيوع . السنن الکبری ۲۹۹/۵ . 
والدارقطتی » فى : کتاب البیو ع . سنن الدارقطتی ۷۱/۳ . 


۵, 


عن رلك بن اسا » عن سيد بن المُسیّب + عن کی . قال لين ج البر : 
هذا اخسن آسانیده وروت عر اير ب * وه( نه هی أن يتاع خی بيت . 
ذکره الامام هد . وروی عن اين عباس »نوا جرث » فجاء رل 
بعتاقی" فقال : أغطوتى جرا بهذا الاق . فقال أبو بكر : لا يصح هذا . قال 
شافع : لا آغلم مخالفا لأبى بكر فى ذلك . وقال آبو الرناد : وکل من درک 
فى عن تع الم بایان . ولأن للم لوغ دارا یم بأ ستل الذی فیه منه » 
ال .كم السَمسیم بالشیرج. . وبهذا فازق ما قاسُواعلیه راما ع الم 
يوان من غير جيه » فظاهِرٌ کلام أحمد والخرقی» أنه لا جور » فإن أحمد سكل 
عن تم الشَاة باللحم . فقال : لا ص ؛ لأن النبىء ع تی أن باع ىء 
میت . وَامَارَ القاضى جوازه . وللشافع * فيه قو لان . وا من تفه رر 
التبا » وبأن الم كله جسن واج , ومره أجاژه قال : مال ارب یع بغير نله 
ولا جنسیه » فجاز کا لو باعه بالائمان ٠‏ و باغ کوان غير مأ کول لحم » 
جار » فى ظاهِرٍ قول اصحابنا . وهو قول عامّة الفمَهاء . 


فصل : ولا جور يَيْمُ شىء من مال الربا أله الذى فيه منه » كالستّمسيم 
بالشیر جر »والزيتونٍ بالزيتِ وسائر الأدْهانٍ باصولها + والعصیر با صله » کعصیر 
الب » والرمان » واتفاح :والسترجل » وقصب السکر » + پیاع شیم مب 
با صله . و به قال الشافعىةوابن المنذر . وقال أبوثور : يجوز : ؛ لأنالأصل مىلف 5 
وَالمَعْتى مُحتلف . وقال أبو حنيفة : جور إذا عَم یقن أن ما فى الأصلٍ من الدَّهْنِ 


(۲) ف الأصل : « أن ». 

(۳) سقط من : الاصل . 

. ٩۹۷/۵ و آخرجه البیهقی » فى : باب بيع اللحم بالحيوان » من کتاب البیو ع . السنن الکبری‎ )٤( 
. ره) العناق : الأنثى من أولاد العز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول‎ 

(3) ف الاصل : « یصلح » . 


۹٩٩ 


۶ ۱ظ 


والعصییر آقل من رد۳ » ون إن ل يَعلم > لم يَجِزْ ولنا أله مال با بیع بأصلله . 
الذی فيه منه » > فلم یج » کبیم اللخم بالحیو ال > وقد نا ذلك بالنصٌ . 


فصل : فاا بع شیء من هذه المُعْمَصرَاتِ بچنسیه یم شاه ۰ جوز 


ار ور 


نیب لني »ويد ها »للدم سای راا سار نی 


بالكيل ؛ لاله در به وبا عٌ به عادّة وهذا مذهب الشافی » وسَواة كانا مَطو تین 
أو يئين . وقال آصضحاب الشافعی لایجوزییع المطبوخ م بجلمیه ؛ لا ار 
أجزاءها ؛ فیطتلف وود إلى التفاضل 5 ولنا » آنهما متساویان فى الحال » عل 
ê ۱‏ 8 ۳ گی رةھ مد و۳ 
وج لا یرد أخذهما باّقص . فاشبّه النیء بالنیء . فاما بیع النىء بالمطبوخ من 
به » کالزطب بِالثَّمْرٍ . وإن باع عصییر شىء من ذلك بثُفله . فإن كانت فيه ی 
من المستَخر جر هنه + یز ھم فلا يجُورْبيعُالشيرج. بالکملب ؛ولاالزيت 


شفك الذی فيه بقية من الرييت إلا على الوا التى جوز" فيها مسنالة سك مد عجوة . 


فان لم يبق فيه شىء من عَصِيرٍه » جار بيه به متفاضیلا » ومتمائلا ؛لأنهما جنسان . 


فصل : ون باع شيعا فيه الرّبا » بَعْضَّه بِبَعُْضٍ » ومّعهما » أو مع آخدهما من 
غير جنسیه ۰ / كمد ودرهم مد ووزهم. »أو لین » أو بیرهمَین . أو باع شيا 
مُحَلَى بجلس جلییه» فهذه المَسنالة مى مَسألة مد عَجْوَة . والذهب أله لا جوز 
ذلك . نص على ذلك آحمد » فى مواطیع كثيرَة وذَكرَهُ قماء الأصلحاب » قال 
اب ی مُوسَى ف اسف المُحَلَى والمنْطقَة الم راکب المُحَلاةٍ جنس ما عليها : 
لايَجُورُ » قولا واجدًا . وروی هذا عن سالم بن عبد الله » والقاميم بن محمد » 
وشریح, » وابن میبرین . وبه قال اشافعی» » واسنحاق » وأبو ثور » وعن مت 
رواية ار ۽ دل على آله يوز : بشرط آن یکون المفرد اکتر من الذی 


(۷) فى الأصل : « المفرد » . 
(۸) سمط من : م . 


۹۲ 


سات و و ا ید اجدٍ منهما من غير جثمیه » فإن مُهَناَقَلَ عن أحمد 
ف ب يع الرد باللبن » + یجوز | إذا كان ال امد أكثر من الزن الذی فى 
اللبن .وروی خرب ‏ قال : قلت لاحم : مت دِينارًا كوفياودِرهَمًا ؛ وأتحذت 
مدا ايا :هما سر کر نع ۱۳۲ لاع إلاآن ینقص 
انپاز ی نویه بسا . وکذلك رَوَى عنه محمد بن أبى خرب 
LS‏ ۱۸ لي aS‏ هه سَاله : لا ری اليف والمنْطقة حتی 
یقمرلها ؟ فقال 3 یبا حتى يفصيلها إلا أن هذا َون من ذلك ؛ ؛ لاله قد 

بلمرى أ الوْعَيْنِ بالآتحر يفصيله! O‏ . وفيه غير النوع البق يك یشتری به ۰ فاذا 
كان ین لك > إلا أن من دعب إلى ظاهر القِلادَةٍ لام يشريه حتى يفصله . 


قيل له : فما د تقول أت ؟ قال : هذا موْضِعُ تظر . وقال أبو داود : سَمِعْتٌ احم 


سل عن الدّراههم المُسييّة" ٠‏ » بعضها صفر وبعضها فضة » بالدّرَاهِم ؟ قال : 
لا أقول فيه شيكا, قال أبو بكر رَوّی هذه الا عن أ عبد الل ا غ 
تفس . کلهم اقفر اعلى آنه لاي بجوژ حتى يفصيل »| "مس ٤‏ . وتقل مهتا كلام 
آخحر . وقال حَمَاد بن آبی سلیمانٌ » وأبو حنيفة :یجوژٌ . هذا كله إذا كان المَفرّةُ 
میب أو كان مع كل واد منهما | من غیر جیه موقا اسن : 
ا ْم السیف المُحَلَى بالفِضمة با راهم . وبه قال الشعبی*والنکعیث واحتج 


ال [ذا مک خمله عل الم يحمل على الفسادٍ ب لأ 


لو اشر لَحُمًا من قصب » جاز مع اختمال کونه ميه ۳۳ وجي ظفل سل 
هم کی تَصْحِيحًا لِلعَقَدٍ . ولو اشْترّى من ساب شيئا » جار » مع اختمالل کونه 


(٩).فی‏ م زيادة : و آن » . 
(۱۰) ترجمه اب نألى يعلى » فى طبقات الحنابلة ۳۳۱/۱ . وهو ف الطبو ع منها ٠:‏ محمد بن النقيب بنألى حرب 4 » 
وقال نقلا عن الخلال : كان أحمد يكاتبه و یعرف قدره » عنده عن ألى عبد الله مسائل مشبعة كنت متا منه : 
(۱ ف الاصل : « یفصل » . ۱ 

(۱۲) ف الاصل : ٠‏ المسيبتة » . والسيبية : دراهم من ضرب الإسلام عامتها ذهب إلا شيئًا فيها فضة . معجم 
البلدان ۰۱۹/۱ » ومسائل الامام أحمد ‏ لأبی داود ۱۹۵ ۱۹۹۰ النقود العربية » للکرمل ۱۵۰ . 


AT 


و 


غير ملکه »ولا إذن له فى بیعه » تصحیضا للعقدأيضًا . وقد أمكن التَصّحِيحٌ ههنا » 
بجَعْل الجنئس ف مُقَابَلَة غير الجنس ‏ أو جعْل غير الجنس ف مقَابلة الزائ على 
ات ١‏ 7 کا ما و وه لے ا هی .وت 
المثل . ولنا » ما رَوَى فضالة بن عُيدِ » قال : اتى اه عو بقلادة فيا ذهب 
و رز ابعَاعَهَا رجل بعسعة دانير أو سَبْعَة دئانیر . فقال النبى هع : « لا » حى 
تسيل توت ) . قال : فرده حتی میز بینبما . وه اه آپو داو . وف لفظ رو ا۱*(۵) 
نلم“ . قال : فَأمَرَ سول الله ع بالذّهَبٍ الذى ف القلاة فثرع وَحْدَه ثم 
قال لهم رسول الله ع : « الذَهَبٌ بالذهَب وا بوژن » . ولان العقد إذا جَمَم 
عِوَضِيّن مُخْيَلفَى الجنس وجب أن يقسي حدما على الآ حر »على قذر قِيمّة الا خر 
"كن اك E‏ عل ی ی 9 ۳ بر 5 0 

فى تفسيه » فإذا ا تلفت القِيمّة اختلف ما ياخذه من العوض . یاه » أنه إذا اشتری 
عَبْدَيْنِ » قِيمّة أحَدِهما مثل نصف قِيمَةِ الاخر بِعَسْرَةٍ » كان تم ها لقي 
العَشَرَةٍ » والاخر ثلئها » فلو رَد أَحَدَهُما بعیب . رده بقسّطه من الثَّمَنَ » ولذلك 
إذا اشترى شقصًا" “ وسَيفًا بكَمَّن » أتعذَ الشَّفِيعٌ الشُقص بقسطه من امن » فإذا 
فعلنا هذا فی مَنْ باعَ درهمّا ومدّا یمه درهمان ‏ بِمَدَّيْن قِيمَتْهُما ثلاثة » حصا 
چ عر ع ا وه و .3 ره ۵و و سم ف E al‏ ۹ 58 
ر کي امه م انس ات مع ارق تا ما وطح ركهلا 
OT SE‏ ار ae‏ 2 ر > ج و ت ا و ك م اة 

بالّساوى کالعلم بعَدَيه فى باب الربا » ولذلك » ل جز بيع صبرَةٍ بر » بالظن 


۳ 


والخرص . وقولهم : يَجَبُ تصحیح العَقَدٍ . ليس كذلك » بل یخمّل 


(۱۳) فى : باب فى حلية السیف تباع بالدراهم ؛ من کتاب الیو ع . سنن أ داود ۲ ۰ . 
کا أحرجه مسلم ‏ فى : باب بیع القلادة فيا خرز و ذهب ‏ من کتاب الساقاة . صحیح مسلم ۱۲۱۳/۳ . 

والترمذی » فى : باب ما جاء فى شراء القلادة وفیپا ذهب وخرز » من آبواب البیوع . عارضة الاحوذی 

۵ . والنسانی » فی : باب بيع القلادة فیا الخرز والذهب بالذهب ‏ من کتاب البيوع . انجتبی ۲۵/۷ . 

(۱۶) فى م : ۱ روایه » . 

(۱۵) فى : باب بیع القلادة فيا خرز وذهب ‏ من کتاب الساقاة . صحیح مسلم ۱۲۱۳/۳ . 


٩ ٤ 


على ما يفضي من ص وساد . ولذلك لو باع یکمن وا » وف البلا قوذ 
بطل » و م یحمل على تقد قرب البلاد إليه أا إذا اشتری من ساب شيعا » فإ 
يَصِح ؛ لأن الظاهر أنه ملکه ؛ لأن اليد لیل المك لملك . وإذا باع ما فالظاهر أنه 
مُذّكى ؛ لأن المستلم » فى الظاهر » لا يبي المية . 
فصل : فأما إن باع تَوْعَيْنِ من مُخْتَلِمَى القِيمّة من جنس » وبتوع واحد من 
ذلك الجنس » كدينارٍ مَعْرِبِى' ودِيتَارٍ سابورعه » بدِيئَارَيْنِ مَعْرِييْنٍ » أو ديار 
صّجيح وَدِينارٍ را ۱۳ » بدینازین صجیخین » أو قراضتيْن » أو حنطة حَمْراءً 
وسَمْراء بِبْئِضَاءً »أو تَمُرَابرِنِياومَعْقلِيًا بير هيم » فإِنّهِ يصح . قال أبو بكر :وأؤما 
إليه أحمدٌ . واشتاز القاضيى أبو يَْلَى » أن الْحُكُمَ فيا کالتی قبلّها . وهو مذهبٌ 
مَالِكِ والشافعی» ؛ لأن الق يَعتَضِى القساع امن على عِوَضيه على سب احتلافه 
ف مه دنا . وروی عن هة تل ذلك ف ال »وريه ى ان : ا 
أحمدٌ بن القاسيم ؛ لأن الأنُواعَ فى غير الأثمانٍ یکثر اختلاطها » ويشقٌ تَمْييزُها » 
فى عنها بخلاف الأنْمانٍ . ولنا » قول التبى عه ٠:‏ الب بالذهب معلا بمئل » 


والفضّة بالفضّة مثلا بهل » ..الحديث”*' » وهذا يدل على إباحة البیم عند و جودٍ 


المماثلة المُراعاة » وهی المَمائلّة ی المَوْرُونٍ وَزئا وق المكيل کیلد ولاك الو كه 
ساقطة فى باب الرْبَويّاتٍ » فيما قوبل بجلمیه » فيما لو تلع فى کل واجدٍ 

من الطَرَفيْن » فكذلك إذا الا » والحقلاف القِيمَة یی على الجَوْدَةٍ والرّداءَةٍ ؛ 
لاه باع باب مُعساويا فى الوزن > فص » ٠‏ ا لو اتف التو ع » وإنّما یسم 
لخن عل الُعوض یال على سين » أو فى غير اوبات » بقليل ما 
لو باع نوعا بنوع, یشتمل عل جَیّد وردیء . 


(۱۷) القراضة : ما سقط بالقرض » ومنه قراضة الذهب ۰ 
(۱۸) تقدم تخريجه فى صحفة ۵4 . 


۶ ظ 


فصل : وان باع ما فيه ابا بغير جُسیه + ومعه من جنس ما بیع به الاک 
فصوو » کڌار مُمَوٌِ مها لب » جار . لالم فيه لاا . وكذلك لو 
دو در َو سقف کل واجتو مب بو جاز »لا منیا 
غير مَقَصُودٍ بالیْم . فوجوده۳) کمدیه . وكذلك لو اشتری عَبْدَا له ما 
اشترط ماله وهو من جنس من » جار إذا کان الال غي قر د ؛ ولو اشتری 
عدا عب » واشترط كل و میا مال ای الى ار( » جار هه 
مَقَصُودًا ؛ لائّه غير مُقصود بالبَيّع » فأشبّه النَمْوِيه فى السّقف » ولذلك لاثشتر 
رژیته فى صحة البیم. ولا لرومه » وان باع شاة ذات لبن لبن » أو علیها صوف 
بصّوف » أو باع لوا بلبُونِ » وذات صوف بیثلها » ففيه وَجْهَانٍ ؛ أَحَدُهما » 
الجواز ٠‏ الحتاره ابن ايك هوهو قول آل یلا : رسو "اقدص وان 
مرکا ؛ لان ما فیه اويا غير مقصنُود + فلم کنع : كالذار اوه ساقي . الثانی » 
المنع »وهو مذهب الشافی » ؛ لاله با ع مال الرّبا باصله الذی فيه منه ؛ ضيه الیو ان 
للم » والقرق بینهما » أن لحم فى التیوان مود بخلاف ۳ »ولو كانتب 
العّاة لرا ان » جاز لها بمثلها بالكو جا واحذا ؛ لأن لین لا ار له » 
ولا یقابله شیء من اتن فا شبهالملح فى ار جر والكثر والجین » وحبّات الشهير 
فى الحنْطة » ولا تلم فيه أيضًا خلافا وکذلك لو كان الجن لمنفردٌ من غير جنس 
ن الا » جار بکل حال . ولو باع َخْلَةَ عليها مر بر بر لقا ملي نس : 
ففيه أيضًا وجهانٍ ؛ أَحَدُهُما » الجَوارٌ . اختارة أبو بكر لا اك عي مقصود 
التيعر . واشانی ‏ لاجرل .7 وجا اجه ما رهق لس لها 
واشحتاز القاضى أنه لا یجوژ » وفرّق بينهما وبين الا ذات ال » کون مر يصح 
إفرادُهابالبَم وهى مَعْلُومَةٌ »بخلاف ال قشاق ءوعذالرق غير مُوَيْرٍ نایم 


5-6 ) فوجدوه‎ ١: ف م‎ )۱٩( 
. » في م : ۱ ووجهه الوجهان‎ )5١ = ۲۰( 


۹ 


۱ مد نان فیط ا فا ان ا , وز از ۳ ل 
إذا جاز افراده یمنع » ون ۸ يجز إفراده » کالسیف المحلی یبا ع بجنس حلیته » 
ومالا يَمْنَعْ لا يَمْنَعْ » وان جار [فراده » كال العبد . 


فصل + وان باع جنا فيه اليا بيه م ومع كل واحد من غير ييه غر 
مسرو + فذلك ینیم أفسامًا » أحذها » آن يكوت غیر المفصرة يرا » ل يز ار 
فى کل ولاوژن » کالیلح. فيما یم فيه » وحَبَّاتِ الشّعِير فى الحِنْطَّة » فلا يَمْتَعُ ؛ 
لاله سیر / لا جل بالتّمائل > وكذلك لو جد فى أحَدهما دون الا » يسنج 
لذلك »ولو باع ذلك بجنئس غير المَقصُودٍ الذى معه مثل أن بيع الحُبرَ بالملح. 
جا ؛ لأن وجوة ذلك کقلمه . النانى » آن یکون عر التقمثرو ك إل آل 
لِمَْلَحَةٍ المَقصُودٍ » کالاء فى َل الم » والرییب » ودبس التَمر » فهذا یجوز 
يع لشى ء منهبؤله » وير حط مَل ُطويته + نه من ملح فلا َم 
من یمه با مائله » کلرطب بالرطب » ولا تجو چا لیس فيه حلط 4 » کبیع 
تخل الوب بحل یب ؛ لإفضائه إل التفاضل » فجَرَى مججرى بيع ربارب » 
ومع الشافجئهذلك کله إلا بیع الشير جر بالشير جر ؛لکون الماء لایر فى الشيرج. . 
الغالث + أن يكون غير المَقصود كيرا » ولیس من مَصْلَحَيِه » کلب المَشُوب 
اماء » والأثمان المَُْوسةٍ بغيرها ء فلا وبع بعضيها یعض ؛ لأن لط ليس 
من مَصْلَحتِه » وهو جل امال لصو فيه .وان با بجنس غير المَقُصُودٍ ؛ 
کبیم این المَعْشوش بالفضّةٍ بالدراهم. » احمل الجواز ؛ لاله یه بجنْس غير 
صو فيه » فأشبه لب پشاق فها لب » تم الم بناءً على على ال جه الا خر فى 
لاصل . وان باع دینازا مَعْشُوشًا بمثله › والخش منیما(۲) متفاوت + أو غير 
مَعْلُوم المقدَارٍ » ل يَجُرْ ؛ أنه بخ باماثل المّمصُودٍ . وان عم الساوی فى 
لذب والعین۲۳ الذی فهما ‏ رج عل الوس + اولاهما الجراز ؛ لانّهما 


(۲۱) فی م : ۱ فیپا ۷ . 
(۲۲) فى م : ١‏ الخش ‏ . 


۷ ( المغنى 7/1 ) 


۶ ظ 


1/4 و 


تَمَانّلا فى المَقَصُودٍ وق غيره » ولا یفضی إلى التفاضل بِالتّوزِيع, بالقيمَة ؛ لِكونٍ 
الف غیر قود + فکانه لا ةله . 

فصل :ولودقٌإليه درهمًا .فقال : أغطنی بنصف هذاالدّرهم نصف درهم » 
ریه فلوسا » أو ساخ اشحزی . جار ؛ ؛ لاه اشترى نصفا پتصلف » وها 
متساویانن » فص » کا لو دقع ره درهَمین » وقال : بغنی بهذا الدرهم فلو ۽ 
واغطنی بالآخر نصنفین . وان قال : انمطنی بهذا الدّرهم نصفا وفلوسًا . جاز 
أ + لآن وات ولأن ذلك لايُفضيى إلى التََّاضَل باتو زيم بالقِيمَةٍ ؛ فان قِيمَة 
شب / الذى فى البرهم » کیک التق الذی مم الفلوس ا » رفا 
فلس ١‏ وت امف الا گر > سواة . 


فصل : وما كان مُشْتَمِلا على جنسین بأصل الخلقة وق > کالم الذی اشتَمَل على 
ای وما عليه » والحَيّوانِ المشتمل على لخم وشحم وغيره » وأشباه ذلك »› 
فهذا wa‏ ا بوريس 
لمر با ۲٩‏ ؛ لاد بالحَيّوانِ “ . وقد عَلِمَ اشتمالهما”''على ما فيهما › 
ولو باع ذلك بنوع, غير مُقَصُوو فيه ٠‏ كبَيْع. مر الذی فيه التوى بای » ففیه 
عن أحمد رِوَايّتانِ » قد دکرناهما فيما مَضَى » فامّا العسل قبل تَصْفِيّته » فقال 
أصحاينا موز بح تيه مخض : لاله على قل وشح + رلك پل 
التخل فان اليف اللي , 


فصل : ویحرم لباق دار الحرب » کتحریمه فی دارالإسلام . وبه قال مالك › 


(۲۳) تقدم تخرججه فى صفحة 4 ه 
)۲٤(‏ تقدم مخريجه فى صفحة 15 . 
359 ) ف م : ١‏ اشتاها » . 


۹۸ 


بين ملم وحَربوكفى دار الحَرب . وعنه فى ملاسما فى دار ارب » لا ربا 
بینیما ملاوع ای ۲ عن الى عله أنّه قال : ۱ لا ربا ین امین ولق 
الحرب فى دار الخرب ۲" ولا امراف اة > ول حظر ها الأمان فى دار 
الإسلام » فما مم يكن كذلك كان مباخا . ولنا » قول الله تعالی وحرم 
ا . و قو له 06 اللو یا کلون اا ری الا کما : قوم آلذی 
یط آلشیطان من لس . وقال تُعالى ۰ با هلآو کال 
درو ی عه روا ۳۹4 وعموم الاخبار یی تحریم م التفاضل . 

وقوله : « من راد أو ازا ند أرْبَى ۲" . عَم » و کذلك سار الأخاديث . 
ولان با ان مخرمّا فى دار الإسّلام کان مُحَرْمًا فى دار الحرب » کالربا بين 
المسلمین » وخبرهم سل لا تغرف صح ؛ وصتمل أنه آراة هی عن ذلك » 
ولا جوز ترك ما ورد بتخریمه القرآن » وتظاهرّث به السئّة » واْعقد الإجماع على 
تحریمه » بخ مجهول » یرد فى صَحیحر, » ولا مسند » ولا کتاب موئوق به , 
وهو مع ذلك مرس مخكمل "وتیل أن مراد بقوله ٠:‏ لار 4 .ان عن 
لب » كقوله : 8 فلا رَفَتْ وَلَا فسوق وَلَا جدال فى الج“ :۲ ؛ 
وما ذ کروه من الإباحة مُْتَقِضٌ بالحَربىءإذا دح دار الاسّلام / فان ماله ما 
م و وی نس سوم 


ق ل ني انو 


)١7(‏ قال الزيلعى : غريب » وأسند البیهقی فى كتاب السير عن الشافعى » قال : قال أبو يوسف : إنما قال 
أبو حنيفة هذا لأن بعض اللشيحة حدق عن مكحول :عن رسول أ ع آنه قال : « لاريابين آمل المرب > ) 
أظنه قال: دو أهل الاسلام» . قال الشافعى : وهذا ليس بثابت »ولا حجة فيه انتبى كلامه . نصب الراية 4/54 4 . 
(۲۷) سورة البقرة ۲۷۵ . 

(۲۸۱) سورة البقرة ۲۷۸ . 

(۲۹) تقدم مخريجه فى صفحة 4ه . 

کے #6 مقط من ف یالب 

(۳۱) سورة البقرة ۱۹۷ . 

(۳۲) ق م : ۱ هه 4 . 


۹۹ 


6 ظ 


٤‏ - مسألة ؛ قال : ( وإذا اشترى دعب بورق عيْنَابعينِ , فو جد أَحَدُهُمَا 


فيما اشتر اه عيبا قله از ین أن يرد أو يقل إذا كان بصرف يَوْمِهِ وَكَان 
العَيْبُ یل" عليه من غَيْرٍ جنمیه ) 


مَعْنَى قوله :« عیابعین » هو أن يقول : بعتلگ هذاالّینار بهذهالدّراهم . ويُشِير 
الما » وما حاضيرانٍ » وبغیر عَينه » أن يوقعَ العَقَدَ على مَوْصُوف غير مشار إليه » 
فيقول : بعك دينارًا مصریا بِعَشْرَةٍ دراهم ناصريّة . وإن وق الب فى المَجُلِسِ » 
وقد يكون أَحَدُ لین میا دون لا » وکل ذلك بل . بات ق 
لَب آن او که تتَعين بالتغیین فى العقود يت الملك فى اغیانها » فعلى هذا 
اما با رف مع ای فسا :م سا جد آنا پا کا تا 
ا يكل من تسین ؛ اھا » أن یکر ال غفا من غير جلس الع » مثل 
أن یج الدّراهمَ رصاصًا » أو تُحاسًا » أو فيه شیء من ذلك » أو الدَّيئَارَ مسا 
فالصرف باطل . نص عليه امد » وهو قول الافعیه , ودک أبو بكر فيها ثلات 
روايات +إحداعن »اليم بال والعائية , الم جح لأنْ لوق عل لزيد ۽ 
وللشتقرى الخيارٌ بين الإمساك ء أو الود » واشحذ الب . والعائعة »یرم ال > 
ویس له رَد » ولا یله وا + اهبا غير ما سی له » فلم م کا لو قال : 
بل هذه الَعْلَهَ . فإذا هو جمارٌ , أو هذا الب القَرّ . فرجَدَه تا . وأمّا القول 
همه المَبيعُ » فغيرٌ صحيح. . فان اشتری ميا ل یلم یه فلم ره ذلك 
بغير ارش 7" » کساثر المبيعاتٍ . ثم إن أبا بكر يقول فى مَنْ دس العَيْبَ : لا يصح 
بيعه مع وجودٍ ذات الممسّمی ف البيع. فههنا مع لاف( الذات وی . القسم 
الثانی » أن يكون الْعَيبُ من جنْسيه »سل کون الا سبو كك ء أو حشتة قط عند 


ودر عبن يوسي 
(۲ 3 کا : كم 


لضرب أو سکیها مخ / یسک السلطان فالعَقدُ صحیح » والمشتّرى مخیر 
بين الإمساك وبين فسخ العَقَدِ والرّدٌ » ولیس له بل ؛ لأن العَقَدَ واقِعٌ على عَيْنهِ » 
فإذا غیرد ما بشتره »وان قلنا : إن الد لین لين فى الق . 

4 رن ۱ 
فله أخذ البَدَلِ » ولا يطل العَقدٌ ؛ لان الذى قبَضَه ليس هو المَعْمَودٌ عليه » فاشبة 
السلمذاقبِضَهُ » فوجد يدعي ..وإن کان لقب ف تیه » فله رد الكل أو إمسا كه . 
وهل له رَد لمعيب » وإِمْسالكُ الصحیح, ؟ على وَجْهَيْن » بناءً على تفريق لصف » 
والخکم فيما إذا كان العِوَضانٍ من جنس واج » کالخکم ف الجسین » على ما 
ذکرنا . لکن يحرج على قول من مَع بي النوعين يو ع ولع س شاه ا + 
له اج بعض الهو ض موب آن یط ل لعقد فى الجییع. ؛ لأنالذى يُقابل میب 
قل من الذی يقابل الصّحِيحَ » ۲ سل بای ار . ومذهت الشافع مثل 
ما ذكرنا فى هذا الفصل » سواء . 

فصل : ولو أراد أذ أزش العَیب » والعِوّضانٍ فى الصف من جنس واج » 
جز ؛ لحصول الزيادَة فى أَحَدٍ العِوَضِيّنِ » وفوات المُمائلة المشترطة فى الجنس 
الواحد و تج القاضى ويه جوز أذ الازش ف امجيس الآن اياده عل رات 

بعد الق » وليس هذا الوَجْهِ وج . فان ارش ّ العیب من الموض ۰ يجبر به فى 
المر ابس »ماش به لشفي »ور بل ' » إذا رَد المَبيع بفسخ, ‏ أو إقالّةٍ » ولو 
یک من العوض فبأی شیامه المُشترى ؟ فان یس َة » على أن لیا 
فى المجلس من الیوض » ولو لم یکن آزشا » فالازش ای . وان كان العف 
بغير جنسيه » فله أنحدُ الأزش ف المَجْيِس ؛ لأن الم یزمرق » ولف 
قبض بعض العوّض عن بعض ما داما فى المَجلس e‏ » فجاز » کا فى سائر 
بیع » وان كان بع ار ۰ یج له ُفضرى إلى خصول ار قبل اقيض 
لأحد العوضین » إلا أن یمه يجحلا الأرشَ من غير جنس امن » كانه أذ آرش عیب 


(4) سقط من : الأصل . 


1۷1/4 و 


6 ظل 


الفضّة قفي ففيز ر حنطة . فيجوز | » وكذلك الخکم فى سائر أموال الربا فيما بيع بجنسيه » 
أوبغير يميه وا بشترط فيه القبْضُ » فإذا / كان الس مما لا ترط ط قَبْضُه" ع 
کمن با ع قفِيرٌ حنطة ة بقَفِيرَى شعیر افر جك آحدذهما ع افا دار شه درهما »جار › 
وان كان بعد التَمَرَقٍ ؛ لأنّه لم يخصل الق قبل قبض ما ث شط" فيه اقيض . 
فصل : قول الخرقی ١:‏ إذا كان بصرف یومه » . يَعنى الجا ا م تقض 
قيمّةَ ما أَحَدَُّ من النَّقَدِ عن قِيِمَتِه یوم اصْطَر فا »فان نه قفنت قيمكه. ۾ کان اد عشرة 
بدينارٍ » فصارّث أحدّ عشر بدينارٍ » فظامر كلام ام والجِرقى » أنه لا يَمْلِكُ 
رَد ؛ لآن المَبيعَ تعیب فى يده ؛ لتقص قِيمّته » وان كات قیمته قد زادّث » مثل 


5 


¢ اه شرس ۱ ( طق ت رر 9 ت 
+ ایر کی : يمع الرّدّ ؛ لأنّهِ يَادَة » وليس بعَيْب . والصحیح 


ا ها ال قاع گر 


يمع الرد ؛ لأن تير الستشر ليس بيب ؛ وهذا لا يضمن ف القصب » 
ولا يمع هن آل الب فى القرض . ولو كان عيبا » فان ظاهر امد مب 


أن هذا لا ر 


إذا تعیب المبیع عند المشتری > نم ظهر على عَیّب قدیم » فله رده ور آزش 


عر 9 ۳ ۶ ج 2 2 
العیب الحادث عنذه » واخد من . 


فصل : وان تلف ایض فى الصف بعد القَيْضٍ » م عَلِمَ عه فسح الق 
و د المو جود ؛ وتبقَى قيمَه لب ف ذم من تلف فى یه » فير د مها أو عوضها 
إن اقا على ذلك » سواء كان الصترف بجئسيه أو بغیر جلمیه . ذ کر ابن عَقِيلٍ » 
و هو قول الَافعو . قال ابن عقیل : وقد زوی عن أحمد جَوارُ أذ الارش » والأول 
اوی » الا أن یکونا فى المَجلس ٠‏ والعوضان من جنسین . 

فصل : إذا عله" المصطرفان قر العوضیّن ۰ جاز أن یتبایعا بغير وَزْنٍ . 


و کذلك لو أخبر ادها الائعر بوژن ما معه » فصدَّقَهُ » فإذا باع دیناژ بدینار 
کذلك ‏ و اف قا > فو جد آخدهما ما قبضه ناقصا بل الم ف ؛ لاگهما باع 


(د) فى الأصل : « فيه 0 

(5) فى الأصل : « یشترط » . 

(۷) فى الأصل بعد هذا : « ولا من الرد » . 
(۸) ف الاصل : « عرف » . 


هیا بش متفاضیلا ‏ فان و خا اعثساقما ا رياذة عل الذكار » رت ف 
لد » فإن كان قال : لک هذا ینار بهذا . فَالعَقَدُ باطل ؛ لاله باع دا بمب 
متفاضيلا » وإن قال : بعتلگ دينارًا بدینار . ثم تقابضا ‏ كان الرَائْدُ فى ید القابض 
مُشاعا موا لمالکه ؛ / لاله قبضه عل أله عوض ‏ ول یس الْعَقَدٌ ؛ لاه رما 
Fi A, ok AÛ FP 3 20 ۳‏ ای ا 000 پا م ان 
باع دینارا بمئله » وانما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه »فان | راد دفع عوض 
اد سال ب س ان ع علبي و أ عر شي عليه + لاله باه تقد : 
وان آراة أَحَدُّهُما المَسْحّ » فله ذلك ؛ لأن اخذ الزَّائِدِ وَجَدَ المَبيعَ مُخْتَلِطًا بغيره 
تعبا بعیب الشركة + ودافعه لا یلم اد عوطيه ع الا آن یکون ق المجلس ۽ 
یرد رای » ويَدْهَمَ بَدَلَهُ . ولو كان لرجل على رزجل عشرة دنانیز » فوفاهُ عشرة 
عدا » فْوَجَدّها خد شر » كان هذا الدّینا ر الائ فى ید القابض مشاعًا مضموئا 
لمالکه ؛لأنه فة عل أنه عوض عدن ماله » فکان معْمْمُونًا بهذا القبض »ولمالکه 
الثم ف کے کیف شاءٌ . 


فصل : والدّراهم والّنانیر تتَعيّنُ بالّعیین فى العقد"۲ » بِمَعْنَى أنه یت الملك 
بالعقد فیما ا ویک جوضافی » فلا جوز إنداله » وإن کج فصوا »بط 
لد . ویپذا قال مالك والشافییه . وعن خد > أنها لا شعین بالعقد » فیجوژ 
زبدالها ؛ ولا يطل العَقَدُ , خر بخروجها مَخْصوبَة وعدا ملحب ی حديفة 1 الك بجر 
طلاقها اعد » فلا تین لين فيه » كالكيال و الصنجّة . ولنا » انه عوضر 
ف مد فیتَعین بالتعیین كساير الأغواض › ولال أَحَدٌ العوّضين ین ينين تس 
ان ور ما درو ف ایس بجوض » ار تم الود له 
وتغریف قذره » ولا ی یب فيها الملكٌ بحال و فلا مالعا , 


. » النقد‎ ١ : ف م‎ )٩( 
. » فيتعين بالتعيين‎ ١ : فى م‎ )۱۰( 


۶4 و 


۶ ظ 


۵ - مسالة ؛ قال : ( واذا تبَايَعَا ذلك بغر عَيِْهِ » فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا فِيمَا 
اشتراةُ عيبا » فَلَهُ البدل , إِذَا كان العَيْبُ لیس بدخيل علیّه من غير جنسه › 
كالوضوح فى الذهَب والسواد فى الفضة ) 
يعنى اصْطر فا فى الذمّة » نحو أن يقول : بعتلک دينارا مصريًا بعشرة دراه . فيقول 
یکونا » إذا تقابضا قبل الافتراي » بان يُسْتّقرضا أو غير ذلك . و بهذا قال أبو حنيفة 
والشافعىء . وخکی عن مالك .لا يجورُ الصرف إلا أن تکون العَيّناتِ / حاضی رین . 
۶ ا ۵ , م9۵ رم وم 7 26 ان ا 
وعنه » لا يجوز حتى تظهر إحدى العینین وُعيّنَ . وعن زُقْرَ مثله ؛ لان الب عي 
قال : « لا تَبِيعُوا غَائبًا منها بناجز 0(" . ولأنّه إذا لم يُعَيّنْ أَحَدُ العوضین » كان يم 
o‏ ۵ 2 5 عي ا ی ۲ ت 2 2 4 ' 
دين بدين + وهو غير جائز . ولنا » آنهما تقابضا فى المجلس > فصح › کا لو کانا 
بلیل ما لو عَيّنَ أحدهما » فإنّه يَصِح » وإن كان الا خر غائبًا » والقبض فى المَجلس 
يَجْرى مَجْرَى القبْض حالة العقد » ألا تری إلى قوله : « عَيْنَا بعین »۳ . « يدا 
ید »۲۱ . والقبض یجری ف المجلس » كذا تعن . فإذا بت هذا » فلا بد من 


تعیب | بالیقابض فى ال جل » ومتی تمابضا » فو جد أَحَدُّهما ما مضه عيبا قبل 


ر 


ارق » قله التطالبة بل » سوا کان الب عن جثمیه » أو من غير جنسیه ؛ 
لأن العَقَدَ وم على ملق » لاعَيْبٌ فيه » فله المُطالبّة ماوق عليه العَقَدُ » كالمُسْلّم 
فيه . وان رَبِيَهُ عيب » والعَيْبُ من جنْسيه » جار » کا لو رضیی بالمسلم فيه معا 
ون انحتار أذ الازش ۲ » فان كان العِوَضانٍ من جنس واحدٍ » ميجر ؛ لإفضائه 


(۱) سقط من : الأصل . 

(۲) تقدم مخریجه فى صفحة ٩۳‏ . 
(۳) تقدم مخريجه فى صفحة 4ه . 
)٤(‏ ف الأصل : « أرشه » . 


إلى الفاضل فيما يُشْتَرَط فيه التُماثل » » وان كانا من جِنْسَيْنِ » جار .ما إن تقابضا 
زارا م وجد الب من سيد > قله داله فى | احدّی الروایتین . اختارها 
الخلال »والخرقی؛ . وروی ذلك عن الحسنٍ .وقتادة . وبه قال أبويوسف وحم 
وهو أحدُ وی الشافهى ؛ لأن ما جار | ندال قبل ار » جار ر بعده ‏ کالمسلم 
فيه . والروايّة الثانية » ليس له ذلك » وهو قول ألى بكر » ومذهب ألى حنيفة , 
لول ادن ای :1 بارخ يعد ارق »وا جوز لك ق مسف ون 
صار إل الره اي ية وی قال : قيض الأول صَحٌ به العَقْدٌ » وقبض الان يدل على 
الأول . ود ترط ند الب ف تخس ار ' فإن تفرقا من غير قبض بطل 
لد »وان و جد البعض دیا فده » فعلی الروایةالاولی »له ال »وغل الانیق 
بطل ف المَرْدُودٍ . وهل يْصِحٌ فيما یرد ؟ على جهن » بناءً على تفریق الق 
ولا فرق بين کون المَبيع | من جنس أو من جنستین . وقال مالك : إن وَجَدَ درهما 
فا فرضیی به » جار » وان رده » اَقض الصرف ف دينارٍ » وان رَد أحد عشر 
درهما انمض الصف ف دينارين ْ » وكلّما زاة على دينار مض اصرف ف دينار 
ار ولا أن ما لیب فيه ل رد » فلم تقض الصترف فيما اه كسائر 
العوض . وان انحتاز واجد لیب الفسخ » فعلّی فلا له ال » ليس له الفستخ 
إذا بل له لاه مکثه آحذ حقه غير ویب » وعل الوا ية الأرَى »له لس 
1 أو الإمساك فى الجمِيعم ١‏ لأر علیه الول ال سا ۶ عَقَدَ عليه مع قء الق . 
فن شارت آزش لیب بعد ار » لم يكن له ذلك ؛ لأنّهِ عض يَعَبِضْه 
بعد التَفرق عن الم ف 1 إلا على الرّوايّة الأخرى . 


فصل : وین شط المُصارفة فى الم ؛ أن یکون العوَضانٍ مَعْلُومَيْنِ ‏ إا بصفة 
بر ان يها » ولا أن يكون لماه تقد نهد ملي أو غالب فیْصَرف الاطلاق إليه . 


ولو قال ١‏ هلگ دارا مصریا بوش رین درهمّا من تقد عشرة بدینار ۱ لم بح 4 


(۵) سقط من : الأصل ۱ 


۶ و 


6 ۷ ظ 


لا أن لا يكونَ ف البلد تقد عشرة بدينار » لوغ واحدٌ » فتصرف تلك الصفة 


إليه . و کذلك الحکم فى اليم . 

فصل : إذا كان لرجل فى ذِمَّة رَجُلِ ذهب » وللا تحر عليه دراهم , فاصَط رن 
ما فى مهما » لم يصح » وبهذا قال ال » والشّافِه . وحَككّى ابنْ عبد ابر عن 
مالك وأبى حبفة راز ؛ لأن الذَّمّةَ الحاضيرة كالعَيْن الحاضيرَةٍ ؛ ولذلك جارٌ أن 
یشتری الذراهم بدنانیر ۷ من غير ييي . ولنا أنه بيع دين يي » ولا جوز ذلك 
بالاجماع . قال ابن المنذر : أْجْمَعَْ هل العلم على أن بیع لین ال لا يجوز . 
وقال أحمدٌ : إِنّما هو إجماعٌ . وقد رَوَى أبو عبَيْد فى ۱ لريب 0 أن ال هم 

وأ که 

تھی عن بيع الکالی بالکالی؛ . وفسره ه بالدّين بالاین . إلا أن الا ترم روی عن 
اسر أنّه سكل : أيصِحٌ فى هذا حَدِيتْ ؟ قال ٠‏ . وإنماصَح الصرف بغير تعْيين » 
بشرط أن یقبضا فى المَجلِسِ » فجَرَى القبض والتعيينف المَجلس مُجری وجوده 
حالة اعد . ولو كان لِرَجلٍ على رجل دنانیر » فَضاه دراه شیا بعد شىء نظرت 4 
فإن كان يُعْطِيه كل درهم, بجسایه من لیا » / صّح . نَصّ عليه أحمد .وإ 


- ر" 


م یفعل ذلك » ثم تحاسبا بعد ذلك A ET ED‏ م يجز . 


نصّ عليه أيضًا لأن ال نانیر كن » وال راع صاز ت کا » فتصییر بیع کن بدن . 
وان قَبَضَ آحذهما من الا تحر ماله عليه » ثم صارّفة بعَيْن وذْمَة » صّمَّ . وإذا أغطاه 
اکا فنا بعد كع ول قف قلق »فیک 5نها إله: م اهيدها : 
كم چ ۶ 2 ۳ جي 
وقوماها(۲ » فإِنّهِ یب بقیمتها یوم القضاء »لا يوم دفعها إليه ؛ لأنّها قبل 


(۷) فى الاصل : « واصطرفا » 
(۸) ف الأصل : « بدينار » . 
كوم غریب احدیث ۲۰/۱ . 
کا أخرجه الدارقطتی » فى : کتاب البيوع . سنن الدارقطنی ۰۷۱/۳ ۷۲ . وال حا » فى : باب الى 
عن بيع الكالى بالكالى » من کتاب البیو ع . الستدرك ۵۷/۲ . 
(۱۰) سقط من : الاصل . 
(۱۱) ف الأصل : « وقومها » . 


لك ل العثر في یله إلما هی وجبئة ل ده ؛ فن لاٹ أو تقمن ؛ فهی 
من ضمان مالکها ‏ ویختیل أن تكون من ضَمانٍِ القابض ها إذا قبضها بني بنية 
الاستیفاء ؛ ایا م ا على نها وض و فا یر ی ف عَقَدٍ فاسد 
الم نب ض ف الَقدِالمتجيح ؛ فيما يرجع م إلى اللضمانٍ و عمه . ولو كان ربل 
عند صیر ی #دنانیز » فاد منه دراه إِذْرارًا ؛ لتكونٌ هذه بهذه » ۸ یک کذلك » 
بل کان(۳ کل واحد منهما ق فا مُن مضه » فاذا أراةا اصارف اع 
آحدّها » واصطرفا بعين وم . 
فصل : ويَجُورُ اقتضاء أحَدِ این من الاح » ویکون صرفا بين وم 

ف قول أكثر أل للم ومع منه ابن عباس » وأبو ملع بنْعبدٍ الرحمن ۽ وابن 
شبرمَة وروی ذلك عن ابن معو ؛ لأن الَبْضَ شر ط وقد تَحَلّفَ ولا »ماروی 
آبو داو ۱۳(5) ۲ » وَالأَئْرَمٌ » فى ۱ ستّنهما » » عن ابن عبمر » قال : كنت ابيع الابل 
لیم فأبيع ال نی واحذ الدّراهمَ ‏ وابيعٌ بالدّراهم واذ الدّنانير »آححذ هذه 
بن هذه وأغطى هذه من هذه » فأتیث ت اوه مه فى بت خفصّة » فقلتٌ : 
يا رسول الل » رود » أسالك »نی ابيع الإبل بالبقیم ء فابیع بالدنائير » ومد 
الذّراهمَ » وابیغ بالشراهم ‏ وآحذ الدّنائير » امحل هذه من هذه » واغطی هذه من 
هذه ؟ فقال رسول ارچ : ٠‏ لا تم أن احا بسر یه مالم تفر 
كما شیء ) . قال أحمدٌ : اما ضيه إيّاها بالسّغر . ۸ يَخْتَلِفوا أنه يَقضيه لها 
باسغر ء لا ما قال ساب ای » له يَفُضيه مکائها ذَهَبًا على التَّرَاضِى ؛ 


(۱۲) سقط من : الاصل . 
(۱۳) فى : باب ف اقتضاء الذهب من الورق » من کتاب البیوع . سنن ای داود ۲۲/۲ . 

کا آخرجه الترمذی » فى : باب ما جاء فى الصرف ‏ من أبواب البيو ع . عارضة الأحوذى ۲۵۱/۵ . 
والنسایی » فى : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة »وباب أخذ الورق من الذهب ‏ من کتاب 
البیو ع . اجتبی ۲۸/۷ » ۹ . وابن ماجه ‏ فى : باب اقتضاء الذهب من الورق و الورق من الذهب » 
من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۲۰/۲ . 


4 و الأنّه / بيع فى الحال » فجارٌ ما تراضَّيا عليه إذا تلف الجن » کا لو كان العوض 
عر ضا ووج الأول قول الى عه :) لا باس أن ادها بیغ یومها ) .وروی 
عن ابن عمر : أن بَكْرَ بنَ عبد الله المرب » ومَسرُوًا المجلی) » سألا عن 
کریل* ما . ولدعلييما فراهم » ولیس معهما | إلا دای ؟ فقال ان عم : أغطوةُ 

بسيعْر السّوقٍ ولأن هذا جَرَى مَجْرَى القَضَاءِ » ید" بالولل ٠‏ کا لو قضاه من 
لجنس »وال هنا من حيثُ اتید ؛ عدر امال من حیث الصورّة . قيل 
لأبى عبد الله : فن أل السو تون یم تیف انار وما اب ؟ فقال : 
إذا کان ا یغاب الان به فسهل فیه » ما 11 يك جیا ویژاد کا كيرا . 
فصل : فان ان الم 4الذی فى الدع مر جلا » فقد رقف أحمد فيه . وقال 
القاضى : يتيل وَجَهَيْنِ ؛ آحدهما المَنْعُ » وهو قول مالك » ومَشهور قولي 
الشاي تماق ریق » فکان الب ناجرّا فى آخدها » والتاجز 
اساسا لار »اوا ء وغو قول یی حنيفة + لاک قاب فى ا 
رة لمقبوض » فکاله خی بتفجیل وج . والصحیح الجواز ۰ إذا قضاء 
بیقر يها » ولم بعل ضیف لأجل تأجيل ما فى الم ؛ لأنهإذا م یلقصه 
عن سیغرها شا » فقد رضیی يتَمُجيل ما فى الم بغير عوض » فأشْبّة ما لو قضاه 
من جنس این :و ا تمل اق د اب عمر سين سال + ولو اشرق الخال 
لسال واستفصل . 
فصل : قال أحمد : ولو كان لرل على رجل عَشْرَة دراهمّ » فَفْعالیهدیناژا 
فقال : امتتؤ ف شاق منه فاستقوفاة يعد زین ۲ جال . ولو كان عليه دنانير ) 


فو کل غَريمَهُ فى بيعم داره ؛ واستیفاء حقّه من تمتها ٠‏ فباعها بدراهمَ » لم يَجَرْ أن 


(۱4) الكرئ : الاجیر . 
(۱۰) فى الأصل : « فتقيد » ۰ 


ب 8 مم 0 


ید منها قذر حَقَه ؛ لأئه یادن له فى مُصارَفَةٍ تفسیه ولأنّه مهم . ولو باع جارية 
بدنانیی ء قاد بها دراهم » فَردْتٍ الجارية بعیب أو إقالة ٠‏ لل کن المشترى إلا 
الدّنانيرٌ ؛ لاه امن الذى وَقَمَ عليه المد » وإنّما أحدّ الدراهمٌ / بعَقَدِ صرف 
ماي . قف الح عل سند الل . 


فصل : إذا كاذ عليه من وجل + شال ریم الع الى بسن مرا 
لك یه . یج . که زَيْدُ بنُثابت » وابن عمرٌ » والمقدا۲(۵ » وسعيدٌ بن 
المسیّب » وسالم » والحسَنْ » وحَمَادٌ » والخکم ‏ والشافعیی ومالك » 
والُورعه » وهی ؛ وابنُ عليه“ » وإسحاق » وأبو حنيفة . وقال الهقداه 
لرجلین فعلا ذلك : کلا کا" قد اذن بحرب من الم ورسوله . وروی عن ابن 
عباس أله ۸ بر به یم وروی ذلك عن الحو » وأبى تور ؛ لا آذ يعض 

حَمَهِ » تارك لِبَعْضِه » فجارٌ » کا لو كان ال حالا . وقال الخرق د EDE‏ 
فل التکاب سكيم »ريطت عه بست وای ونا أله لح الحلول ؛ ۰ 
یج » کا لو زادّه الذى له الدَّينٌ » فقال له : أغطيك عَشرَة دراهم نجل لى المائة 
لتى عليك . فأمّا المُكائبٌ فان مُعَامَلَتَهُ مع سَيِّدهِ » وهو يَبِيعٌ بعض(۳ ماله 
بَعْض ‏ فدَلّت المسامَحَة فيه . ولأنّه سَبَبٌ للق » فُسومِحَ فيه » بخلاف غيره . 


ع 


)١7(‏ القداد بن الأسود الكندى » هو ابن عمرو بن ثعلبة » توفى سنة ثلاث وثلاثين فى خلافة عفان . الاصابة 
5 . 

(۱۷) هشم بن بشير بن القاسم بن دینار السلمى أبو معاوية بن ألى خازم الواسطى » ولد فى سنة خمس » ومات 
فى شعبان سنة ثلاث وثمانين ومائة . وكان ثقة ثبتا . عبذيب التبذيب 1٤/١١‏ . 

)1۸( إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم أبو پشر البصری » المعروف بابن علية » ثقنة ثبت . مات 
سنة ۱٩۳‏ ه . عدب اللپذیب ۲۷۵/۱ - ۲۷۹ . 

(۱۹) وقع هذا بعد قوله : « الشوری » السابق » فى : م . 

(۲۰) سقط من : الأصل . 


1 ظ 


۱۸۰/4 و 


۲ - مسألة ؛ قال : ( فان کان العَيْبُ خيلا عَلَيْهِ من غَيْرِ جنْسِه , کان 
الصسّرزف فيه فَاسِدًا ) 

يعنى إذا وج أَحَدُهما ما قبط مَعْشُوشًا بخش من غير جئْسه » فیلظر فيه ؛ فان 
كان الصترف عَيْنًا بعین » فهو فاسيدٌ + لا افتاه . وان كان بغير عن ۰ وعم 
ذلك ف المَجْلس » ره » وا بَدَلَهُ » فالصترف صَّحِيحٌ ؛ لأنّه عبر( المَعْقَودٍ 
عليه . ون افترقاقبل رده » فالصرف فيه فاسيدٌ أيضًا ؛ لأنّهِما ترقا قبل قَبْضٍ المَعْقَودٍ 
عليه » و یب ما يصح عَوَضًا عن المَعْمَودٍ عليه . وهذا ظاهِرٌ کلام الجرّقى؟ . 
وقیل عن خد : نه إذا أتحذ البَدَلَ فى مجلس الرد ٠‏ ل یْطل » کا لو كان ایب 
من جثمیه . وهذا فیما ذا يَكَنْ مُشْتَرى المعیب عَالِمًا بعیبه » فم ان عَلِمَ بعيبه » 
فاشتراه على ذلك » والعَيّبُ من جئسيه » جار » ولا خيارٌ له » ولا بل . وإن كان 
من غير جلمیه » و کان العف ذَهَبًا ذهب » أو فض مها » فالصرف فيه فاميكٌ ؛ 
لاه یخل بامئّل »إلا أن بیع ذَهًَا أو فضّةٌ موش بمثل شه » کبیمه دینازا صو ريا 
كثله » مع علمه بتساوی / غشتهما » وقد ذَكرنا أن الظاجر جواژه .وان باع مَعْسُوشًا 
پر شوش » یج إلا أن یکون لش قِمَة » کر ج على مسالة مد عَجْوٍَ . 
وان كان الصف ف جِنْسَيْنِ » کلب یف » ای على إلفاق المَعْشُوسَةٍ . 

فصل : ول لا شوش من اتود وین ها »الا 
صالخ عنه فى دراهم يقال ها المُسيَّيّةَ » عامتُها حاس إا شيعا فيها فضّة » فقال : 
إذا كان شيا اصْطْلّحوا عليه » مثل الفلوس ‏ واصْطلّحوا عليها » فا جو ألا يكون 
بها باس . والثانية » ریم » تقل حنبل فى دراه يُخْلَطُ فیها مش" ولحاس 
یشتری بها وبا ع » فلا جوز أن بت ع بها أحَدٌ . كل ماوق عليه اسح لغش فالش را به 


. » ف الأصل : « عينه‎ )١(' 


(۲) ف الاصل : « غير » . 
(۳) المش : الخلط . 


والبَيِعُ حرام . وقال أصحاب الشافعی» : إن كان الفش مما لا قِيمَةَ له » جار الشراء 
بجا » وان کان هما له قيمة > ففى جَوَاز إنفاقها وَجُهانِ » وَاحْتّجّ مَنْ منم ْفاق 
الَعشوشة بقول اه : ٠‏ من شا فیس با ۳۷ . وبان عمرٌ رض الله عنه 
تھی عن یم فاو کے انال وان التتقصرة فیه هرآ راب الصاعة ‏ 
والاولی أن يُحْمَلَ کلام أحمد ف الجَواز على الخصوص فيما ظَهر شه » واصْطلح 
عليه » فان المُعامَلَة به جائرة » إذ ليس فيه کر من ماه على جنْسيْن لا 
فهما ‏ فلا يَمْنَعُ من مهما » کا لو کانا مین . ولأن هذا مُسْتَفيضٌ فى الأعصار » 
جار ینم من غيرٍ كير » وف تحریمه مَشقة وضرّرٌ » ولیس شراؤہ بها عن 
مین » ولا تغريرا هم » والمقصود منها ظاهر مرلو » بخلاف راب 
الصاغَة . وروايّة انم مَحمولة على ما یَحْفی غشّه , ويَقَعُ لس به » فإن ذلك 
یفضی إلى لمیر بالمُسلِمِينَ وقد آشاز مد ل هذاف ر جل اجْتَمَعَثْ عنده دراهم 
رُيُوف ۰ مايْصْئَعٌ بها ؟ قال :یُسبکها . قیل له : فَيِيعُها بدنانيرٌ ؟ قال :لا . قيل : 
تبیغها بفلوس ؟ قال : لا . قیل فبسعة اقا + الى ان ار با شا : 
قیل لأى عبد الم : أیِعْصَّق پا ؟ قال : إئی آخاف أن ب يبا شلا . وقال : ما 
قفي له ؛ لاه ربا الین ولا آقول اه کر :الأ عل تأویل » وذلك 


بر 


. ١ ف م زيادة : « من‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم » فى : باب قول النبى مَك : « من غشنا فليس منا » » من کتاب الإيمان . صحیح مسلم 
۱ . وآبو داود »فى : باب ف النهى عن الغش » من کتاب البیوع . سنن ألى داود ۲44/۲ . والترمذی » 
فى : باب ما جاء فى كراهية الغش ف البيوع » من أبواب البيوع . عارضة الاحوذی ۵۵/1 . وابن ماجه » 
فى : باب النهئن عن الغش » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷4۹/۲ . والدارمى » فى : باب ف النبى 
عن الغش » من کتاب البیو ع . سنم. الدارمی ۶۸/۲ ۲ . والامام أحمد وق :اند ۵۰/۲ ۲۲ ۱۷ 
۳ 5 . 


TY 


المسْلِمِينَ » ”وعلى هذا يُحْمَل من عمر تفاي یت المال ؛ لما فيه من ار 
بالمسلمین؟ » فان مُشْتَرِيَها ريّما حلّطها بدراهم جَيّدَةٍ » واشتری بها ممنْ 
لا یعرف حالّها » ولو كانت مما اصطلح على إِنفاقه » لم يكن تُفَايَةَ . فإن قيل : 
تقد وق عن سر أل قال + من زقث عليه رات تربع سا إلى ای 
ليتر بها سَخق اقياب . وهذا دليل على جواز إِنْماق المَعْسُوشّةٍ التى لم 
یصطلح عليها . قلنا اق قال لحك : سس إا عليه دران أى لت » ليس 
ها ژیوف ف فيتعَيّنُ له على هذا جهن رین عنه ويَحَْمل أنه أراد ماه 
شه » وبا ریفه » بحيث لا می على أحَد » ولا صل بها تفر دولك یر 
ايها . عوطت الوا تج إلى ما ذکُرنا من المَعْنَى » ولا فرق بين 
ما كان غشه ذا ام وا » "اراس ١‏ رالحاس + رما ۷ بات له 
کال نيجيّة » والأندرائيّة » وهو زرنيخ م وورة يُطْلَى عليه فض » فإذا دحل لثار 


اسجّهْلِكَ الغ » وذَهَبَ . 

کک سا عل و و وال اتيك الالو لال > فلا بیع 
الع ق ی مان بعضيها يعض والقَئْضُ فى المَجلِس شر ط لصحيه بغر 

حلاف . قال ابن المنْذِرٍ : أَجْمَعَ كل مَنْ تخفظ عنه من أهل الول على أن 

التصارقين إذا افترقا قبل أن تفاضا » أن الصرف فا . والأصل فيه قول الل 

ع : « الذَّهَبُ بالورق ربا لا هَاءَ وهَاءَ 6 اوه عليه انس :3 بيعُوا 
مب بالفضة كيف شم يدا ید © . وهی التبوه ع يله عن بيع الب 


( - 1 ) سقط من : الاصل . 

(۷) فى النسخ : « فلیشتری » . 

(۸) سحق الثياب : الخلق البال . 

(۱) من هنا إلى قوله : « بالورق » الآتى سقط من الاصل . نقله نظر . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 1۳ . 

(۳) تقدم تخريجه فى صفحة 1۲ . 


1 بالورق دیا“ » ونهى أن يُباعَ غائبٌ منها بناجز*) > كلها أحاديث صحاح . 
ويُجَزِىء القَبْضُ فى المَجْلس » وان طال » ولو مایا مصطحبین) إلى مزل 
رها »أو إلى الصر اف » فتقابضاعنده » جاز . و بهذا قال الشافي 2 .وقال مالك : ١‏ 
لا یر فى ذلك ؛ لأنّهما فارّقا مَجلسَهما . ولنا » أنّهما لم يرقا قبل التَّقَابْضِ › 
فأشبّه ما لو كانا فى سيت تسیز بهما .و اکن على دابّة واحِدَةٍ نمی بهما . وقد 
دل على ذلك ديت أى رة سل * فى قول" لد بن مما له(" من جانب 
العسکر : وما أراکما اظ کا . وان ترقا قبل ایض بل الصصّرف ؛ لفات 
شرطه . وان قَبَضَ البَمْضَ » ثم / نرق بطل فیما یی » وفیما يُقابله من 
لموض . وهل يَصِحٌ فى المقبوض ؟ على وج »با على تفریق الفقة . ولو 
و کل خها و کیاد فی القَبْضٍ ء فقبض ال و کیل قبل تَفَرّقِهما » جار » وقام قبض 
و کیله مام یه » سوام فازق ال كيل المَيجْلِسَ قبل القَبْضٍ > أو لم یفارقه . و 

افترقا قبل قبض الو كيل : بعال 4 7۷ اقيض فى سس برع » رکد قات , ون 
تُخايراقبل القبض ف امس يطل اعد بذلك ؛لأنّهما يرقا قبل لقبض . 
ويَحْمَمل أن يَبِطْل إذا قلنا بلژوم الد ٠‏ وهو مذهبٌ الشاقعی ؛ لا العقد م يب 
فيه جيار قبل البْضٍ » أب ما لو افترقا . والصّحيح الأول » فإن الششرط ایض 
ف المُجلس > وقد وج » واشتراط ایض قبل الزوم فشك بغير قلیل لثم 
بطل با إذا تخايّرا قبل العف » ثم اصطر فا فٍن الصف یم لازمًا صّحيحًا قبل 
القَبْض » ثم يُشترَط القَبْضُ فى المَجلس . 


. 18/7 أخرجه البخارى » فى : باب بيع الورف بالذهب نسيئة » من كتاب البيوع . صحيح البخارى‎ )٤( 
› ومسلم فى : باب النبى عن بيع الورق بالذهب دينا من كتاب البيو ع . صحيح مسلم ۱۲۱۳/۳ . والتسانى‎ 
. ۲۶/۷ فى : باب بيع الفضة بالذهب نسيئة » من كتاب البيو ع . اجتبی‎ 

(ه) تقدم نخريجه فى صفحة ۵۳ . 

رد فى الأصل : « مصطلحين » . 

9ح پڪ 1 ير + 

(8) سقط من : الاصل . 


!۱ ( الغنی ۸/۲ ) 


۱۱/۶ 


۶ ظ 


فصل : ولو صارف زجلا ونژ َو دراه + ولیس معه ات دراه ۱ 
لم يَجِرْ أن یتفر قا قبل ف بض العَشَرَةٍ كلها » فإن قَبْضَ الَمْسَة وافترقا ابعل لصف 
فى صف الدّيئارٍ . وهل بطل فيما يقابل الكَمْسَّةٌ المَقِِوضّةَ ؟ على وََهَيْن » ناء 
على تفريق الصممَة وا راک اتيت + ها اسف القت القع لیس عد 
عَوَضُه » أو يَفْسَحَانٍ لد كله » ثم يَشترى منه نِصْف الدّينارٍِحَمْسَةٍ » یف 


و ۳ 2 5 وم ,ا ۶ . 
إليه » ثم یاخذ الدّينار كله » فیکون ما اشتّراه منه له » وما بی أمائة فى يده » ثم 


يَفَرِقَانِ » ثم إذا صارّفَهُ بعد ذلك بالباق له من الدَّينار » أو اشْتَرَّى به منه شيا » أو 
جَعَله سلاف شىء »أو وَهَبَهُ له » جاز ‏ و کذلك ان و کله فیه . ولو افش ع فضة 
۳ 3 
بدينار ونصف ‏ ودَفمَ إلى البائع. دینارین » وقال : ان وكيل فى نصف الذينار 
لزائد » صح . ولو صَارَفهُ عَسَرَة دراهمٌ بدینار » فأغطاهُ تر من دينارٍ رن له 
حقه فی وقت ار » جار » وان طال ۰ ویکون ارالك أماقة فى ذه » لا شیء عليه 
فى تفه . نص أحمدُ على أكثر هذه المسائل . فإن ۸ يَكَنْ مع آخدهما الا حمستة 
دراه » فاشتری بها نصلف دينارٍ » وقَبضَ دیناژا كاملا » وفع إليه راهم 3 
اک ھا منه » 813 ى با اسل الاق »أو | شتری / الذیناز منه بِعَشْرَةٍ ايتداءً ) 
ودَفمَ إليه الحَمسة » م أقتَرَضّها منه » ودَقَمّها("© إليه عوضا عن لصف الا حر على 
١ 0‏ ۱ ر 
غير وجه الحيلة » فلا باس . 
فصل : وإذا باع مد تمر رَدِىءِ بدرهم » ثم اشترى بالدرهم” © تمر 0 
جَنِيبًا » أو اشْتَرَى من رَجُلٍ دِينارًا صحيحًا بدراهم ‏ وئقابضاها , ثم اشتَری 
3 17 ۳ 2 1 6" و 
منه بالدراهم قراضَة من" “غير مواظاةٍ › ولا حيلة › فلا باس به . وقال ابن 
أبى مومی : لا يجوز » إلا أن یَمضیی إلى غیره لیبتا ع منه » فلا یَستقیم له » فيَجورُ 


. » فى الاصل : « ودفع‎ )٩( 
. سقط من : الاصل‎ )۱۰( 
. » ف الاصل : « وتقابضا‎ )۱۱( 
. » ف الأصل : « عن‎ ۱۲( 


1 


أن يرجم إلى البائع. » فيبتاعَ منه . وقال أحمدٌ » فى رواية الأثرم : تَبِيعُها من 
غيره أَحَبٌ إل . قلتٌ له : فون ۸ یمه أنه رید أن يها منه ؟ فقال : 
ها من خيرء + له ات بره وی آن توت لب مه اه( 
ره إليه لل أن لا هلب » ولا يُْكِمَ الوزن » ولا تفص » يقول : 
هی ترجم إليه . قيل لأبى عبد الله : فذهت لیشتری الدراهم 5 'بالذّهَبِ 
الذی*) اذو > مه من عليه ع طلم یلعا + ربخ يليه ۲ ال إذا كان ۷ 
تبالى اشتری منه أو ن غبره » فنعم . فظایر۳ أن هذا على وج 
الاستخباب ء لا الإيجاب . ولعَل أحمد تما أرادّ اجتناب المواطاة على هذا » وغذا 
قال : إذا كان لا یبالی اشْتَرَى منه أو من غيره » فنعم . وقال مالك : إن فعل 
كلد تر بسا وید 88 ار مزلم از و 19 بارعا : ولنا > 
ما رَوَى ابو سعيدٍ » قال : جاء يلال إلى الت عه مر برنى؟ » فقال له اه 
2 : 3 من أي .هذا ؟ ) . قال بلال : کان عندنا کر روم » فبعث صاعین 
بصا ؛ لطعم ای عه . فقال له بیع : ۱ اوه » عير الربا ع ب 
لكِنْ إِذَا أَرَدْتٌ أن تشتری » قبع شنز بت عر لم اشثريه ؛ ٠‏ وروی أيضًا 
أبو سعيدٍ » وأبو هريرة : أن سول الم سوھ سمل زجلا على حير » فجاءًة 
بتمر جنیب ‏ فقال : ۱ كل كثر خر كا ؟ ) قال : لا و ال إنَالَنَمحدُ الصّاع 
من هذا بالصاعین » والصاعیّن بالثلاثة . فقال رسول ال لله و که ٠:‏ لا تفعل بع 


وه 


مر بالدراهم »ثم اشتر بالدّرَاهم جییبّا ) ١‏ می عل .وم یامره أن یبیعه 


(1Y) # (۱ 


(۱۳) ف م : « قال » . 
(۱6 - ۱ ) فى م : « الذهب التی » . 
(۱۰) ف الاصل ‏ م : « آخذها » . 
(۱) ف م ۰« ومن ) . 
(۱۷) ف الأصل زيادة : « هذا » . 
(۱۸) الأول : تقدم تخريجه فى صفحة ۵۳ . 
والثانى : آحرجه البخاری » فى : باب إذا آراد بيع تمر بتمر خير منه » من کتاب البیو ع . وباب الوكالة 
فى الصر ف و الیزان » من کتاب ال و كالة . صحیح البخاری ۱۰۲/۳ ۱۲۹۰ .ومسلم فى : باب بيع الطعام = 


۱۱ ۵ 


۹ و من غير من يشر ى منه » ولو كان ذلك مُحَرمًا ليه له ره یاه .ولا 


باع الجنْسَ بغيره من غير شر » ولا مُوَاطََةٍ » فجارٌ االو با من خر . ولأن 
ما جارٌ من البیاعات مر » جار على الإطلاق » كسائر البياعات . فاما إن تاطا 
على ذلك » لم یج » وكان حيلَة مُحَرَّمَةَ » وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة , 
والسشافعی» : يجوز » ما لم یکن مَشْروطًا فى العَقد . ولنا » أنه إذا كان عن مُوَاطَاةٍ 
کان یله + والجيّل رة + عل ما س کا , 

فصل : والجيّل كلها محر » غير جَائِرَةٍ فى شیء من لین » وهو أن يُظهرٌ 
قدا مُباححا پر به مُحَرّمًا » مُخااعَة ووسلا إلى فقل ما رم الله » واسنتياحة 
مخظورایه تقاط واجب ‏ أو ةفع حك » ونح ذلك قال یوب السختانی : 
نهم لیخایعون | لله » كانّما یخادعون صبيًا ؛ لو كانوا اتون الأَمْرَ على هه كان 
اسه عل . فمن ذلك ؛ ما لو كان مع رَجُلٍ عَشَرَة صیحاح اربع اي عشت 
شر مُكسيرَة » فافترضَ كل واجد منهما ما مع صایبه ثم تباريا » توص إلى تع 
الصتحاح, بِالمَكَسَرَة متَفَاضِلُا » أو اع احاح بحفلها من الک ثم وب 
لکد رَد » آو اشتزی منه پار صابون » ار نحوها ما( یاحذه باقل 
من قيمته » أو اشقری منهبِعَشترة لاب من الصحیح مثلّها من لمکم اشتری 
منه بال اا توبّا فی کی دنانیر . وهکذا لو أقرضه ايها » أو باعه سلعة 
با کتر من قیمتها ‏ أو اشتری منه سِلْعَةَ بقل من قیمَیها وساد" إلى أذ عض 
عن القَرَضٍ » فكل ما كان من هذا على وجه الحیلّة فهو حبیث مُحَرّم . و بیدا قال 


= مثلا بمثل » من کتاب الساقاة . صحیح مسلم ۱۲۱۵/۳ ۱ 
كا أخرجه النسانی فى : باب بیع القر باقر متفاضلا » من کتاب البیو ع . انجتبی ۲۳۸/۷ . والامام مالك 
فى : باب ما یکره من بیع القر » من کتاب البیو ع . الوطاً 1۲۳/۲ . 
۸٩۹ - ۱(‏ ف الأصل ١:‏ أو عرفه » . 
(۲۰) ىم : ۱ م۱ . 
(۲۱) ف م : « توصلا ) ۱ 


1١1 


مالك وقال ایر پلا والشافِ 4 : ذلك كله وأشباهه جائرٌ ؛ إذا میک مشروطا 
ف العَقَلِ . وقال بعض أصحاب الشافعىء : یکره أن يذلا فى اليم على ذلك ؛ 
ن کل ا لا یجو ف مله فى لد یکره آن يللد عليه وا أن الله ای عدت 
ام بحيلّة اختالوها » فَمَسّحَهم قَرَدَةَ » وسّمّاهم مُعَْدِينَ » وجعَل ذلك تکالا 
ومَوْعِظَة تن ؛ لوا . بهم » ويْتعوا من مثل أفعالهم . وقال بعض المفسرین 
ف قوله تَعَالَى : ظ وموعظة لین ۳ . أى لامّة مُحَمدِ عه ۰ فروی آنهم 
نا تيون همان برع الا + ور وکیا يل نرم لاد » ومنهم 
مَنْ کان حفر حفایر » ویجعل إليها مجاری » فیفَحها یوم الجمعة » فاذا جاء 
السمّكٌ يوم السبت > جرى مع الماء فى المجاری » فيَمَعْ فى الحفاثر » فیدّعها إلى 
يوع الاح م ياعا » ویقول : ما اعنطدَتٌ بو الست + ولا یت فيه . 
هحيلة . وقال ال4 عه : « من اذل فرسا بين فرسین » وقد من أن بسنب » 
فهو قماز » ومن اذمل قرسا بين فَرَسَيْن » وهو لا یامن أن یسب » فليس بقما » . 
رَوَاهُ آبو داودٌ » وغیره(۲۳ . فجَعَله قمارا مع لذخاله الفرس القالث ؛ لکونه لایْمتم 
ی اما وھو کو كل واد من ساب ايفاك عن کون بآ 
مود منه » وإِنَّما دح صُورّة » تحیلا على إباحَةٍ المُحَرّم » وسائرٌ الجا مثل 
ذلك . ولا الّه ای نما ع هذه(*۲ ال مات لها والضرر الال 
نها . ولا ئزول مَفسَدَُها مع بقاء(۲۳ مَعْنَاهًا » باظهارهما صورَة غير صور: 
وجب أن لا يرول الخریم » کا لو سم لحم بغير اسسّمها ‏ » م يبح ذلك شربها . 
وقد جاء عن الل کے ئه قال : « لسن قوم من الى الك وھا بر 


(۲۲) سورة البقرة 11 . ۱ 

(۲۳) أخرجه آبو داو د ال : باب فى امحلل > من کتاب ال جهاد . سئن ألى داو د ۲۸/۲ » ۲۹ . وأبن ماجه 3 
فى : باب السبق والرهان » من کتاب الجهاد . سنن ابن ماجه ۹۰۰/۲ . 

. سقط من :م‎ )۲ ٤( 

(۲) فى م : ۱ إبقاء » . 


۶ ظ 


۵ و 


اقا ۳۷9 . j‏ الل فى خير الربا ‏ نهم ولون لى ب رانء 
المنهى" "۲ عنه ؛ أن يسك جر بياض ازض البستانٍ بامثال اجره وس کت 
شجره يقرع می الى جز االات » وتسعمالة رس وس د عامل »ولا یا 
منه امالك شيعا »ولا رید ذلك » وإنّما قصَد ی لثم قبل بدو صّلاحها با سم 


رهم كر 


یر و 1 فيه Ei‏ 
اجرّة » والعامل لا يقصد ایضا سوی ذلك ؛ وریا لا ينتفع بالأرض التی سی 


اجره ی مُقابلها » ومتى لم حرج مر واه جائحَة » جاة الاجر 
يَطْلْبُ الجائحة » ويَعَْقَدُ أنه تما بذ مَالَهُ فى مُقابلَةِ القَمَرَةٍ لا غير » ورب الأزض 
يَعْلمُ ذلك . 

فصل : ولو اشتری شیا بمُكسرةٍ » ل يج أن بط صمحیخا اقل منها . قال 
لحذ :هذا هو الربا المحض ؛ وذلك لاله ياخذ عرض ا ا مسا > م 
ال ہا ولو ار بصتحیح تاد تیوه سر رما کذلك . فزن 
تفاسخا الب » ثم عقدابالصحاح آوبالمکسرة » جار ولواشتری توا | ينيف 
دينار ؛ رمه نصلف دينارٍ شی »فان عاد فاش س شيا ام بنصف 1 خر ر »مه نطف 
شق أيضًا رن قا عي اميت » بطل العَقَدُ الثانى 4 لا یت اشتراط زِيادَةٍ 
من اعد الأوّل » وان كان ذلك قبل روم اد الأول » بَطَل أيضًا ؛ لأنّهِ جد 
ما یفسیه قبل اثبرامه . وان كان بعد تما ولزوبی( ‏ م يور ذلك فيه » ولا 
یمه أكثرٌ من تمه الذی عَقَدَ الم به . ومذهبٌ الشافعِىء فى هذا م ذكرنا . 


2 ۰ 5 مر ١‏ الو ر ا 2 ا i E‏ د وو 
فصل : إذا کان له عند رجل دينار وَدِيعَة » فصارّفه به » وهو معلوم بَقاؤه » 


. أخرجه البخارى تعليقا » فى : باب ما جاء فى من يستحل الخمر ويسميه بغير امه » من كتاب الأشربة‎ )١7( 
. ۲ صحيح البخاری ۱۳۸/۷ . وأبو ذاود »ف : باب فی الاقمو مر کتاب الأشرية . سئن ألى داود‎ 
. وابن ماجه » فى : باب الخمر یسمونها بغیر اسها » من کتاب الاشربة » وباب العقوبات » من کتاب الفتن‎ 
. ۳4۲ ۰۳۱۸/۵ ۰۲۳۷/۶ سنن ابن ماجه ۱۱۲۳/۲ ۰ ۱۳۳۳ . والامام أحمد , فى : السند‎ 

(۲۷ - ۲۷) ق الأصل : « السنین » . وما بعده ساقط ال قوله : « قر شجره » الا . 

(۲۸) ىم : ۱ فلزومه » . 


۱۲۸ 


ورن متخ الصرف . وإ نظن اف غير ووو ليسم الصترف لان كت 
خکم المَعْدُومٍ . وان شلك فيه فقال این عقیل : صرح . وهو قول بعض اسف 
وقال القاضیی : لا يصح ؛ لاله غير مَعْلوم البَقَاء . وهو مَنصوص الشافعی» . وَوَجَهُ 
الاو ل آن الاصل باه » فص البناء عليه عند السك » فان الك لا ريل لقن ؛ 
ولذلك صح یم الحیوان الغائب المَشکولم ف حَياته » فإن تین أنه كان تالفا حون 
لد » بنا أن اعد رقم باطلا . 

فصل : ولا يَجُورٌ بیع ثراب الصَاغة والمَعْدِنِ بشیء من جنسیه ؛ لاه مال ريا 
بیع بجئسه على وجو لا تُعْلَمُ المُمالة بينهما » فلم يَصِحّ » کبیع, الصبرةٍ بالصبرةٍ . 
وان بیغ بغير جنْسيه » فحکی ابن المُنْذِر عن أحمد » كراقة نیم ثراب المعاون . 
وهو قول عطاء ‏ والشافعى* » والشتّعُبىء » والتّورئ » والاوزاعی* ‏ واسْحاق(*۲ 
لأ يرل . وقال ابن إلى مُوسی ف « الازشاد » :یجوز ذلك . وهر قول مالك . 
وروی ذلك عن الحَسّن » والخمی» » ورَبِيعَةَ » و۳ ۰ قالوا: فإ احتلط 
أو أشكل فلیبغه بعرض ‏ ولا یبغه بعیّن ولا ورق ؛ لائّه باه ما لا ربا فيه » فجارٌ 
كا لو اشتّری وبا بدینار ودرهم . 


۸ - مسألة ؛ قال : ( وَالْعَرَايَا الى ازحص فيها سول آلله عله ؛ هْوَ أن 
من یا کلها رُطَبًا ) 

فى هذه ا A:‏ خمسة : 

اه > فى إباحَةٍ بيع العرايا / فى الجمْلةٍ . وهو قول أكثر أَمْلٍ العلم E‏ 
مالك »وأهل المّدِيئَةِ » والاوژاعه وال الشام ‏ والشافي ء ٠‏ واسحاق » وابن 


۰ 


< 


(۲۹) سقط من : الاصل : 
(۳۰) ف الأصل زيادة : « والشافعئ » . 


۱ ۱ ٩ 


۶ ظ 


المنذر . وقال أبو حنيفة : له بع ينها : لذن الى َيه تھی عن نیم(" 
السرا » والمر اة » بيع الم بالتمر . متفق عليه Ys.‏ : بیع الَرَطَبٌ بِالثّمْرِ 
من غير کیل فى أَحَدِهِما » فلم جز > کا لو كان على وجه الأزض » أو فیما زا 
على تسس سي . ولنا > ما رَوَى أبو هر أن ارحص فى العرایا فی 


ر ق 5 


تحمس أو سق » أو دون ححمْسَة وس . مق عليه" " وزواه ريد بن ثاب ؛ وسَهل 
ان ألى حَفْمَةَ » وغیرها . وکرجه یم الحدیث فى کنبهم . و خديثهم فى مییاقه : 
د إلا المرّيَا » کذلك ق المتقى غاي . وهذه زياقة يجت الخد بها . "ثم لو 
ا ی الخدیکین وجب تقدیم حَدِيئنا لحصوصه » جمعا بين الخدیئین ) 
وعَمّلا بكلا النَصَين . وقال ابن المنذِر : الذى هى عن المُرابتة هو الذى آرخحص فى 
ریا موطاعَهُرسول الى .والقیام لاسا يسع لمع الخدت + 


85 سقط مره : الاصل . 

(۲) خرجه البخاری » فى : باب بيع الزبیب بالزبیب و الطعام بالطعام » وباب بيع الزابنة » وباب بیع الزر ع 
بالطعام كيلا » من کتاب البیو ع » وف : باب الرجل یکون له مر أو شرب فى حائط أو فى نخل » من کتاب 
الشرب . صحیح البخاری ۹۱/۳ ۰ ۰۹۸ ۰۱۰۲ ۱۰۱ . ومسلم ‏ فى : باب تحر بیع الرطب بالفر الا 
فى العرایا » من کتاب البيوع . صحیح مسلم ۱۱۹/۳ ۰ ۱۱۷۱ . 


كا أخرجه النسایی » فى : باب بیع الثمر بالفر » وباب بيع الکرم بالزبيب » وباب بیع العرایا بالرطب » 
وباب بيع الزر ع بالطعام » من کتاب البیو ع . المجتبى 4/۷ ۲۳ ۲۳۰ ۲۳۷۰ .وابن‌ماجه » فى : باب المزابنة 
وا محاقلة » من کتاب التجارات سنن اين ماجه ۰۷۲۱/۲ ۷۲۲ .والامام أحمد »فى :المسند ؟/ه ۱۱۰۷۰ 
EC‏ 6( ۱۱ ۱۲ ۰ يقر ب ۱ 4ك . 

(۳) أخرجه البخارى »نى : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة » من کتاب البيوع . صحيح 
البخارى ۹۹/۳ . ومسلم » فى : باب تحريم بيع الرطب بالقر إلا فى العرايا » من كتاب البیو ع . صحيح مسلم 
۲ : 


کا آخر جه أبو داود > فى : باب فى مقدار العرية » من کتاب البیو ع . سنن ایی داود ۳۳۹/۲ و سای 3 
فى : باب بيع العرايا بالرطب » من كتاب البیو ع . انجتبی ۲۳۵/۷ . والامام أحمد » فى : المسند ۲۳۷/۲ . 
(4)فيما أخرجه البخارى فى : باب الرجل يكون له مر ... »من كتاب المساقاة . صحیح البخارى ۱۵۱/۳ . 
ومسلم » فى : باب تحريم بيع الرطب بائفر إلا فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۷۱/۳ . 
(ه - ه) فی م :« ولو » . 


NTS 


أنه ارحص ف العَرَّايًا . والرخصّة استباحة المخظور » مع وجود السبب الحاظر » 


ار تخ وود السيب من الانتهائيقء ف يق لا رسا عال . 


الفصل الثافى » ها لا تجوز فى زيادَةٍ على ححَمْسَة اوس » بغير حلاف عم 
وئجور فیما دون مسة ارمق » بغیر خلاف ون القائايق بجوازها . اما ف مسة 
وس » فلا يجوز عند إمامنا رَحِمّهُ الله . وبه قال اب المُْذِرٍ » والشافعیهفی أحدٍ 
وله . وقال مالك » والتتاقمية ق قول : يور . وزواه (سْماعیل بن سید عن 
أحمد ؛ لان فى حَديث رید وسَهل أنه رص ف العَريٌة » مُطْلَهَا » ثم استتنی ما زاة 
على الخمسة فى خدیث أبى هريرة » وشَّكٌّ فى الحَمْسَة فاستفتى اليّقِينَ » وبقی 
ل ك فيه على مُقَمَضَى الإباحة . ولّنا » أن الى عل هى عر المرابتة . 
اة : یم م۹ بار » ارحص ف العَريُة قيما دون تة اوسن > 
وشللٌ ق ف :تی عل العموم فى اکر . ولان القرية رما یت 
على خلاف النَصّ والقیاس یا فيما دون الخ » والكشة ضكرا فا فلا 
لب (باعشها مع ال وروی ابن م۳۳ » برسناده » أن الى عرص فى 
بيع العَرِيّة فى الوس والوسمین والثّلاث رلا . واشخصیص ببذا یل عل 4 
لا تجوژ اليا “ق الكو عليه » ۴ اشا عل آئه لا تجوژ الأياقة عل امس ؛ 
لتخصييصيه ياه بل کر . وروی م عن سل آن سول الم عه رخص 
ف یم العَريّة ؛ احْلة والحایتین . ولأن مه الأوسق فى كم ما زاد علیپا ؛ 


۳ 
و المز 


(5) سقط من : م ۱ 
(۷) في م : « الرطب ) . 
(۸) وأخرجه البیهقی » فى : باب ما يجوز من بیع العرایا » من کتاب البیو ع . السنن الکبری ۵ : 
وه - 4) سقط من : الاصل . 
(۱۰) فى : باب تحريم بيع الرطب بالقر إلا فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۷۰/۳ 5 

کا آخرجه البخارى » فى : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة › وباب تفسير العرايا » من 
کتاب البيوع . صحيح البخارى ٩۹/۳‏ و م لان 


1 ظ 


بدَليل وجوب ال کاة فیها دون ما تمص عنها ؛ ولأنّها قَدْرٌ تجبٌ ال کاة فيه »> فلم 
یج بیعه عَرِيّةَ » کالائد عليها . فأمًا قولهم : ارحص ف العريّة مُطْلَهَا » فلم یت 
أن ارحص الخطلقة سابقة عل لأست و » ولا اا عنها » بل از شا 
واجدَة » زواها بعضهم مق وبعظهم مقَيدة » فیجب حمل المُطلق عل المي » 
ویصییر اليد المَذّكورٌ فى أحد الحدیتین كأنّه مد کور فى الآتحر » ولذلك یی فیما 
زاد على الحمسة » ائفاقا . 


۰ ۳ 229 جم e,‏ مور > ا 1 ۳ ۳ 7 2 

فصل :ولا وزان يشتر ۱ كر مین تسا أو ممق » فیما زاد على صفقة ) سو اء 
اشتّراها من واج أو من جَماعَةٍ . وقال الشافِعِى : جور للإنسانٍ بيع جمِيع, ثم 
حائطه عرايا » من رجل واج » ومن رجال » ف عقود متَكرْرَةٍ ؛ لِعْمُوم خیش 
ريد وسّهْل » ولأن كل عَقَدٍ جار مر » جَارَ أن یر » كسائر البيو ع . ولنا » 
( "أن ای عن المرابتة عام » استثتی منه العريّة فيما دون حمسة أوسق » فما 
زا يمى على العموغ ف اخریم . ولأن ما لا يجوز عليه المد مر إذا كان وع 

ع نو ۰ ا ۰ مر 8 ۹ م o‏ وه 
واحذا ء لا يجوز فى عقذین » كالذى على و جه الارض »و كالجمع بين الا ختین » 
فامّا حَدِيث سَهل فاته مُقيّدٌ بالنَخْلَةِ وین ؛ بلیل ما رَوَيْنا » فیدل على تَحُريم 
الرّيادَةِ علی‌ما(۳ ۲ » ثم إن المُطَلَّقى يحمل على المُقَيِّدِ کا فى العَقَدٍ الواحد . فأمًا إن 
باع رجل عَرِيعِينِ من رجلین فههما اکثر من حَحَمْسَةٍ اوس » جار . وقال آبو بكر 
والقاضيى : لایجوژ ؛ لما ذكرناف المُشْتَرِى . ولّنا » أن المُعَلبٌ ف الجویز / حاجة 
هذه ؟ فسَمّی رجالا مختاجیرٌ من الالساار » شاكع اول رمقل ال عم أن ا 
7 دن تق تا ۳ # و 2 ۰ و۶ 5 هع و ۳ َه نمی 302 9 
یاتی ولا تقد با يديهم يبتاعون به رطبا یا کلوته » وعنهم فضول من التمرٍ » فر حص 


(۱۱ - ۱۱) ق م : « عموم الب عن الزابنة و 
(۱۷) ف الأصل : « عليبا » . 


۱۳۲ 


شم أن یبتاعوا العَرايا بحرصها من التمر الذى ف ایدیهم يا كلوئه Th,‏ . وإذا 
كان سب الرّخصَّة حاجَة المشتری ۰ ل تُعْمَبَرَ حاجَة البائع. إلى اليم » فلا یت 
فى خقه : ُمسَة أؤسق . ولائنا لو اعْتَبْنَا الحاجَة من المشتّری و حاجَة البائع إلى 
الم » أفضى إِلَى أن لا يَحْصُل الازفاق۱۹ ۰ إذ لا كاد یمق وجُودُ الحاجتين » 
فتسنقط الر حصة . فإن قلنا : لا جوز ذلك ‏ بطل العَقَدُ الثانى . فإن اشتّرى غریتین 
أو باعهُما » وفيهما آقل من عَدمْسَة أَوْسُق. » جارٌ » وَجَْهَا واجدًا . 

الفصل الثالث ء أنه لایشترط ف بيع العَريّة أن تکون مَوهُوبة لبائعها . هذا ظاهر 
كلام أصحابنا . وبه قال الشافِعِ . وظاهر قول الجرَقى ‏ أنه شرط . وقد رَوَى 


بر 2 


ق 4 Sie Kua REFER‏ ف 7 7 1 
الاثرم » قال : سَمعت احمد يسال عن تفسيير العرایا . فقال : العرایا أن يعرى 
ار جل الجارٌ أو القرابة للحاجَة أو المَسكنَة » فللمعری أن يَبِيعَها ممن شاءً . وقال 
مالك : بیع العرایا الجائرٌ هو أن یعرّی الرجل الرجل تخلات من حائطه . ثم یکره 
صاحبٍ الحائط دول الرّجُل المُعرّى حایطه ؛ لائّه ريما كان مع أُمْلِه فى 
الحائط » فیوذیه ۳ حول صاحبه عليه ٠‏ فیجوز أن ییا منه . واحتّجوا با 
العَريّةَ فى اللعَةِ هبّة نم لخیل عَامًا . قال أبو عبید۳ : الاغراء » أن یجعل الرجل 

لِلرّجُل ثَمَرَةَ تَخْلِه عَامَها ذلك . قال 'شاعِرٌ الأنُصار*" يَصف النَّخْلَ : 


1 ها مده مه ۳ 4 FE‏ ا 4 سس + ”2 ت N‏ 
لیس بسهاء ولا رجبية ولکن عرایا ی السنین الجوائح ” " 


(۱۳)ذ کره الزیلعی فى نصب الراية ۱۳/4 ۱4۰ »وقال : لم أجد له سندًا بعد الفحص البالغ . وذكرهالشافعى » 
فى : باب بيع العر ایا > من کتاب البیو ع . الم ٩۷/۳‏ ۲ 

(؛ ۱) الارفاق : النفع . 

(۱۵) ق م : « مسقل » . 

17 )سدع 61 : 

(۱۷) ف الاصل : « فیکره » . 

1ق ری ااندیت ۲۳۷۲/۱ 

(۱۰ - ٩۱).فی‏ م : « الشاعر الاأنصاری » . وات ف : الاصل ؛ وغریب الحدیث . 

(۲۰) البیت لسویدبن‌الصامت » کاق‌غریب الحديث واللسان( ر ج ب »س ن ها ۰ع ری ) .وانشده = 


۱۳ 


۱۸۵/۶ 


۲ 


8 5 ۱ اس سه يه ۳ عاب ره ال ۳ م 0 3 
يقول : انا نعریها الاس . فتَعيّنَ صرف اللفظ إلى مو ضوعه لحه ومَقَتَضاه فى العربية 
ما م يوذ مايَصرفه عن ذلك . ولنا » حَدِيث رَد بنثابتٍ » وهو حجة على مالك 


کڪ 


ف تصطريجه / با بها من غير الواوب »ول لو كان خاب لواهب 
لا اخخصّ بِحَمْسَةٍ وس » لِعَدَّمِ الحتصاص الحاجَة بها . وم جز بیعها بالتمر ؛ 
أن لاه من حال صاحب الحائط الذى له النّخيل الكثير يري الناسَّ » أله لا يعجر 
عن آداء ثمَنِ العَرية ؛ وفيه حُجَةٌ على من اشترط کوتها مَوْهُوبَةَ لبائعها ؛ لأن عله 
لر خحصة حاجة المشتّری إلى أكل الرطب » ولا تم معه موی الم رٍ » فمتی وچ 
ذلك » جار البيْعُ . ولأن اشتراط کونها مَوهُوبة مع اشیراط حاجّة المُسْكَرِى إلى 
كلها ربا » ولا تَمَنَ معه , يُفُضى إلى سقوط الرنحصَة » إذ لا یکاد يَف ذلك . 
ولان ما جار بيه إذا كان موهُوبًا » جَار وان لم يكن مَوَْهُوبًا » کسایئر الاموا » 
وما جار یه لواهبه » جار لغيره » كسائر الأمُوال » وإِنّما سى عَرِيّة تعره 
عن" غيره » وافراده بِالبيْع . 

الفصل الرابع ‏ أله نما يجوز بیْعها بخرصها من التمر » لا اقل منه ولا أككرٌ , 
وجب أن يكون مر الذى يَشْتَرى به مَعْلُومًا بالكل » ولا يَجُورُ جزافا . لا تلم 
فى هذا عند من آباح بیع العرايا تلف ا زی رید ين ثابت ‏ أن رسول اا ا 


ارحص ف العَرَايًا آن ثباع بخرصها كيلا . مق عليه" . ولمسلم » أن نک 


= آیضا ثعلب فى مجالسه 44 . قال ابن منظور فى ( رجب ) إنه يروى : رجبية » بضم الراء و نخفیف الحم 
المفتوحة وتشديدها » قال : كلاهما نسب نادر » والتفقيل أذهب فى الشذوذ ؛ ثم قال : وقد روی بيت سويد 
ابن الصامت بالوجهين جميعا . 

(۲۱ س ۱ فى الأصل : « تصريحه فى جواز ) : 

(۲۲) ف الأصل : « من » . ۱ 

(۲۳) أخرجه البخاری » فى : باب تفسير العرايا » من كتاب البيو ع . صحيح البخاری ۱۰۰/۳ . ومسلم » 
فى : باب تحريم بیع الرطب باقر إلا فى العرایا ‏ من کتاب البيوع . صحیح مسلم ۱۱۹۹/۳ . 


ک آخر جه الامام أحمد, فی: السند ۱۸۸۰۱۸۱/۵ وانظر. فتح الباری ۰۳۹۲/4 ۳۹۳ تلخیص الخبير ٩۹/۳‏ ۲ ۱۳۰ 


۲٤ 


3 


بمثل تحر صرها مايا كلها لها رطبا . ولان الأضل اعبار الكيل من الطرفین » سقط 
فى أَحَدِِما عدر » يجب ف الا حر بِمَطيية الأصل . ولأن ترك الیل من الطرفين 
يكير الع » وف ثرکه من اح هما بقلل ال » و لايَْرَمُ من صيحته مع قل العَرر » 
صِحْته مع کثرته . ومعنى حَرْصِها بیثلها من الثَّمْرٍ » أن يُطيف الخارص بالعَرِيّة » 
بطر م يَجىمٌ باکترا "یتر رها المشتر بوازها تما - . وبهذا قال 
الشافی 2 ول بل عن أحمد أّه قال الت عيبا مر کر ار با , 
وهذا ويل الاو او أله بشتر یام مل الرطّب الذی عليها ؛ لأنه بيع 
اشثرطت المُمائَلَة فيه ؛ فاعّبرث حال البيع كسائر البيوع. : ولا الأسثل اغتبارژ 
امال فى الحال » وأن لا اع الرطبٌ مر . خولف الأصل ف بيعم الرطب 
مر » / فیمّی فيما عَداهُ علی قطبيّة الدَِّيل . وقال القاضى : الأول أصّح ؛ لاله 
ینیع تحرص تا فان ایح كم مهن , آو لان الممائلة 
ف يع اش بر مر حالة الاأحار » وبع الرطب بله را یفضی كل قرات 
ذلك . فاما إن اشتراها بحرصها رطبّا . ل . رهطا ات لاخر لأشناب 
الشافع* . والثانى »جوز والثالث > لا یجوژ مع انا الو ع »ويجوز مع امختلافه . 
وَوَجْهُ جوازه » ما رَوَى الجُورَجانِوه » عن ألى صالح, » عن ال » عن ابن 
ای ۰ عن سار دعن اين کر » عن لق بن ثابتو » عن رسول ال 1107 ۲ 
أله ارحص بعد ذلك فى بيع العَرئة بالطب » أو ار ااب ابام 
ذلك" . ولأنّه إذا إذا جار یرطب بان مع احتصاص أَحَدِهِما بالّقص ف ثانی 
الخال » فلأن يجورٌ مع عم ذلك او ی .ولنا » ما ری مس9 © با ستاده عن رید 


. سقط من : الأصل‎ )۲٤ - ۲٤( 

(۲۵) فى م : «ولان » . 

(۲۰) أخرجه النسانی » فى : باب بیع العرایا بالرطب » من کتاب البيوع . انجتبی ۲۳۵/۷ . والدارمی »فى : 
باب ف العرایا » من کتاب البیو ع . سنن الدارمی ۲۵۲/۲ . والبیهقی » فى : باب من أجاز بیع العرايا بالرطب 
أو ااقر » من کتاب البیوع . السنن الکبری ۳۱۱/۵ . 

(۲۷) تقدم تخرججه فى الصفحة السابقة . 


۶ ظ 


1۸1/4 و 


ابن ثابت أن رسول الك عقر از تحص فى الع یا آن مرح بعثل Ea‏ .وغن 
تقل بیان نه » أن سول الله ع هَى عن بیع ار بار » وقال 71 
اليا »تلك الم ابن 0 . إلا أنه رخص ف العَريٌة » النَخْلَةِ وین 110 "| 
یت بحرصها را يأكلوئها رطا" ولأنّه مبيعٌ يَجبُ فيه مثله را » فلم 
جز یه وله را » کالم الجاف ولأن من له رب فهو مس عن شيراء 
الرطب با کل ماعنده وبع ع العرايا : يشرط فيه حاجة ری » على ما سفن . 
وخدیث ابن مر شلف الب وار » فلا يجوز العمل به مع الك » ميم 
وهذه الا حادیث يله » وئریل الك . 


فصل : ويُشْتَرَط ف بیع العرايا التَمَايْضُ فى المَجُلِس . وهذا قول الشافعىء , 
لام شحو ایخ نر کر «طاقثيز ي قرط بو اتاد ه الشترم 
ما لا "يكن اقوباره ق ل بيع العرايا والقبْضْ فى کل واحدٍ منبما على خسپه ؛ 

تفى اق یاه أو قله » وف تايه . وليس من شترویله رر اشر 

عند التخيل ؛ بل لو بايعا بعد مَعْرفة ام مر » ثم مَضَيا جَمِيعًا إلى النَحْلةِ » 
مها إلى مرا اا ام همه من م شترا » أو تسم / ار ثم 

میا ال الله جمیعا فسلمها ال مها » أو سل ال » ثم مَضميا إلى ام 
سل جا لا لطر اسل ابل ار . إذا بت هذا ٠‏ فان یلع 
يق على وج +آحذهما أن یقول :بل بتک ثَمَرَة هذه التَخْلَةِ بكذا و کذامن الم . 
اا .و الا أن يقي من ار بر رْصيها ثم یقول : بعتلگ هذا بهذا ) 
أو يقول : بعثك ثَمَرَةَ هذه النَّخْلّةِ بهذا الم » ونحو هذا . وان باعه بمعیّن فقَبْضْه 
بنتقله وه » وان باع بِمَوْصُوف فقبْضه باكتياله . 


(۲۸) تقدم خریجه فى صفحة ۱۲۱ . 
(۲۹) ف الأصل : ٠‏ م 


۱۹ 


الفصل الخامس ء أله لا جور ها إلا لمختا ج إلى أکلها رطب ٠‏ ولا يجوز بيعها 
نی . وهذا أحدُ قولي الشافعی » وأباحها ف القول الآ تحر مُطْلَهَا لكل أحد ۽ لأن 
کل بم جار للْمُحتاج. ٠‏ جاز لی سا ی اولان دوت ی 4 : 
وس" مان ونا عدي ا دين ثابت ۳ » سين سال رڈ بن آبد 
عنم هذه ؟ فسمى رجالا جين من الصا ؛ شگنا إلى سول الله عو 
أن الطب اتی ولا تقد ام یعون به ی کو وعندهم فضول من ار ١‏ 
فرص لحم أن اعوا رانا بر صرها من انر يا كلوئه رطبا . ومتى حولف الأضل 
بترط ‏ جز مُخالفثه بدون ذلك الشرط . ولأن ما أبيح للحاجة » لم بي مع 
عَدّمِها » كالرّكاةٍ للمساکین » والثّر حص فى السفر . فعلى هذا » متى كان 
صاحبّها غير مُحتا ج إلى اکل الرطب ‏ أو كان مُحُتاجًا » ومعه من اللَمّن ما یَشتری 
به العَرِيّة » يَجرْ له ثیراژها ام » وسواء باعها لواهيها تَحَرْرًا من دول صاحب 
العَرِيّةحائطه كمذهب مالك » أو لغيره » فائّه لا يجوز . وقال ابن عَقِيلٍ : يباح . 
یرای م ؛ لأن الحا جة وج من ال ماين » فجارٌ . کا لو كان المُسْمّرى 
جا إل أكلها . ولنا » حَدِيتُ رید الذی ذَكرْناهُ » والرّحصّة نی حاص لا 
بت مع عدّمه اوق عد نفيك حدیث رید وسیل : « یا كلها لها رك ) .ولو جاز 
یا اا نی یام ی کی 
یکونْ فیما دون حَحَمْسَة سق » وییمُها بخرصیها من ال ؛ وقَبْضُ مها قبل 
لفق » وحاجَة المشتری إلى أكل الب ؛ وأن لایکون معه ما ری به یی 
لش . واشتط القاضی وأبو بكر شَرْطًا سادسًا » وهو حاجّة ت الباء ع إل ال : 
واشترط الخرقی+ » كوئها مَوْهُوبَة لبائعها . واشترّط آصحابنا لبقاء اعد » بان 


(۳۰) حدیث أى هربرة تقدم فى صفحة ۱۲۰ ۰ وحدیث سهل تقدم ق صفحة ۱۲۱ . 
(۳۱) تقدم تخريح حديث زید بن ثابت فى صفحة ‏ ۱۲ . 
(۳۲) فى الأصل : « الرخص » . 


IY 


۶ ظ 


. اوا سس ص قت ا و ب‎ E 0 EAs 
یا کلها آهلها رطبًا . فإن تَر كها حتى تَصِيرٌ مرا بطل اعد . وسَتذكرٌ ذلك إن‎ 
. شاء الله تعالى‎ 


۹ - مسالة ؛ قال : ( فان ركه المُشترى حَمَّى یثمر بط اعد ) 

نی ان م یا ذها المُشْتّرى رطا بَطَلَ المد » خلاقًا للشّافىء فى قوله : لا 
يطل ۽ (وعن اد مثله ۽ لان كا ثَمَرَةِ جار بیعها رطبّا لا ییْطل العَقَدُ إذا 
صارت مرا » کغیر العرية . ولنا ٠‏ قول اه 01 يا كلها اهلها رطا ۳ . 
ولأن شراء‌ها "نما جار" للحاجَة إلى أكل الرطّب ۰ فإذا مرت ییا عدم 
الحاججةٍ » فیطل العَقَدُ . ثم لا قرق بين تر که لغناهُ عنها » أو مع“ حاجته لیا أو 
ثركها لِعُذْرٍ » أو لغير غذر ؛ للخبر . ولو ها رطب فَرَكّها عنده فأثْمَرَتْ » 
و تھا :سح سارت مرا ,ساق ؛ المد ادا . وله[ عن مد رواية شر 
فى من اشر رة قبل و صلاجها م رها حتى بدا صلاشها » لا يطل الع . 


پل رت ۶ ا 1 5 0 ەل ۶ ك ی ا ا و e.‏ ۲ ۳ رت كر 
فير ج ههنا مله . فان اخذ بعضها رطبا » ورك باقیها حتی انم » فهل یبطل البیم 


سن © برك 


فى الباقی ؟ على وجهین . 
فصل : ولا یجوز بیع العَرِيّة فى غير النخیل . وهو الحتِيار ابن حامد » وقول اللیث 


ابن سَعْدٍ . إلا أن یکون ما تمه لايَجْرى فيها الرّبا » فیجور یم رَطبها بيايسيها ؛ 
لدم جَرَيانٍ الرّبا فما . ویحتیل أن يجورٌ فى العتب والرطّب دون غيرهما . وهو 
قول الفعی»؛ لأن الب کالرطب ف ووب ال کاة فیہما » وجواز حَرْصهما » 
وتزمیقهما > وکثرة تییسیهما » واقتياتهما فى بعض إلبلدانِ » والحابحَة إلى أكل 
زطبهما > والتتصیص على الشیء وجب وت الحكم فى مثله . ولا جوز فى 


15 ب اسقط من : الاضتل, , 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ١74‏ . 


(۲ - ۲) سقط من : الاصل . 
(۶) ف م : ۱ ما ) . 


١ 8 


غير هما ؛ لایلافهما فى اکئر هذه المعانی ۰ / اه لا یمک خرصها ؛ لتم قها فى 
الأغصان ؛ وامنتتارها بالاوراق » ولا تا یابسّها ؛ فلا يَحْمَاجٌ إلى الشراء به . 
وقال القاضی : يجورٌ فى سائر امار . وهو قول مالك والاژزاعی»» قياسًا على تمه 
خی ولا » ما ری ارع؟» أن ای هى عن الراة »ام 
بلتم إلا اصحاب العراا فاثه قد أن هم » وعن بيع ال ۱ لئب بالزبيب » و کل 
مر بخرصها وشا ديف کس . وهذا يذل على تخصيص العرية باشثر. 
وعن ريد د بن ثابت » عن رسول المع » أله رخص بعد ذلك ف بيع ال 
بالرطب أو پا . ولم یر تخص فى غيرٍ ذلك . و عن عن ابن عمَر قال ی سول 
الله عو عن المرًابة » والَرَابنة : بيع بيع مر نحل بالتمر کیاد ؛ وبیع العتب 
زيب کیا .يعن كل تر سقزميه ۔ وله فا دی کر کم ت 
وإنما جارّثْ فى ثمَرَة النَخِيل رخصة » ولا يصح قياس غيرها عليها لوجهين ؛ 
أحوخنا ‏ آن خيرعا لا يُسلوما في گرو ان با ۽ وس میا » و کون 
الرّمْصَة فى الأصل لامُل المَدِيئَة » وإنّما كانت حاجَُهم إلى لرَطّب دون غيره . 
الا » أن ان لا لب حا نا » وقياهم اف لتوصا غير 
مَحصوصة وانمایجوژ النَخْصِيصُ بالقیاس على المَحل المَخْصُوص »وهی الب » 
َيه عن بيع العتب بالرییب لم یله تخصییص فیقامن عليه » وكذلك سائر 
القّمَار . والله أعلم . 


كار 


(5) فى : باب ما جاء فى العرايا ولرحصة فى ذلك » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۷/۶ ١‏ . 
(5) فى الأصل : « أرخص » . 

(۷) تقدم نخريجه فی صفحة ٠۲١‏ . 

(8) تقدم تخريجه فى صفحة ١١١‏ . 


) 5/5 المغنى‎ ( ١ 8 


۶ و 


۶ ظ 


باب بيع الأصول والمار 


۰ - مسالة ؛ قال أبو القامیم. ؟ حك اه : ( وَمَنْبَاعَ نخلا مرا وه 
ما قذ شق طَلْعْه فالْمَرةللبان. مَيْروكَةَ فى الخل إلى الجراز لا أن یشترطها 
المبتا غ ) 

صل الاب عند أهْلٍ اليل : لیخ . قال ابن عبد البر : | : إلا آله لایکون حتی 
شق شق اطع » وتظهر ار بر به عن ظهُور ار ؛ ژویه منه ر 
ع ایو » دون تفس ایح ٠‏ ینس ولاز بين فطل + يقال ١‏ 
له باْخفیف واشتشدید » فهى موه / ومابوّرة . ومنه قول بیع که 
الال ميكة ايوز و . والسکة : ال المَضفوف . وأبرث اشحل برها ؛ 
را » وإِبَارًا » وأبرتها تأبيرًا » وتأبّرت النَخْلَهُ » وائَرث » ومنه قول الشاعرٍ : 

ری يا تحير الفسييل" ۰ 

وفستر الخرقى مورا قد کی طمه ؛ نی تعلق تق الحكم بذلك » دون تفس 
تبر . قال القاضی "وقد يتف ال بش فيظهَرٌ" » و قد يُشُقَهُ الصا 
فتلي . وآیهما ان فهو الا ال ههنا 

وق هذه المسالة فصول تلائة : 


الأول : أن البيْعَ متى وَقَعَ على تخل مثمر » ول يشرط الثّمَرة » وکانت 


(۱) أخرجه الامام أحمد » فى : المسند 41۸/۳ . والطيرانى فى العجم الكبير ۱۰۷/۷ . كلاهما عن سويد بن 
هبيرة . 30 

(۲) الرجز فى اللسان » وتاج العروس ( أ ب ر ) . 

=F)‏ متطمق ۲۶ ؛ 

(4) ف الاصل : ا يشرط ة . 


۱۳۰ 


ال مُوَبرةَ » فهى لأبائع. . وان كانت غیر مُوَيَرَةٍ » فهى للْمُشْترى . وبهذا قال 
مالك الث » والشافیی . وقال لي إلى لیل : ھی لَِمُشَرى ف الحالین ؛ لأنها 
له بالأصنل(؟ انُصال له » فكانت تابعة له » کالاغصان . وقال آي حيفة ۽ 
و الاو رای ث : هی یمق ای( ؛ لان هذا نمام له حَدٌ » فلم أله فى 


ليع كالرّزع. فى الازض . ولناء قول بیع « من يتاع تخل بعک ان 


بر فَمَرئها للذی باعها , إا أن , ترط المباغ ٠‏ . متف عليه : وهذا. 


صريح فى رد د قول ابن ی" ليلى » وححجّة على ألى حنيفة والأؤْرَاعى بمقهرمه :+ 
لاه جع ابر دلب اباقع لته فیکون ما قبله ری ولا ین 

حا دا ولاكان کر افیا ولاه تماء کامن لظهوره غاية » فکان تابعًا لأصلله 
بل ظهوره » وغيرٌ تايع. له بعد ظهوره » كالمل فى الحيوانٍ ا 
فإتهائذ حل فى اسم نم الحْل » وليس لالفصالهاغاية › ال ليس من تماء الاض ١‏ 
وإنّما هو مُودَعٌ فيها . 


الفصل الثانى : أنه مَتَى اشير طَها أَحَدُ المتبایعین » فهى له .موب كانت أو غير 
مور البائعُ فيه والمشتری سواء . وقال مالك : إن اشترطها المشترى بعد 
ار » جار ؛ لا بم شیرائها مع اصنلها » وان اشْترَطها البائعٌ قبل“ التأبير » 
لم يج جز » لأن اطیراط ها بِةثریه ھا ی و نلاجهاشتر رکه . ولا چ 
نه اتی بعض ما وفع عليه الق وهو موم اسح باعلا + را 


£ 


نخلة / بها . ولان اه : تھی عن ای © .لا أن ع . ولاک اخ 


(ه) ف الأصل : « الأصل » . 

. » ف الأصل : « الحال‎ )١( 

(۷) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۱ . 

و تسا رن ا 

. ) فل الاصل : ۱ بعد‎ )٩( 

(۱۰) الثنيا ؛ بضم الثلثة : كل ما استشيته . 


(۱۱) آخر جه آبو داود »فى : باب ف امخابرة » من کتاب البیو ع . سنن أبى داود ۲۳۵/۲ .والترمذی ‏ فى : = 


۱۳۱ 


۶ و 


متبیقین » فص اشير اطه َر » كالمُشْئرى » وقد َك الأصل بالاتئفاق عليه » 
وبقوله عليه السلام : « إلا أن یشترطها المُبمَاعٌ »۱ . ولو اشترط أحَدهما جزعا 

من ال مَعْلومًا » كان ذلك کاشیراط جميعها فى الجواز » فى قول جمهور 
الفقهاء » وقول هب من أصحاب ما . وقال ابن القامیم. : لايجورُ اشنتراط 
بعضيها ؛ لأن الیرم ور باشتراط جمییها . ونان ما جار اشیراط جميعه » 
جا ا اط بعضه > كمدق الخیار »و کذلك الع ل ق سال العبد اذا اش ط بعضته ۱ 


ليج ر یر 


الفصل الثالث : أن امه إذا بَِيَتْ للبائع. ۰ فلَهُ ثرکها فى الجر إلى أوانٍ 
الجزاز » سواء اسْتحَمَها بشرطه » أو بظهورها . وبه قال مالك » والشافعی . و قال 
أبو حنيفة یمه َطعُها » وتفريعٌ النَخْلٍ منها ؛ لاه بیغ مشغول بيلك البائع. » 
فرع تقله وتفريعُه > کا لو باع دا فيها طّعامٌ » أو قماش له . ونا أن التق والتمْريع 
لیم على حسّب العف والعادق » كا لو باعَ دارًا فهها طَعامٌ ٠‏ م جب تقله إلا 
على خسّب العادةٍ فى ذلك » وهو أن ی لهاژا سيا بعد شیء » ولا یمه اقل 
یلا ولا جع وا الب نله . كذلك ههنا برغ نحل من ارف وان 
تفریفها » وهو آوان جزازها » وقِياسئه حُجّة لنا ؛ یت إذا تفر هذا » فالعرجع 
فى جره إلى ما حر به العادة » فإذا کان المبيع تخا » فحین نی حَلاوَة 


ت 


ری" لالد یکرت مما يس و۳۹ ' خر من طب » أو ما رت العادة باحو © 


و و | بر راك و ۶ 


بسرأ 4 فان يجرة حين د 
استحکمَت خلاو نه ؛ یه قل . وان قیل : اه ف شجره خیر ەر أبقى ؟ فعليه 
لتقل ؛ لأن العادة فى التقل قد حَصَلّتٌ » وليس له إبقاؤه بعد ذلك . وان كان 


ا بسره ؛ لان هدا هو الما 4 فا دا 


= باب ما جاء فى النهى عن الثنيا » من أبواب البيو ع . عارضة الأحوذى ۲۹۰/۵ . والنسابى » فى : باب النهى 
عن بيع الثنيا حتى تعلم » من كتاب البيوع . امجتبى ۲٠۰/۷‏ . 

(۱۲) تقدم نخریجه فى صفحة ۲۱ . 

(۱۳) فى الاصل : 9 گرها ) . 

(۱۵) اسر : ثمر النخل قبل أن يصبح رطبًا ۱ 


(5١)فى.م‏ : « باخذ 4 . 


۱۳۲ 


المَبِيعُ عِتَبّا » أو فاكَهة » سواه » فَأَحَذَّهُ حين يتَناهَى إذراكه » وتسْتَحْكِمْ حَلاوَيُه ‏ 
ونر مثله . وهذا قول مالك والشَافی» . 

فصل : فان ابر بعضّه دون بعض » فالمَنْصوص عن أحمد ‏ أن ما یر لبائ » 
وما بر للمَشتری . وهو قول ألى بكر / ؛ لب الذى عليه مى هذه المَسَألَةٍ » 
فان رتنه ؛ أن ما ابر للبائع. » وعفهومه أن ما یویر لِلْمُشْمَرى . وقال ابن 
حامِدٍ : الكل للبائم . وهو مذهبٌ السْافِعِىء ؛ لا إذا لم تجْعَل الكل للبائم » أدّى 
إلى الإضْرارٍ باشتراك الأَيْدى ف لبْستان » فيَجبٌ أن يُجْعَل ما م وبر تما 
ككمَر اه الواحدَة » فإنّه لا خلاف ف أن تأبير بعض اللَحْلَة يَجْعَل جمینها 
للبائعم » وقد يبع الباطن © الظاهر منه 4 کاساسات الجیطان بُ الظاهر منه 1 
ولأن بسا إذا بدا صلاخ كَمَرَةٍ منه جار یم جمیمها بغير شرط القَطعر » کذا 
ههنا » وهذا من انو ع الواجد ؛ لأن الظاهر أن الوم الواجد یارب ویتلاحی » 
ab‏ ۰ لم يتبعه التو ع الا جر : ولم يُمَرّق آپو الطاب بين او عر والجنس, 
كله » وهو ظاهِرٌ مذهب الشف ؛ لأنّهِ يُفضيى إلى سء المُشارَكَةٍ » واحتقلاف 
الایدی » کا فى الو ع الواحِدٍ . ولنا » أن این يتباعدانِ » ویر أَحَدُّهما من 
الآتحر » ولا يُُخْشَى اشتلاطهما واشیبامهما . فأشْبّها الجلسین . وما ذکره بطل 
بالجنسیّن . ولا يصح القیاس على التو ع الواحد ؛ لافتراقهما فیما ذَكَرْنَاهُ . ولو 
باع حائطين قد ابر أُحَدَهما » ل عة الآ حر ؛ لأئه یفضی إلى سُوء المُشارَكة » 
والحتلاف الأيدى ؛ لالفراد کل واحدٍ منهما عن صاجبه . ولو رز بعضّ الحائط » 
فافرد بِالبيْع ما لم یویر » فللمبیم حکم تفسيه » ولا ینبم غيرّه . و تحرج القاضى 
وَجهًا فى نهیم غر المبيع » ویکون للبائم ؛ لاه قد بت للحائط كله کم 
ااب . .وهو أسة الوَجْويْن لأصحاب التاق . ولا بمح هذا ؛ لأن ال 


(۱7) ف النسخ : « الباطل » . 


۱۳۳ 


۶4 ۷ ظ 


۲ ۱۸۹/۶ 


بر منه شیء » وجب أن یکو لِلمُشْمرِى » يمّفهوم لت »وکا لو کاث ارد 
ق يبان حده . ولائه لا یفضی إلى سء المُشا رکو ولا شولاق یی ولا 


إلى ضرر فبقی على حم الأصل فإن بيعت النّخْلَهُ وقد ابر كلها أو بَعضها 


7 اس ا ص 1 ا وم بط ی مه 8 1 
فاطلعَتٌ بعد ذلك » فالطلع للمشْتَرى ؛ لائه حَدّث فى ملكه » فكان له » کا لو 
و" عم 2 ابي 9 م ر وس و نالا 
حَدَتٌ بعد جزاز الم . ولأن ما الم بعد كابير غیره لا يكادٌ یشب به ؛ لباعُد 
ما بینهما . 

فصل : وطلعْ الفخال" کطلم الاناث . وهو ظاهر کلام الشافیی . 
| وتختیل أن يكون عع ال للبائع. قبل ظهوره ؛ لاه بط لا کل قبل 
ظهوره » فهو رة لام خی إلا ظاهرَة » کل » ويكون ظُهورٌ طلِْهِ کظهور 
مرو غیره . ولناء اھا تَمَرَةُ تخل إذا مركُت ظَهرَت » فهی کالانا » أو 
1 ا ت الم د ا ۳ ر RE‏ 
يجي ی ی هی 


إن باع کل فيه ال وا م يعاق شق سس کل ری 1 


على الوه الس » فإن طَلَْ لفسال يكون للبائع . وان کان قد ققق طَلَُ أحدٍ 
لوعي دون الآتر » فما شقق : اير باكر و ونا نگل شت ب ,| لا عند 
من سوّی بين الأنواع. كلها . وإن تَسَقَقٌ طلْمْ بعض الإناث أو بعض الفحَالٍ » 
فالذی قد َر للبائم » وما لم يَظْهْرْ على ما كنا من الاحتلاف فيه . 


فصل : و کل عَمَدٍمُعاوَصَةٍيَجْرى مَجْرَى اليم » ف أن الثم لور تكون لمَنِ 


(۱۷) الفشّال ؛ بضم الفاء العجمه وتشدید الحاء : ذكر النخل . 
(۱۸) سقط من : م . 

۱ » ق م : ۱ یصلح‎ )۱٩( 

(۲۰) ف الاصل : « یشفق » . 

(۲۱) ف الاصل : « فلکل » . 


۱۳ 


اَل عنه الأصْل » وغیر المُوبرة لمن ال إليه مثل أن يمدق المراة تاد 

لها به » أو یجعله عوضا فى إجارَةٍ أو عَم صلح لاه داضت » فجرى 
مجرى لبم .وان ال بغير مُعاوَضَةٍ » كاله » والرّهْنِ » أو فسيح لجل لیب » 
أو فلس المشتری ‏ أو زجوع, الأب ف هِبّتِه لِوَلَدِهِ » أو تَقَايْلا المع » أو كان صّداقا 
فر جع إلى الو ج لِمَسسْخ المَرْأَةٍ النَكَاحَ » أو نصفه لطلاق الَو ج » فإنّهِ فى لْسخ, 
تب الاصنل سا ابر أو ل یور لأئه تماء ممص » فاشبّة السّمَنَ » وف الهبَة 
والره هن حُكْمُهُما کم الم » ف أنه يبع قبل ار ولا ی فيما بعده ؛ لا 
اليلك وال عن الاصل بغیر فس > فكان الحکم فيه ما ذَّكرناة > كالبيع, . وأما 
رزجوع البائعم لفلس المشتری ‏ أو الرَّوْج لافساخ الکاح, » فیذکران فى 


) مساألة ؛ قال : ( وَكَذَلِكَ بیع الشتّجَر إِذَا کان فيه تم( بَادٍ‎ - ١1 


رمل ذلك » أن الک عل کشا ارب + أحذها » ما یکون مره فى 
اکمامه ‏ م تفت الااکمام » فَيَظْهرٌ » “الكل الذی وَردَتٍ السنة فيه » وی 
سکم » وهو الأصْل » وما عداه مقس عليه ۰ / ومُلحَقٌ به . ومن هذا الضرب ؛ 
القطنٌ » وما يُقَصِّدُ توزه ؛ کالوزو » والياسّمين » واثرجس + وابتفسع. > فاته 
هر أكمامه * م تفت » فَيَظهَرٌ , » فهو کالطلم إن تم جتيذها © » فهو للباء 
ولا فهو للمُشیّری . الثانى ٠‏ ما نظهر تمه اة لا قشر عليها ولا تور 9 
والتوت » والجَمَيْزٍ » فن للبائعم ؛ لأن ظهورّها من شجرها بِميِْلَِ ظهور الطلع, 
NEN‏ ی ره وهی غيم زل وى اکن | نج ۱ 
والموز » فهو للبائع, أيضًا بتفس الظهور ؛ لأن قشره من مَصلحیه » ویّقی فيه إلى 


(۱) ق م : ۱ غر 4 . 
(۲) الجُنْبْدٌ : ورد الشجرة قبل أن یتفتح . 


۱۳۵۰ 


۶ ظ 


۶4 و 


حین الاک » فهو کین . ولأن قشره يرل منِْلَةَ ألجرائه ؛ للژومه یاه » و کونه 
من‌مَصلخته . الضرب الرابع » ما يَظهَرٌ فى قشرین » کالجوز » واللوز » فهو للبائم 
3 اک 2 ع قار ۳ ا کر نی . 
اتا لس الظهور 1 لات زمر ترول عد خالا + إلا بعد جراز» » قاشية الشرب 
الذى قبله . ولأن قشر اللوز يز معه » فأ شب ان .وناك القاضيى : إن کشقی 
لقشتر لاغلی فهو للبائم ء وا یت فهو ِلْمُشمَرى ٠‏ كالطلع. . ولو اعتبر هذا 
م يكن بای | لا تارا » ولا يصح قیاسّه على الم + لأن الط لاد من َشَققه » 
وگشققه من مصلحیه » وهذا بخلانه » فاه لا می على شجره » وتشققه قبل 
کماله یفسیده . الخامس . ما هر وه » ثم ینار » فقظهر امه 6 كاتفاح ب 
والمشمش ‏ والإجاص ” ۲ والخوخ . فإذا مح وره و بت تفه . 
فهی للبائعم » وان م تظهر ؛ فهى للمشتری وق اتر ي ؛ فهو للبائے » 
وم لافهوللمشتری ؛لأن الم لا هر حتی یناثر النور وقال القاضی :تیل 
أن تکون للبائع. بظهور ره ؛ لأن الطَلعَ | إذا کش شق کان کور الشجر فان الح 
نی فى جرف الطلع. یس عينَ ارو » وإنّما هى أوعِية ها »کر مره ة ق 
جوفها . وتظهرٌ ٠‏ فتصیر العقدة فى طَرّفها » وهى قِمَّعٌ الرطبّة . وقول الجرقىء 
يعحَضبِى ما قَلْنَاهُ ؛ لاله عَلَقَ اسیخقاق البائ ها بکون الثم بادیّا لا يبدو وره . ولا 
يبدو مر حتى یتَفتَم(* وره .وقد وتو |ذا کر قبل آن ب او » ملق ذلك 
بظهور هوالعب بمَنرلة ماله تور لا وی قطوفه شتىءٌصيغارٌ کب لح 
ر ار 0 i‏ 5 
م يتفئح » ویتنائر » كتّنائر” “ الور » فيكون من هذا / الم . والله اعلم . وهذا 
يُفارق للع ؛ لأن الذى ف الطّلع عبن ار تنجو و غير » والنور فى هذه امار 
يتَسَاقَط » ويَذْهَبُ » وتظهَرٌ الم . ومذهبُ الشافعىء فى هذا المَصْل جمیعه ک 


(۳) الاجاص : الكمثرى أو البرقوق . 
)٤(‏ فى م : ١‏ لا يتفتح ) . 


۱ (ه) فى الأصل : « كسائر » . 


۱ 


دنا ههنا » أو قَريبًا منه » وبينهما احتلاف على حسّب ما ذَّكَرْنا من الخلاف » 


فصل : فأما الأغصان ‏ والورَق » وسار أجراء الجر ٠‏ فهو ری بكل 
حال ؛ لاله من أجرائها خلت لمصلحتها : ؛ فهو کاجزاء سار المُبيع, . ویختیل 


20 


أن یکون ورف الوت الذی يُقَصَدُ آغذه ريت ود ار ان 1 فيو نا 
ولا فهو لِلْمُسْتَرِى ؛ لاله بمترلة لت الذى یشم يف ی هس ال رخ 
وهذا فى المواضع التی عَادَنهم اد اررق > وان ۸ تك عَادئهم ذلك » فهو 
للمشتری » كسائر ور الشَجَر . والله أعلم . 

فصل : وإذاكائت القّمَرَة للبائع باق شجر المشتری » فاختاجَث إلى سی » 
ینمی مه منه ؛ هقی به » رمه تَمْكينُهُ منه » کت رکه على الأصول . 
وان اراد ها من غير اج فللمشتری مَنْعْه منه ؛ لاه بسقیه يضمن ارف 
فى ملك غیره ٠‏ ولأن الأصل مه من لصف ف مك غیره وتما باه اج 
رن وج ایآ الثم .فا جلث إل ای » وفيه تر 
لالج أو احا الجر إلى يار »فقال القاضى :همطل 
اسان اساج یرل له ؛ لته دحل فى العَقَدِ على ذلك » فان المُسْمَرىَ 
اققضى عقه بيه ال و » والسقی من تیه وَالعَقدُ اققضتی تمْكينَ المُسْترى 
من ِف الأصول » وتسثليمها »رم كل واد منهما ما اجه للم 
وان ضر به . وإِنَّما له أن يَسْقِى بقذر حابّته » فإن اختلفا فى قذر احاجة » رجم 
إلى أل الجبرة . وآیهما اشن الستقى فالمؤكة عليه ؛ لآل لحاجته . 

فصل : فان خیف على الأصول الضرر بَِبْقيّة ار عليها لعَطّش أو غيره ۱ 
لس یر على قطیها / + لها مُسَْحقَة لبقا » فلم بُجبّر على اه 
لِدَفع ضر سير عن غيره . وان كان كيرا » قخیف على الأصول الجَفاف ‏ أو 


و ی رو ۶ 2 


لقن جلها » ففيه و جهان ؛ ده ؛ لا يجبر ایضا لذلك . الثانی + يجير عل 


۱۳۷ 


6 ظ 


۶ و 


المَطْع ؛ لأن الضررَ يَلْحَقَها وإن م نقطم والاصول تسم بالقَطع. » فکان الّطم 


أولى . وللشافعی قولانٍ کالو جهین 


فصل : وإذاباع جر فيه تمر للبائع. » فحَدنت فَمَرَةأخرَى » آواشتری ره 
فى شجرها » فحنت مره ری فإن تیا فلكل وان وان تب 
إحداهما من الا ری » فهما شریکان فما ٠‏ كل واجد بقل نت . فإن ۸ یلم 
و كل وة عنما > اصطلحا علیا ؛ ولا يطل العقد : لذن المبیع ۸ مر 
سیم » وإِنَّما احتلط بغيره » فهو کا لو اسْتَرَى طَعامًا فى مكانٍ » فائثال عليه طعامٌ 
بائ » أو اثثال هو على طعام للبائعم » ول یعرف قذر کل واحدٍ منهما . ویفارق 
هذا ما لو اشتری مَرة قبل بدو صّلاحها . فت رکھا حتى بدا صّلاحُها » أو اشتری 
رة »ق رها حى مرت » فإن العفد ال ی إخدى الروایتین ؛ لکون اخحتلاط 
المبیعم بغيره حَصَّل بازیکاب ای » و کونه يَتَخِذْ يدل پل دزی لت و قبل بو 
صلاحها أو شیر الطب بالدمرِ من غير کی من غير اج إلى کله رط طبّا » وههنا 
ماار کت نها ولایْجعَل هذا طر یا إلى فغل المحرم .وجمم أبو لطاب ینیما 
فقال : فى الجمیم روّایتان ؛ |حداهما ؛ یطل الق , وال رف لاییطل ب 
القاضى : إن كانت اه للبائع فحَدَنُْ مه أخرى قیل لکل اح 2 
بتصيبكَ لصاحبلک . فإن نيليه آحذهما اون ال وأجيرنا لت عل على 
القبول ؛ لاه ول به راغ وان امتتعا » فسَخنا لد ؛ عدر وُصِولٍ كل واحدٍ 
منهما إلى قذر خقه . وان اشكَرَى ثّمَرَةَ » فلت ثَمَرَة أخرى » لم تقل لِلْمْشْتَرِى 
متخ يقصيبيك ؛ لأن رة کل المبيع. » فلا رقم كله » وتقول بای 
ذلك »فإن سمح بتصيبه للم ری أَجْيرْئاةعلى القبول »والافسیخ اليم بينهماوهذا » 
مذعث الشافمی» ,قال اي تقيل : لل هذاقول / لبعض أمتساينا”: فگی م جذه 


(5) ف الأصل : « فعل » . 


۱۳۸ 


مَعْزِيّا إلى أحمد . والظاهِرٌ أن هذا اتيارٌ القاضى » وليس بمذهب لأحمد . ولو 
اشتری َْطّةٌ ‏ فَائعالت علیها آنحزی + ل ينفسيخ الي » والحكم فيه كالحكم 
فى القّمَرَةِ تَحْدتْ معها أخرّى . والله أعلمُ . 

فصل : إذا باع الارض وفيها رَرْعٌ لا يُخْصَدُ إلا مره » کالحنْطة » والشَعِيرٍ » 
والمَطانو۲۷ » وما المَقصودٌ منه مر »> كالجَرّر » والفججل » والبَصّل » 
ووم ٠‏ وأشباهها » فاشْترطَه لِلْمُشتَرِى » فهو له ؛ قصییلا"" كان أو ذا حب ۰ 

ا تا ل ا ان ؛ لكونه دحل فى ال تب بلازض » فلم 
ضر هله وت كمال کا لو اشتری شمر » فاشترط نها بعد یره وان 
اطق الع فهو للبائع. ؛ لأنّه مُودعٌ ف الازض » فهو کال » والقماش و 
يراد لاتقل » فأشبّة مره الموبرة . وهذا قول آی حنيفة » والشاقیی . ولا آغلم 
فيه مُحَالِفًا . ويكون للبائع مى فى الأرزض إلى حين الصاد بغير أَجْرَةٍ ؛ لأن 
المنفعَة حصلت مستلناة له له » و علیه ا ق ارل و قت خصاده . وان كان اوه 
فع له » کقَولنا فى الّمَرَةٍ . وبهذا قال الشافعي# . وقال أبو حنيفة : عليه تقله عَقِيبَ 
لبتم . كقوله فى النّمَرَةِ » وقد مضّی(:٩‏ الکلام فيا . ومکذ"" الحكمْ فى 
القصّب الفارسى ۲ ؛ لأن له رطع فيه إلا أن العُروق تكون للمُشتری ؛ لاه 
رك فى الأزض لیقاء یا وَالقصّبُ تفس كالّمَرة بن دشر خی 
فهو للمشتری . وم قصب السکر اتید مره واجدة » فهو لزع . 
: خصده قبل أ وان" الحَصا لیم بالأزض ف غيره » يمك الانتقاع بها ؛ 7 


(۷) القطانی : كل حب يدخر كالعدس والحمص والارز . 
(۸) القصيل : ما قطع من الزرع وهو أخضر . 

(9) سقط من : م . 

(۱۰) ق م : ۱ قضی ) . 

(۱۱) فى م زيادة : « قال » . 

(۱۲ - ۱۲) فى الاصل : « وان ۸ يكن ظهر » . 

(۱۳) سقط من : م . 


۱۳۹ 


م9 سس 1 الما ۳ 2 ٩‏ مستْناة عن مقتّضتی العَقد » ضرورة بقاء لزع > فتَقَدر 
یه ارو على َو وکا لو كان المع طعامًا لا بقل مثله عادة إلا فى 
شهر » ٠‏ لم يكلف لا ذلك فان تفت ی بو واحدء ليتع بالدار فى غيره ۽ 


ر 


یج » کذلك هنا . ومتی حصی الزرغ » وبقیّ ی ی و 
۵ ظ روق ان والذرة » فعلى البائع. اه . وان تَحَفْرتِ الارض ۰ / فعلیه سوي 
حُفَرِهَا ؛ لأنه امتیصلاخ لملکه . ؛ فصارٌ کا لو باع دازا فيها حابي رد 
تحرج إلا بهذم باب الذار » فَهَدَمَها ٠‏ كان عليه الضّمان » وكذلك کل تفص 
کل على مِلْكِ شخص لاسَصلاح لك الآ تحر من غير إِذْنِ الأول » ولا فغل صدر 
عنه افص » واستند إليه » كان الضّمان على مُڏخل افص . 
فصل : وإن اک ریا ا 7ا بسالزى هامر ری 
وا رة عند الم للبائعم » سّواء کان ممًا بی سنه > کالھند با › 
بقل ء آو اک > کلرطب ۲ ۰ وعلى الب فطع ما یَستجقه منه فى ا حال » فإ 
لیس لذلك حدّ ینتبی إليه ولان ذلك یطول ویر ج غیر ما كان ظاهرا وا راک 
من الأصول التى هى مك للمشتٍی . وكذلك إن كان الما کرت 
کالتّاء » والخیار > والبطیخ, ٠‏ والباذئجانِ » وشبُهه » فهو للمشتری » والشّمَرة 
ار عند ام للبائع. ؛ لأنَّ ذلك مما کر ار فيه » فأشبة الجر . ولو 
كان مما تک زره » وَبقَى عروقه فى الازض ‏ كالبتفسّج » والترجس » 
لاصو ل للمُشتری ؛ لأئه جل فى الازض لبقا فبا فهو کا » و کذلك 
أؤراقه وغصوله ؛ لأنّه لايَْصَدُ أحذّه » فهو كَورَقِ الجر وأغصانه . وأما هرت 
فإن كانت قد فحت › فهى للبائم » والا فهى لْمشتری » على ما د کرناهُ فيما 


4۱ ۱) الخابية : وعاء الماء الذى يحفظ فيه . 


(15) الهندبا : بقل زراعى » يطبخ ورقه » أو يجعل مشهیا . 
٦(‏ ۱) الر طبة : الط خاصة . وهو ما أکل من + النبات المقتضب غضًا » ولا يدخر ولا ییقی › كالفواكه . 


° 


ی . واخحتار ابن عقیل فى هذا كله ن بان قال : لک هذه الارض بخقوقها . 
دح فيها » وان لم يقل : بخقوقها . فهل يَدْحُل ؟ على وَجْهَيْنِ » كالشّجَرٍ . 
فصل : وإذا اشتری أَرْضًا فها بَذْرٌ » فَاسْتَحَقٌ المشتری ْله » کالرطب 
وال ع »والبقول التى نج مره بعد أرَى » فهو له ؛ لأنّهِتْك فى الازض اي 
فهو کاصول الجر یک ل الطاب نا »انسار ول + مويلا 
عُروقه فى الأْض أو لا . فان کان برا لما ا تة البائ » فهو له إلا أن ير شر طه 
المبتاعٌ » فيكون له . وقال الشافعی یم بال ؛ لأن ار مَجْهِولٌ » وهو 
فصو . ولنا : / أن ابر یذ تيم فى ال » فلم يدك جهْله » #الو الى 
بدا » فاشترط ماله . ویجوژ فى الّابم 9" من العَرّرٍ ما لا يجوز فى المَنْبوع . 
كع الليّن فى الضرع مع الا » والنل مع الم » والسقوف فى ال 
وأساسات الجیطان » تذل تبَعًا فى لیم پات جیا .و لا تجوز مر وه , 
وان یلم المُشترى بذلك » فله الجیاز فى فسخ اليم وافضایه ؛ لاه مت 
عليه مَْفَعَة اضعا فإن رضی البائِع رکه ی أو قال : أنا أحوله . 
أَمكتَهُ ذلك ف من سير لا يضر بمنافع. الأرض ٠‏ فلا جیار لِلمُشْمرِى ؛ لأنّه ازال 
العَيْبَ بالتّقل » أو زادةُ حيرا ارام » زمه وله ؛ لأن فيه تَصَحیحا للع » وهذا 
مذهب الشَافعی؛ . وكذلك لو ای ”تخيلا فیه ۲ طلعٌ » فبان أَنّه موب » فله 
الخیاز ؛ لاله وت المُشترى تَر عایه ‏ ویر بقاؤها بل . فان تركها له 
بیع : ۽ ۾ يكن له جيار . فان قال : آنا اطعا الآن  .‏ سقط خیاره بذلك ؛ 
لان ” ثمَرَة العام تفوت » سواء قطعَّها » أو تركها . وان اشتَری آرضّا فيها ررغ 
ای »اوه لبور »انگ ری جاو لت بل 24 وت 
له » فله الخیاز أيضًا » کا لو جهل وَجودَهُ ؛ لأنّه تما رَضِى بل مَاله عِوَضًا عن 


كع 


(15) ف الأصل : « التبع » . 
(۱۷- 6۱۷ فى الأصل : « نخلا فيها » . 


۱ ۱ 


9 ۱۹۳/۶ 


۶4 ظ 


نی سوم ی ب کے ی 
ال ا ساني اا عه 
الاس . وان كان ممن غلم ذلك » ۸ يقل وله + لأن-الظاهِرٌ أنه لا یله . 

فصل :إذاباعَهُ أرضًا بخقوقها »کل مافيه من غراس ويناء فى الع . وكذلك 
إذا قال : رک هذه الازض بخْقوقها . دحل ف الرهُن غراسها وبناژها . و ان 
ميقل : بخقوقها . فهل يذل الفراس واليناءفيهما ؟على وَجْهَيْن . وص الشافعی؛ 
على اهما لا فى ام دون ال »وف أصحابه فى ذلك ؛ فمنهم من 
قال : فییما جَمِيعًا قولان . ومنهم مَنْ ق بينهما بكو / الیم قوی »ی 
رورس پیا اران > ومنهم من قال : إنّهما سوام ؛ لأن مائبع فى اليم 

ی رن » کار ولتنقم » وفیما ًا رجا ۽ أحدههما پل 
با والشجر : ۶ لأثينا من 5 5 الأزض 3 ولذلك ید خلان ادا قال * : 


بخقوقها . وما كان من خقوقها يذل فيا بالإطلاق » کطرقها ومَنافعها . والثانی » 


لا یلا ؛ لأنّهما ليسا من خقوق الأَرّض » فلا يَدُْلانِ ف يها ورهنها , 
كالثّمَرةٍ لوب . ومن صر الال فرق بینهما ؛ بِكوْنٍ الثّمَرةِ راد لتقل » ولیسث 
من خقوقها » بخلاف اج والبناء . فإن قال : بتک هذا البسنتان . دححل فيه 
الشجر لأ البسْتال امم للأزض ؛ والشجر »و اخانط 4 و لذلك ل تسم 1 الازضر 
المكَضوفة بت . قال ابن عقیل : وید سل فيه البناءً ان ما دعا الف دک 
فيه البتام وتشقمل أن لا بل . 

فصل : وان باعهٌ شَجَرًا . لم تذل الارضْ ف الم . ذَْكْرَهُ آبو (سحاق ابن 
شاقلا ؛ لان الا سم لا یتناه لها » ولا هی( تب للمبیعم 


(۱۸) سقط من : الأسل . 
و 8 مقط من + الاصل . 


١2 


۰ 2۵ ۲ کی اي شت 8 2 ل 7 ۶ 
فصل : وان قال : بعتلگ هذه القرية . فإن كانت ف اللفظ قرينة > مثل المساو مة 

8 £ 2 2ه o‏ ۲ ۳ و و و ۹ بر. فد 2 
على أرضيها » أو ذکر الزر ع والغرس فيها » وذکر حدودها »او بذل ثمن لا يصلح 
1 5 وگ ۲ o 2 Aa‏ م28 ۵ ها رم َه 
إلا فيا وف ارضیها » دحل ف البَيْع ؛ لأن الاسم جوز أن يطل علیها مع ازضیها » 
والقرِيئَة صارقة إليه ودالة عليه » فأشبّه ما لو صرح به » وان لم يكن قريتة تصرف 
ال ذلك »ی یال یوت » والحِصْنَ لایر علا ؛ فإ القرية ة سم لذلك » 
وهو ماود من لجع ؛ لأنهِيَجْمَعُ اس » وسواء قال : بخقوقها .أو یقل . 
وأما الغراس بين بنيانها فکمه حم الفراس ف الأزض » إن قال : بخقوقها 
دحل » وان لم يقل » فعلى وجهین . 

فصل : وان باع دارا پشقوقها .الا نها وبنامها » وما هو متيل 
بها » مما هو من مَصلختها » كالأبواب المَنْصُويّة » والخوابی المَذْفونَةِ » والرفوف 
مت »والاء تاد الم وزة » والحخجر المَنْصوب من الرحا » و آشباه ذلك 2 
يذل فى البيع. ما ليس من مصالِحها » كالكثز » والاحجار المَّدْفوئَةِ ؛ لان ذلك 
ع 1 2 2 م و ع: ‏ اه 3 
مُوة ع یا لتقل مها فاطبه رین | .والستوز ولا ما كان فاد عتا نخس 
بِمَصْلَحَيِها » کالفرش » والسَبُورٍ » والطعام » والرفوف المَوْضُوعَةٍ على الاوتاد 
بغیر تسم » ولا غرز فى الحافط » والحب "2 + والدّلو » واليكرة » والقفل » 

2 5 ء ۳ ةله نرق ار يو 7 © 4 اي 9 

وحجر الرحی » إذا لم يكن واحذ منهما مُنصوبًا » والخوابی الموضوعَة من غير 
أن یطینَ عليها » و نحوه ؛ لاله منفصيل عنها » لایْختّص بمصلحتها فاشبّه یاب . 
وأمّا ما كان من مصالحها ؛ لكنّه مُنمَصِل عنها  ٠‏ كالمفتاح. وَالحجَرٍ الفوقانی من 
الرّحا إذا كان السفلانية مَنْصُويا فیختمل جهن + أحدهما دحل فى الم ؛ 
لاه ِمَصْلَحَيها ) فا شه المُنصوب فیها فيبا . والثانى لا یل ؛ ۽ لاه فصل عنها 3 
فأشبّه السفلا: نوتإذا لم یک مَنْصُوبًا »والقفل و » و نحو همأ . ومَذهَّب الشافي » 
فى هذا كمذهبنا سواء . 


(۲۰) سقط من : م . 


YET 


۶ و 


۶ ظ 


اا و دوبهب ا آو اغلا > 
كأساسات الحیطان المَتَهَدَّمَةِ » فهی ۲۷ لمُسْترى بال ؛ لاله من أجرائها ؛ 
فهی کحیطانها › وثرابها جوم » والاجر کالحجارَة فى هذا . 
وإذا كان المشقری حالما بذلك » فلا خيارٌ له . وان له يكن عالمًا به » و کان ذلك 
o 2 11 7‏ 
يضر بالاژض › و تما > کالصحر المضرٌ بعروق الشُجر ‏ > فهو عیب » 

ری الخبارٌ ين الح وأحذٍ امن » أو الإمساكٍ وأحذ آزش العیب » » کا 
فى سائر المبیم, . فاما | إن كانت الججارة أو الا جر مُودَعًا فيها بقل عنها > فهى 
للبائعم » کالکُنز » وعليه تقلها › وتسُويّة الازض إذا نها » واصلاح الحفر ؛ لاله 
ضر لَحِىٌ لاستصلاح, ملکه » فكان عليه رل . وان كان ها يضر بالأزض » 
أو تطاول مَدّنّه » و م يكن المشتری عالمًا » فله الخیار ج کا دک نا 4 لاله یب . 
وان لم يكن فى تقلها ضَرر » ومکن تقلها فى أيام يَسِيرَةٍ » كالئّلاثةِ فما دون » فلا 
حيار له » وله مُطالبة البائ بتققلها فى الحال ؛ أنه لا عغرف فى نها » بخلاف 

2ه 7 . 7 1# ١‏ 71 5 فين م 
ارزع . وان كان عالِمًا بالحال » فلا خيارٌ له » ولا أجْرّة فى الزّمانِ الذى ثُقِلتْ 

, فيه ؛ لاه عم بذلك ورضی ٠‏ فأشبَة ما لو اشتری أرضًا فا ززع ۰و9 ن لم يَعْلمُ » 

واختاز ٍمسالهٌ / المبیع ' فهل له اجر رة مان ال ؟ عل وَجْهَينٍ ؛ ادها ».ل 
ذلك ؛ لأن المَنافعَ ء اع ة عل العف » فکان علیه یلها , کالاأ ججرَاء . والثانی » 
لا يجب ؛ لأنّه لَمّارَضِيَ باٍمساك المبیم. زضیی۱۳ تلف المَتْمَعَة فى رما الق » 
فان لم بختر الامسالة » فقال البائع : أنا أدَعٌ ذلك لك . وكان مما لاضرر فى بقائه 5 
ل یکن له خیاز ؛ لأت الضرر زال عنه . 


(۲۱) ف الأصل : « فیپا » . 
(۲۲) ف الاصل : « فهو » . 
(۲۳) سقط من : م . 


۳5 


وَالحَدِيدٍ » واشحاس » والرّصاص » ونحوها » دح ف اليم » ومُلِكَتٌ بملك 
الأزض التی هى فيها ؛ لأنّها من أجزائها ؛ فهى کثرابها وأخجارها اولکن لا ا 
معن الذهب دب » ولا من الفضة فة » وور يها بغيرٍ جلمیها . وان 
ظَهرَ فى الأزض من یلم البائع به » فله الخيار ؛ لاه زيَادة لم یلم بها فاشه 
ما لو باعَه نويا على أنه عشرة » فبان أَجَدَ عشتر . هذا إذا كان قد ملک الارض با خیاء 
أو (قطا ع, وک رو أن 1 بلا بن الحارث باعوا عم بنَ عبد العَرٍیز أَرْضًا » 
ف فا شین » فقالوا : | تما بغناالارضَ »و تیم المَعْيِن . واوا عفر ين عبد 
العزيز بالکتاب الذی فيه قیاع لأبيهم » فاله عُمَرُ یه » ورد عليهم 
المَعْدِنَ9" . وان كان البائعٌ ملک الأرْض بای » احتَمَل آن لا یکون له خيارٌ ؛ 
لأن الحَقٌ لغیره » وهو الماك الأول . واختمل أنْ یکون له الخیاژ » کا لو اشْتَرَى 
مُعِيبا ثم باع و ل یلم عَيبه » فا نه یِستَحق الرَد عليه » وان كان قد باعَهُ مغل ما اشتراة . 
وقد رٌوَى أبو طالب » عن أحمد » أله إذا هر المَعْدِن فى ملکه مَلَكَهُ . وظاهر 
هذا أله لم يَجَعَله للبائعم » ولا جَعَلَ له خيارًا ؛ لاه من أجزاء الأزض » فأشْبّة ما 
لو ظَهَرَ فيها حجارة لها قِيمَة كبيرة . 


فعبل : وإذا كان فى الازض ر أو ین مه ۱ فتفس البق وأرض العین 
لو کة مالك الازض ؛ والماءُ الذی فيها غير مَمْلوكٍ ؛ له بجر ی من تخت الاض 
إلى ملکه » فأشْبّةَ الاء ا جار ف اهر إلى یله » وهذا أحَدُ جهن لاصحاب 
الشافی * . والوجه الاک ج / یل فى المِلْكِ + لاله تسام الملك . و قد 
وبع العدساية لعل أل يلك ؛ فاه قال ف رجلٍ له رض ولا کر ماء فيك 
صاحبٍ الازض وصاحبٍ الماء ف الرْر ع » و یکون بینهما ؟ فقال نی . احتاره 
آبو بكر . وهذا يدل على أن الماءَ مَمْلُوكٌ لصاحبه » وف مَعْنَى الماء » المعادن ا جارية 


(۲) انظر ما تقدم فی : ۰۲4۰/4 ۲۱ وتقدم بنصه فى : 7146/4 +715 . 
(5؟) سقط من : الأصل . 


۵ غ ۱ ( المغنى ١١/5‏ ) 


١١ 1‏ و 


فى الأمُلاكِ » كالقار » والنْفطِ , والمّومِياء » والملح. . وكذلك الحکم فى الاب 
فى أرضيه من الكو والشوك » ففى كل ذلك يحرج على الروَايئيْنِ فى الماء . والصجيح 
آن الاء لا يُمْلّكُ » فكذلك هذه . قال أَحْمَدُ : لايُمُجينى یی الماءألْمنّةَ . قال الأَثْرَمُ : 
سَمِعْتٌ أبا عبد اشریسال عن وم بينهم هر شرب منه أَرَضُوهم » لهذا يَوْمٌ » وهذا 
یومان ؛ ییون عليه بالحصّص » فجاء يُومِى ولا أختاج إليه ؛ أكرية يدراه ؟ 
قال : ما آذری » اما الب عو فهُی عن بيع الاء . قیل : إِنّه ليس یه » إِنَّمَا 
كريد .قال :رما احتالوا بهذا رہ » فا کے عدار ایخ ا وروی الام » 
با سناده عن جابر » ولیاس بن عبد المزن ” ٠‏ أن الت عه هی أن يُباعَ ال٠‏ : 
وروی أيضًا عن رجل من أصحاب الى عو » قال : « المستلمون شركاءُ فى 
تلاث : ف الاء والثّار والگلاً » . روا۲۳۵ آبو مد » فى كناب « الأموال ۲۳۸0 
فإذا قلنا : لا يُمْلّكْ . فصَاحب الازض أَحَقٌ به من غیره ؛ لکُونه فى ملکه » فإن 
دحل غیره بغیر ذنه ؛ فاده مَلکه ؛ لأنّه ماح فى الأصل » فاشبّه ما لو عَششَ 
فارطا وأو کل فیباظی عأ کاخ ملف دگل الیه داخل فاده ۽ 
راما ما وه من الاد فى ناه » أو یاه من لکلا فى کیل ° ۰( آو يشو زه 
فى رخله ۲۳ » أو یه من المَعادن ‏ فإنهيَمْلِكُه بذلك ٩‏ » وله یه بلا خلاف بين 


۷ 3 


(۲) أخرجه مسلم ؛ فى : باب تحريم بيع فضل الماء ... » من کتاب الساقاة . صحیح مسلم ۱۱۹۷/۳ . 
وأبو داود » فى : باب فى بيع فضل الماء » من کتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۹/۲ . والترمذى »فی : باب 
ما جاء فى بيع فضل الماء » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۷۲/۵ . والنسالى » فى : باب بيع الماء » 
وباب بيع ضراب الجمل » من كتاب البيوع . المجتبى ۰۲۷۰/۷ ۲۷۳ . وابن ماجه » فى : باب النهى عن 
بيع الماء » من كتاب الرهون . سنن اين ماجه ۸۲۸/۲ . 
(۲۷) فى الأصل : « ورواه ). 
(۲۸) ق : باب می الارض ذات الكلاً والاء » من کتاب الأرضين ¢ الأموال 6 : 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى منع الاء » من کتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۶۹/۲ . 
(۲۹) ف الاصل : « رحله » 
69١‏ - و مقط مون و اسل 
(۳۱) سقط من : الأصل : 


أل هلم ؛ فإن ای عه قال : و لأن اح حدکم حب بش حرم ین 


خطب ‏ فيب .لكل اشو رجه يِه حي ا یال لاس اغطی أو منم ) ۱ 


رواه البحَارى!' ۳ . وروی أبو عبید فى « الاموا ۷ » عن المشيخة » أن الب 


عه هى عن بيع الماء لا ما خمل منه . وعلى ذلك مَضّت العادّة فى الأمُصار ببَيْع 
الاعف الرّوايا » والحطّب ‏ »رالا » من غير تکیر ولس | لاد نيشر منه » 
ولا ضا » ولا ید لا بِذن مالکه . و کذلك لو رقف على بره » أو بعر مباح, 
فاستّی بلوه » أو بدُولاب أو نحوه » فما رقیه من الاء » فهو ملکه » وله یه ؛ 
لأنّه مَلَكَهُ بانحذه فى إنائه . قال أحمدٌُ : إِنَّما هی عن یم فطل ماء الب والميُونٍ 
فى قراره . ويجُورُ یم الب نفميها » والعین » ومشتریا أ احق بمائها . وقد زوی 

ان ای عله قال : « من یشتری بر ر رومة ۲ يو سم بها علی المسلمین وله 
الجن + » أو كا قال فاتراه ان عفان »ری اله عنه + من ودک 
ام الى" عه » و سبلا مین » وکان اليمُودى!”" تيع مها . وروی 
آن عفان اش ی مه( ۳ نها با عد الا م قال نویه : اش 
ادها ما رها آنا يوْمًا »ولا أن تنصيبَ لك عليها لوا » وأنْصِبٌ عليها 
دلوا . فاشتار یوما یوم » فكان الناس يَسْتَقونَ منها فى يوم عن لِْيوْمَيْنَ » فقال 


(۳۲) فى : باب كسب الرجل وعمله بيده » من كتاب البيوع ؛ وفى : باب بيع الحطب والكلاً » من كتاب 
المساقاة . صحيح البخاری ۷۵/۳ ۰ ١49‏ . 

(۳۳) فى : باب حمى الأرض ذات الكلاً والماء » من كتاب الأرضين ... » الأموال ۳۰۲ . 

(۳۶) رومة : آرض بالدينة بين اجرف وزعابة وئر اللي کر تسام دك ؛ وفيبا بئر رومة . معجم البلدان 
AVT/Y‏ . 

۸ سقط من :ال : 

)۳٩(‏ آخر جه البخاری تعلیقا » فى : باب فى الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته » من کتاب الساقاة . صحیح 
البخاری ۱۸/۳ . والترمذی » فى : باب فى مناقب عفان ...۰ من آبواب الناقب . عارضة الاحوذی 
١ ۳‏ . 

(۳۷) سقط من : الأصل . 

(۳۸) ف الأصل : « مها » . 


١ ۷ 


۶ ظ 


4 و 


لیهودی : أَفسَدت ک علی بفری ‏ فاشتر باه . فاشتراة بِكَمَانِيَةِ الاف . وفى هذا 
یل على صحة مها » وتّسبیلها وصيخة تيع مایستَمَیه متا ا وجواز سم ماه 
لماي ۰ وكَوْنٍ مالکها ی بمائهاد ۲ وجواز قِسسْمَةٍ ما فيه سح ولیس 
يكوا . فآمّا المياهُ الجار َة » فما كان نابعًا فى غير مِلكِ » كالأنْهَار الكِبارٍ ٤‏ 
وغيرها » ۾ لك بح » ولو دحل إلى رض رج ٠‏ م ْله بذلك » كالطير 
یل إل رض ولکل أحد اله ولایلکه لا مله | Ea‏ 
کالب کة » والقَرارَة('* » أو يَحْعَفِرَ ساقي »یذ فیا من ماء اهر اكير » فیکون 
أن بذلك الماء من غيره » کم ابر وان كان ما سر فى اب زكة لا محر 
مها ؛ فالأولى أنه که بذلك على ما سئذ کره فى میاه الأمُطار . وما كان نابعًا أو 
سبط کال » فهو كنقع البئر » وفيه من الخلاف مافيه »فام المَصَانِعٌ المُتَحَذَة 
ساو انار کات نيا + وار من البرك وغيرها » فالاو لى أنه يمُلكُ ماءَها » 
8 € کے @ ب و #8 N‏ ەه 
وصیح ب از زان تخل 2 : له ماح صله بشیء معد له » فملكه » کالصید 
یخصل ف شبكته » والسّمَكِ فى بر کة مُعَدَّةٍ له » ولا يجوز / اد شیء منه إلا بدن 
مالکه . 


VY‏ اهيا له قال : ( وَإذَا اذ شترَى الم دون الأصْلٍ صل بل ولم بيد صَلاخهَا 
على الترك إلى الجزاز » لم يَجُرْ . وان اشتراها علّی القطع, , جار ) 

لا يَخْلو یی الفَمَرة و قبل و صلاجها من تالاقم ة اسلا أ یشتریها 
بشرط البق » فلا د نصح الع ماعا ؛ لان الى عه هی عن يع الا حتى 
در صلاخها . نبى البائعَ الماع . ممق عليه(" . ای يَقَضِى فساد المَنْهِء 


(۳۹) الهاياة : قسمة الأيام فى السفی . 

(4۰) ىم : ۱ بمثلها » . 

. » فى م : « والقرار‎ )٤١( 

(۱) أخرجه البخاری ؛ فى : باب بیع الهار قبل أن يبدو صلاحها » من کتاب البیوع . صحیح البخاری 
۳ . ومسلم » فى : باب النهی عن بیع الغار قبل بدو صلاحها » من کتاب البیو ع بت نت 


+ NENE YETI 


۱:۸ 


عنه . قال ابن المُنْذِرٍ : أَجْمَعَ أهل الهلم بل التو يساق با تیش 
القسم الثانى » أن یبیغها بشرط القطع فى الحال » فص بالاجماع, ۽ لان المنم 
إنّمَا كان حخوفا من تلف الم » وحُدُوث العامّة عليها قبل ألحذها ؛ بدليل ما 
رَوَى اس » أن الى" عه ھی عن یع مار حتى زهو" . قال : « ریت 
دا منم الله ار » بم بأد أحَدُكُمْ مال أخيه ؟ » . روا لبخاری 
دوه ا ۳ ا ین ۲ لى بدا صلاخه , القسيم الثالث + أذ دي 
مُطْلَقَا » ول ب ترط قَطعًا ولا بي فايع بل , وبه قال مالك » والشافعیه . 
وأجارة أبو جنيفة ؛ لان إطلاق العف يَمَتَضِى المَطعّ ؛ ٠‏ فهو کا لو اشترطه , 
قال : ومَفتّی ایی ٠‏ آن ثبيتها مُذرکَة قبل (ذراکها » بذلا قوله : « ارايت 
إن مع الله ار » يم اد اخدکم مال آجیه ؟ ۰ . فلفطةٌ المع تذل على 
أن الق اول مَعْنّى » وهو مَفْقَودٌ فى الحال حتى يُعَصَوْرَ ال 255 
یه عطق هی عن بيعم ام قبل بدو صلاجها . فيَدْخلُ فيه مَحَلْ 
لا رادلام م ییا لخدیث يدل“ على هَذم قاعِدَتِهِمْ التى 


روا » فى أن (طلاق اد فى اطع »ویر ما قلنا » من أن" طلاق 
لد يض ° التبقيّة » فيصير کس الق المطلى کالذی شرطث فيه اة ۰ 


= کا آخرجه ابو داود » فى : باب فى بیع الغار قبل أن يبدو صلاحها » من کتاب البيوع . سنن أبى داود 
۲ . وابن ماجه » فى : باب النبی عن بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها » من کتاب التجارات . سنن ابن 
ماجه ۷/۲ . والامام أحمد , فى : ۰۷/۲ ۰۱۲ ۱۲۳ . 
(۲) فى الأصل : « تزهی » . 
(۳) فى : باب إذا باع الهار قبل أن يبدو صلاحها ... » من کتاب البیوع . صحیح البخاری ۱۰۱/۳ ۱ 
كا أخرجه مسلم » فى : باب وضع الجوائح » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۱۹۰/۳ . والنسانى » 
فى : باب شراء الغار قبل أن يبدو صلاحها ... » من كتاب البيوع . انجتبی ۲۳۲/۷ . والامام مالك » فى : 
باب النبى عن بيع الغار حتى يبدو صلاحها » من كتابث البيوع . الموطاً 518/7 . 
(4) فى م : « يدم 4 . 
(ه) سقط من : الاصل . 
() فى الاصل : « مقتضی » . 


6 ظ 


8 ه 


تاو لهما هی جَمِيعًا » ویصیح تَعْلِيلهُما بالعلة التى عل بها اوه عم من ملع 
مرو و هلاکها . 

فصل : وم الَّمَرَةِ قبل بُدُوٌ صّلاجها من غير شَرط القطع على ثلاثة / آضَرّب 
ماس بي مسي ان بوي ام-0 
ويا بطلائه لثانى ‏ أن مها مع ال ؛فيجوزٌبالإجماع ؛ لقول الب ”عوك 
١‏ من أنتاع تلا فد آن بر مرها إلى بها إلا أن , یشترط لماع ۲ 
ولأ زا باقها بجي يعي ب 1-0 
التمر اساسا یا ترا . الغالث ك :یه تزا ال » ۱ 
ردو وا تفت طه حم » فيّبيعَها له بعد ذلك » أو يوصى لرجل 
مر لته" ۰ فيبيعًها لورثة ة المُوصى » ففیه وَجهانٍ ؛ حدما » يصح ال ؛ 
وهو لمشو من رل مالك > وأحد الوَجَهَيْن لأصحاب الشافِعِىء ؛ لاه يَجتَمِعْ 
الأصل والقّمَرَة لِلْمُسْتَرى » يصح » کا لو اشتراهُما معا . ولأنّه إذا باعَها لك 
از ص عم نه اھ E‏ لغ هر 5 07 8 4 
الاصل حخصل التسلیم إلى المشتری على الکمال ؛ لکونه مالکا لااصولها وقرارها » 
فصع ٠‏ مها مع نها . وان » لا يَصِح . وهو أَحَدُ جهن لأْصحاب 
الشافعي ‏ ؛ لأن لد يداول اک خاصة والرر فيما یله العَقَدُ أصلا يمن 
يا كال و كانس لول لا ولأنها تذل ف عُمُوم لنهى » بخلاف 
ما إذا باعهما معا » فاته مس می بلحب امو فيه » ولأن ار فيما نوله ال 
اصلا یم الصححة ؛ وفيما إذا باعهُما ما تذل ار ة عا » ویجوژ فى الاب من 
العَرّرِ ما لا يجوز فى المتبوع ٠‏ كا يجوز یم اللبن ف الضرع. » والحمل مع الشاة 1 


(۷) تقدم خریجه فى صفحة ۲۱ . 
(۸) ف م : ۱ بیع ) . 
)٩(‏ فى م : ۱ خلة » . 


وغيرهما . وان باه الثم » بشترط القَطع ف الحال »صح »وها واجدًا »ولا یرم 
المشتری الوفاء بالط ؛ لأن الأصل له . 


فصل : ولا یوژ دیع ازع اضر فى الارض للا؛ شترط القطع, فى الحال + 

کا ذَكَرنا فى ار على الاو ؛ لما رَوَى مس "2 » عن ابن حُمَرَ ».أن اليئ 
قله تھی عنم الل تی بو ۰ وعن یراس سی ی وام 
العَاهَة . تهی البائ والمشتری . قال ابن المنذر : لا أغلم أ دا / يقدل عن اقول 
به. وهو ول مالك وغل المَدِيَة» ول ابر وأصحاب الحَدِيثء وأصحاب 
ای . فإن باعَهُ مع الأزض » جار » كيم السمَرة مع الأصْل » وان باعهٌ لك 
الازض » ففیه وَجْهانٍ » على ما كنا فى الشمرة و باع من مالك الاصنل . وقال 
آبو الطاب : يجوز وان باعه اه بترط القطع. » جار »وه واجا »و يلرم 
لمر الفاء بلط ؛ لأن الأصل له ٠‏ فهو كبيِع امن مالك الاصنل بشر شر ط 
لمطم . وإذا اشد ب الرر ع > جار بيعه مُطلّهَا » وبشرط العبقيَة » لقول النبىه 
َيه ى الحديث ٠:‏ حتى بض » جع ذلك غا ملعم من عه فل على 
الجواز بعذه . وف رواية »د هی بیع عن بيع الوب حتى سلود » وعن بيع 
الب حص يھ" . و لاه إذا اشد حبه بدا صلاخه » فصار کاللمرة إذا بدا 


(۱۰) ف : باب اللبی عن بيع الغار قبل بدو صلاحها ... » من کتاب البیوع . صحیح مسلم ۱۱۹۵/۳ › 
۲ . 

کا آخرجه آبو داود » فى : باب فى بیع الهار قبل أن يبدو صلاحها ... » من کتاب البيوع . سنن أبى داود 
۲ . والترمذی » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الشمرة حتی يبدو صلاحها » من أبواب البیو ع . از 
الأحوذى ۲۳4/۰ . والنسانى » فی : باب بیع السنبل حتی يبيض ۰ من کتاب البیوع . امجتبى ۲۳۸/۷ . 
والامام أحمد » فى : السند 7 . 
(١١)فىم:(ويزهى‏ ۲ . 
(۱۲) أُخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب البيو ع . سنن ألى داود 
۲ . والترمذی » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها » من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى ۲۳۹/۰ . وابن ماجه » فى : باب النهى عن بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب التجارات . 
سنن ابن ماجه ۷4۷/۲ . والامام أحمد » فى : السند ۰۲۲۱/۳ ۲۵۰ . 


١6١ 


۶ و 


۶ ظ 


صّلاخها . وإذا اسْتَدٌ شیء من حبّه » جاز بیع جَمِيع ما فى البستان من نوعه › 

وت خی سب 
فصل : ذکر( ۲ القا ضبی ف الصلح قال : وإذا اغترف لرجلي زر ع, ثم صالْحه 
منه بعوض صح فیما صح فى الیم » ول فیطل فيه . ولو دی ان زا 
ل ید ار فاقر اة » فالزرع بينهما نصفان فان صَالَح9" أحَدُهما عن حقه 
منه قبل اشتداد حبه ٠‏ ل يج » سَواء شرط الط » أو أطلق ؛ لاله إن أطلق بطل 
لهي عن بعر المخاضو قا" ؛ وان شط القَطَْ لم ینکن فطع تصييه إلا بطم 
الزرع کله وان كانت الأَْض مقر » احتَمَلٌ أن يْصِحّ » وَاحَْمَلَ أن لايَصِحٌ » 
نا على الوَجهَيْن فيما إذا ای رَرْعًا أخضرٌ ف أَرْض مَمْلُوكَةٍ له » ولو كانت 
لاز ل + ام لاخ »فقال انها ایی من نع أزطيى عل 
صف رَزْعِكَ » فیکون الزّرْعُ والازض يننا نصفیّن . فان كان بعد اشتداد حبه 
جار ؛ لاله جور یه » وان كان قبل ذلك » فهل يجوز ؟ على وَجْهَيْن ؛ ام على 
ع لزع من مالك الأرزض » وذلك لأله بيع صف للع مالك الأزض » 
ويَشْتَرى منه نصف الأرض التى له فيها الزَّرْعُ » وان شَرطا ف اليم أن يُقَطّعا 
ازع جبيقه ع ویسلم الأرطن فارطة + ففیه رهاق آیضّا اتتا ۽ يميم ؛ 
اشیراطهماقَطع كل ازع وتفریغ الأزض منه o Ls‏ ا 
ریب قرع غيزه »سم ا . وان قلنا : 
مر .ماو خر E‏ رو ما سال إلا د هل 


فصل : وإذا ای رَجُل نصف الّمِرَةٍ قبل بدو صلاجها » أو نصلف ازع 


(16) فى الاصل : « ذکره ) ۱ 
(۱) سقط من : م ۱ 
(۱۰) بيع انخاضرة : بیع الغار قبل أن يبدو صلاحها وهی حضر بعد » وذلك منهى عنه . اللسان( خ ض ر ) . 


۱ 


قبل اتدادٍحَبّه شاعا » ل یج سول تاه من رج » أو من كت منه » وسواء 
شرط اطع » آو رط ؛ لاک لایشکثه قطعه إلا بطم مالا یگ » فلم تة 
اشتراطه . 


فصل : والقطن ضرّبان ؛أَحَدُهُما ماله نیقی فى الازض أغوام تم 
کر تمر » فهذا حُكمُه خکم الجر ل أله تمي ار وهی وت 
الازض بخقوقها کل ف اليم » وئمّره الطلع. إن تَفنّحَ فهو للبائع » وال" فهو 
ِلْمُشتَرِى . والثانى کر ره كل عام. نكت مكملع وت ان 
جَوْرُه ضَعِيفا رطا » یو ما یه ۸ یجز ؟ بیعه عه إلا بشرط القطع » کار ع. 
الأخضر » » وان قوی جوز واشتدٌ » جاز بیعه ‏ بشرط التبقيّة » کالزر ع الذى 
اشد حب » وإذا بيعت الأرضن يحل فى الع | لاان يشر طه الما ع .والباؤلهان 
توعان ؛ ادها ماله جر تبقی وله کر ر ره ؛ فهو کالشجر .و المانی ۽ 
ماي رر زره كل عَام » فهو کالجْطة والشَعِيرٍ . 
۳ - مسألة ؛ قال : ( قان ترّكها حثی يَبْدُوَ صَلَاحُها » بَطَلَ اليح ) 

احتلفت الرواية عن مک » رَحِمّه الله » ف من اشترى تَمَرة قبل بدو صّلاجها » 
فقَرَ کها حتى بدا صّلاخها » فقل عنه حنبّل » وأبو طالب : أن بیع تبطل . قال 
القاضى : هی اصح . على هذا برد المُشترى امه إلى البائع. » »وید ان 
وتقل مد بن سود آن ال لا یل . وهو قول أككرٍ الفقهاء الأن أكتر ما فيه 
نالپ الط بغيره » فأشبّه ما لو اشتری مر » فحنت رة / آشبزی » ول 
َم یآ عة فالات علها أرَى وئوبّا » فا حلط بغيره . وئقل عنه أبوداودٌ » 
فى من اسر قصیلا ٠‏ فمرض ء أو تَوَائَى حتى صَارَ شَعِيرًا . قال : إن راد به جيلة 
سد ال » وإلّا لم یس . والظَّاهِرٌ : أن هذه ترج إلى ما له ان سید » فان 


(13) فى الأصل : « حبه » . 


4 و 


۷۶ ظ 


ین حل ما له أحْمَدُ بن سید فى صِحٌةٍالبيع على من ۳۸ يرد حيلة » فاك 
أراد الحيلة > وقصّد بشترطه اطع الجيلّة على إبقائه  »‏ يَصِحٌ محال » إذ قد نت 
و و ی . وجه الوا الاوی » أن ای هى 
يع الثّمَرَةِ قبل بدو 7 . فاستشتی منه ما اشتراه بشرط القطع » 
لماع » فیبْقی ما عداه على أصل التحریم Ny:‏ و 
الشر غ اشتراطه لِحَقٌ الله تعالى » ؛ فطل الق و جوگه . كالنسِيكة فیما یرم فيه 
لنّسِاءٌ » ورك التقابض فیما یْشترط فيه الب » أو الضّل فیما يجب الّساوی 
فيه ولأن مک الم تجعل ذلك ذَرِيعة إلى شرا ء ام قبل یذ صلاجها »وتر کها 
حتى بدو صلاحها » وسائ الخرام حرام » کبیع العینة( . ومتى حكمتًا 
الم مره كلها إأبائع. . و عنه ؛ أنّهمايَتَصّدَّقان بِالريادَةٍ . قال القاضى : 


ونوا 


هذا مكب لوقوع لخلاف فى مسق اشرو » فاستیبت الا اپا ولا 


فالحَقٌ نها للبائع, تب للاصل > كسائر تماء المبيع المُتَصِلٍ إذا رد على البائع 


آوبْطلان .ونقل اب آیمُوسی‌فی« الازشاد » › أن البائ والمشتری‌یکونان شريكين 
فى الريادَة . وأا إن حکمنا بصيحة اعد » فقد رزوی أنّهما يَش ركان ف الزُيادَةٍ ؛ 


لخصولها فى ملکهما » فان مَلَكَ المُشْتَرى الثمرّةً » ومَلَكَ البائعُ الأصل » وهو 


سببٌُ لاد . قال القاضى : الريادة لِلْمُشْتَرى كالعَيّدِإذا سم . وحمل قولّأحمد : 
وي كان عل الاسنخباب .وا لای ؛ لا ذکرنا »فان 9 شما من 
أصل البائ من غير استخقاق ر کها » فکان / فيها حَق له » بخلاف اعد ذا مَمِنَ » 


mM سے‎ 2 


فإنّه لا قق فيه هذا المتى » ولا يُشبهه » ولا يضح حمل قول أحمد على 


(۱۱۷) سقط من : م . 

(۱۸) تقدم فى صفحه ١48‏ . 

)١9(‏ بيع العينة : إذا باع من رجل سلعة بشمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه باقل من الثمن الذى باعها 
به . اللسان ر ع ی تن ) . 


الا ستحباب ١‏ فإئّه لا یسح للبائمم أن اشاس المشتری ما لیس يكل له » > بل 


ذلك حرام عليه » فکیف یکون مُسْتَحَبًا ! وعن أحمد » أنّهما يَتَصَّدَّقَانٍ بالزيادَة » 
وهو قول التُورئه ‏ وحم بن الحسن ؛ لأن عَيْنَ المَبيعر زاة بجهة مُحُظورَةٍ » قال 
الور : إذا اشترى قصیبلا ید زاس ماله » وصق بالباقی . ولأن مر اش 
فى هذه لاد وفى مُستجقها ٠‏ فکان الأولى لت بها » ویشبه أن یکون هذا 
ابابا ؛ لأن الصدقة دی سیب | ره ایا بر یا 


و ار اپ و ار ني 


ھا ما بين OO TTY‏ اع لر چوا 
كانت للمشتری بتّمامها لاح للبائم فيا . وقال اوه :اد المشتری زاس 
ل مسق جا . و عازن سکم فى لب إذا طالّتُ » والرر ع الأخضر 
اذا . وهذا فیما إذا م يقصنذ وت لشراء تاخیزه و بول بجعل شاوه بضزط 
القطع حِيلَة › » على هی عنه من شراء ار قبل بُو صلاجها » برها حتى 
يبدو صلاحها ٠‏ فأمًا إن فص ذلك » فلع بال ا لاه ا من . 
و عند یی حنيفة ‏ والشافی ” لا حکم لِمَصدِه » والبیع صّحِيحٌ » قصد أو يقصرد ١‏ 
وأصل هذا » الخلاف ف تخریم الجيّل » وقد سبق الكَّلامُ فى هذا . 
4 ۷۲ - مسألة ؛ قال : ( فان اشتراها بَعْدَ أن بدا صلاخها عَلَى الترك إلى 
الجزاز » جاز ) 

وجملة ذلك ء أنه إذا با الصاح فى ار » جاز ها مطلقّا ‏ وبشرط التق 
إلى حال الجرّاز » وبشرط القطع . وبذلك قال مالك » والشافعی وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا يجوز بشرط الق : لآ عدا قال : إذا گنای عظمها » جاژ . 
وجرا / بان هذا ر با ی 5و ی ا » فلم 
جز » کا لو تترط ية العام فى کندوجه( . ولنا ‏ أن الب عه هی عن بيع 


۱۹۸/4 و 


۶ ظ 


وير # 


مر حتى ید صلاخها”" . فمَفهومه إباحة بيّجها بعد بو صلاحها » والمَنهيء 
عنه قبل بُدُوٌ الصّلاح عندهم البَبْعُ بشرط اب » فیجبٍ أن يَكُونَ ذلك جائرًا بعة 
بدو الصلاح. ولا م یکن بدو الصّلاح غايّة » ولا فائدة فی ذ کره . ولأن ای 
يله هى عن بيع الم حتى یر صلاخها » وم العامة(" . وتَغْليله بان 
العاهَة يدل على لبتي ؛ لأن ما یط فى ا حال لا یخاف العاهَة عليه » وإذا بدا الصّلاحُ 
فقد آمتت العاهَة فیجب نیجوز بیعه مبقى وال عِلة المَنْع »وان ال والتَحْوِيلَ 
جب فى المبيع بخکُم العف » فإذا رمه جار » کا لو شترط تقل الطّعام ین 
ملك البائم سب الامکان . وفى هذا لقال ها ر ۱ 

فصل : ولايَخْتَلِف الذمب أن بدو الصلاح, فى بعض نم ال » أو الشّجَرَةٍ 
صلاخ الجميعها » آغنی أنه بباح یم جميعها'» بذلك . ولا أعلمٌ فيه اختلافا » وهل 
جوز يم سائر ما فى البّسّتَانِ من ذلك او ع, ؟ فيه رِوَايانٍ ؛ طهرهما جواژه . وهو 
قول الشافعی»» وعد بن الحسن . وعنه : لا عبوز إلا بی ما بدا صلاخه ؛ لا 
ما ۾ يبد صلاخه داخل ف عُمُوم ای » ولائّه ل يبد صلاخه » فلم جز یه من 
غهر کر بل القطع > کالجنس الا خر > و کالذی فى البستان الا خر . ووجه الأولَى 
أنه بدا الصّلاح فى نوعه من البستان الذی هو فيه » فجار بيع جمیعه > کالشجرة 
الواحة ‏ ولأن اغتباز بدو الصّلاح ٠ف‏ الجميع. يش » ويُوَّدّى إلى الاشيراك 
واختلاف الأَيْدى » فوَجَب أن يبع ما يَبْدُ صلا حه من نوعه لما بدا » على ما ذکرنا 
فيما ابر يَعْضُه دُونَ بعض . فأمًا تو ع َر من ذلك الجئس » فقال القاضى : لا 


یه . وهو أحد الو جن لاصحاب الشافی* . وفال حمد بن احسن : ما كان 


وو 


لے ر م o‏ ور 1o‏ 2 5 0 2 و و 
متقارب الإدراك » فبدو / صلاح بَعضیه يجوز به بيع جميعه » ون كان یتا خر إدراك 


(۲) تقدم مخريجه فى صفحة ۱۶۸ . 
(۳) أخرجه الامام أحمد » فى 7 المت FETA ٠١5‏ 
٤(‏ - 4) فى الأصل : « بيعها جميعا » . 


١ 5ه‎ 


البعض تأخيرًا کییرا » فاليم جائرٌ فيما أَذرَكَ » ولا يَجُورُ فى الباقى . وقال أبو 
الخطاب : يجوز بي ما فى اس من ذلك الجنس . وهو اجه التانى لأصحاب 
الشافعی» ؛ لان الجنس الواحد يضم بَعْضّْه إلى بَعُْضِ ف إكال التصاب ف الرّكاقٍ , 
عه فى جواز العم » كاو ع الواحدٍ . والأَوَل وی ؛ لأن النوعين قد ییاعد 
إدراكهما » فلم يبع أَحَدُهما الاک فى بدو الصلاح » کالجنسین . ویخالف 
الرّكاة ؛ فإن المَصد هو الفتی من جنس ذلك الال ع لاب مَنْفعَیه » وقيام کل 
نوع مقام التو الا خر ف المَمَصُودٍ . والمعتی ههنا | هو تقاريب إدراك اخ 
من الا تحر » وفع الضرر الحاصل بالاشتراك » والحتلاف الایدی » ولايخصل ذلك 
فى النوعَين » فصارٌ فى هذا کالجنسین . 

فصل : فامًا التو ع لوج من نان » فلاخ هلر فى راز 
حتی يبدو الصلاح فى أحدهاء متجاورین كانا أو مَتَباعِدَين »> وهذا 01 
الشافی؛ . وحکی عن حمل رواية ای 4 آن بو لصلاح, فى شجرة من 
القراح © صلاخ له > ولا غار به ٠‏ وبهذا قال مالك ؛ لاهسا یتمازبان) ق 
الصلاح, . فاشبّها القراحَ الواحد ولأن الس تب ز لام من العاهّة » وقد وج . 
r RET‏ ؛ لأنّه | تما جَعَل ما ید صلاخه رل ما بدا » وتابعا له 0 
لضرر الاشتراك » واختلاف الأيدى : ولا فالأصل اغتبار کل شىء بتفمیه . وما 
ف قراح آخر لا بوج فيه هذا الررٌ » فوَجبَ أن لايع لک » کا لو بادا . 
وما ذ کروه ينض با م یجاوزه من ذلك التوع . ولو بدا صّلاح بعض النوع 
الو احد » فافر5 بالبیم ما یذ صلاحه بن قذي او من ذلك البسنتان » م یجز : 
لذخوله تحت عُموم النَّهى . وید قياسة على الصنورة المَخْصُوصّة من العُمُوم > 


(۵) فى م : « کالنس ٩‏ . 
)١(‏ القراح ين الأرضيين : کل قطعة عل اا من سابی لسخل وخر ذللك . لسان العرب ( ق رح ) . 
(۷) فى الأصل : « يتفاوتان ) 


۱۷ 


۶ و 


وهی ما ذاباعه مع ما بدا صتلاخه ؛ لاه دل فى جواز اليم ِا » فعا مضه 
لاشرام واخیلاف الأيدى . ولا يُوجَدُ ذلك ههنا» ولا قد يدل فى فى الع 
با ما جوز إفراذه » / کرو باع مع الأصل » والرّع. مع اازض » وان ف 
الضرع. مع الشاة ول الوا ر ؛ لأن الكل فى كم ما بدا صلاشه وله 
يجوز بیعه مع غيره ) , قیال س 22 مفرّدًا » كالذى بدا صلاحه . 


فصل وإذا احتابجت ری سي لِم اباقع ذلك ١‏ لاه جب عليه لیم 
لک وذلك یکون بالسّقي . فان قي : فلم ها باع الأصلّ » و عليه 
مَرَة للبائع. لد سير عي : لأن المُشَْرىَ لا جب عليه لیم 
قمر ؛ له لھا من جهتِه » وإنّما بی ملکه عليها » بخلاف مَسْالَينا »فان 
منت البائ من السقى اربق اسر جر مه ع عر ذال 
۰ ۱ م رم مزر ی مرا و مزر مر # نهد و ۵ 
اسل :جوز بسختری ارو تينها ل رما . ررق خلت من از بن 
والشافيى » وان ار ١‏ و رها باس »ور »وأو سل 
له قبل قبضيه » فلم َج » کا لو كان على وج الأزض » فلم قيض . ولنا ۳ 
يجوز له تصرف فيه » فجاز له بیعه » کا لو جزه وقولهم : م يقبضه . لايِصِح › 


الى 


فان قَبْضَ كل شىء بحسبه » وهذا قَبْصنُه اللي » وقد وُجَدَتٌ . 
۷۲ - مسألة ؛ قال : ( فان كَانث ثَمَرَةَ ن و صَلاجها أن تظَهَرَ فا 
الحُمرةأوالصفرة وان کاٹ د مَرَة کرم فصلاخها أن تَمَوَّة › صلاخ ما سوی 
التَخلٍ والکرم أن يبدو فيه" الح ). 

وجمْلَةَ ذلك » أن ما كان من المَر ب ین غير لو ه عن صلاحه » كثَمَرَةٍ الل » 


(۸ - ۸) سقط من : الأصل . 
)٩(‏ سقط من : الاصل . 
(۱) ف م : « فا . 


۱5۵۸ 


والعتب الأسوّد > والاجاص ‏ بو صلاحه بدلك . ون كان الب ایض + 
فصلاخه بِتَمَوهِه ؛ وهو أن یو فيه الماءُ او وین » ویر له . وان 
کان مالا لون > كالتفاح, ونّخوه ؛ فبأن یحو » أو يَطيبَ . وان کان بطيحًا 3 
أو نحوه » فبأن يَبدُوَ فيه اج . وان کان مما لا يتير لوه » وی كل طیّا » صيغارًا 
وكبارًا » كالقِقَاء والخيار » فصلاخه بلوغه أن یو کل عادّة . وقال القاضى » 
وأصنحاب الشافی » : بلوغه آن ا عظَمهُ . ومافلناه أ بصلاحه / مساقالوه ؛ 
إن و صلاح الشتیء ایتداژه » وئناهی عظمه خر صلاجه . ولان بدو الصلاح. 
فى الم یسب حال الجزاز » فلا جوز أن یجعل بدو الصلاح فیما یقاس عليه يسَبْقه 
طّه عادَةً ؛ لا أن يُرِيدُوا بتناهى عظمه انتِهاءّه إلى الحال التى جرت العادّة با خحذه 
فيها » فيكون کا د کُرنا . وما قلنافى هذا المَصْل فهو ول مالك » والشافعی» » وكثير 
ین أهل العلم » أو مُقَارِبٌ له . وقال عَطاءٌ : لايُاعٌ حتى ی کل من ار قليل » 
أو كثِيرٌ . وروی نحوه عن ابن عَم » وابن عبّاس . ولعلهم آرادوا صلاحه لکل ؛ 
فر جم مداه إل ما قلا »فإن ابن عبّاس قال : تهى رسول الله علد عن تيع التّخْل 
حتى يا کل منه » أو يو کل . مق عليه" . وان أرادوا حَقِيقَةَ الا کل كان ما ذکُرنا 
أوْلَى ؛ لأن ملرَوَوه يتيل صلاحه للأكل » فیِخمَل على ذلك » مُوافقة لأكثر 
الأخبارٍ » وهو ما وق عن بیع أنّه هی عن یم و۲ حتى تيب . 


ار اد 


متفق عليه“ . وهی أن ثباع الثْمَرّة حتى تزهو . قيل : وما تزهو ؟ قال : 


(۲) ف الأصل : « یصفو » . 

(۳) أحرجه البخارى ۰ فى : باب السلم إلى من ليس عنده أصل » وباب السلم فى النخل » من كتاب السلم . 
صحيح البخاری ۱۱۲/۳ ۱۱۳۰ . ومسلم » فى : باب النهى عن بيع الغار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع › 
من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۷/۳ . 

كا آخرجه الامام أحمد » فى : السند ۳4۱/۱ . 

(4) فى الاصل : « الثمر » . 

(ه) أخرجه البخاری » فى : باب بیع الثمر على رژوس النخل بالذهب والفضة » من كتاب البيوع . صحیح 
البخاری ۹۹/۳ . ومسلم » فى : باب النهی عن بيع الغار قبل,بدو صلاحها بغیر شرط القطع » وباب النبى = 


۱ ۵ ٩ 


6 ۷ ظ 


./5 


۰ و 


مر اه مرگ نی 


و کخمار أو تصفار + . رواه البخارئ 2 .وهی عن بيع العتب حتى يسود , رو اه 
۳ 9 ۳ ۱ ۱ ۳ ت ار ٍ 15 

الترمذعه » وابن ماجّه“ . والاحادیث فى هذا کثيرة » كلها تذل على هذا العنی . 

۰ - مسألة ؛ قال : ( ولا يَجُورُ یم القاء » والخیار › والبَالْجان , وَمَا 


برس راش سرس ساق 


أَشْبَهَهُ › إلا لَمَطَةَ لَمَطَدة ) 


وججمْلّة ذلك ؛ أنه إذا باع تم شىء من هذه البقول ل جر إلا بيع الموجود 
منها » دون المَعْدُوم . وببذا قال أبو حنيفة » والشافعِىء . وقال مالك : يجوز بيع 
الجميم ؛ لأن ذلك یش یش تنییژه » فجول ما يَظهَر ِا ماهر انما يبد 
صلاحه تع لما بدا . ولا »ها َمَرَة لي خلق ٠‏ فلم جز پیعها ۽ ٠‏ کا لو باعغها قبل 
ظهُور شیء منها » والحاجة َنْدَفْع ب یم أصُولِه » ولأن ما یبد صلا حه جوز إفرادٌة 
بالبيم » ؛ بخلاف ما لم یخلق .ولان ما ۸ بای ين مر ال لا یجوژ یمه تب 
لا ی » وان كان ما ی صنلاشه تًا ما بدا ا هذا فان باعها قبل بو 
صلاحهّا ل جرا بشرط / القَطع, » فان کان بَعْدَ بدو صلاحها() جار مُطَلََا ؛ 
/ وبشزط القَطْع » وق » على ما كنا ف تم الأشجار . وقد ييا بماذا یکون 


رو 


بدو صلاحه . 


م رم وگ و ۲ و سر حرق لد ا سرع 
فصل : قال القاضیی : وصح یم ول هذه لول التى کر رها ین غير 
شرط القَطع . وهو مَذْهَبُ أبى حنيفة » والشافعىء ولا قرق بينَ کر الاصول 
صیغازا أو كبارًا » مير أو غير مُثِْرَةٍ ؛ لأنّه أصل نکر" : فيه مر » فأشْبَه 


> عن الحاقلة والمزابنة ... > من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۲۷/۳ ۰ +١‏ 
كا حرجه الامام هد فى : السند ۰۳۱۲/۳ ۰۳۲۳ ۳۹۵ . 
)١(‏ فى : باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب البيوع . صحيح البخاری ۱۰۱/۳ . 
(۷) تقدم نخريجه فى صفحة ١٠6١‏ . 
(۱) لقطة لقطة : أى دورا من النضج إثر دور . 
(۲) فى الاصل : ۱ صلاحه 4 . 
(۳) فی م : « تکرر » . 


۱ 2 لشجر ۰ فان باع | اس هه ؛ مره الظاهرة للبائع > مرو كة إلى جين بلوغها 4 
الا أن : هر 5 ۳ را فر ور هسه و و 
إلا أن يَسْتَرطها المبتاع . فان حدئت ثمرة اخرى فهى للمشترى . فان اختلطت 
بر البائ » وم تير » كان الک فها ككمرَة الشّجرَةٍ إذا احتلطت بِكَمرَة 
لی و عل سا شید , 

فصل : ولا يجوز بیع ما المَة لمقصو د منه م مستور فى الارض » کالجزر » والفجل 1 
مر | اخ ازا ر رات ۰ ۳ ۹ لري , 

0 ع ما ربو 5 2 1 س ۳ ۳ 
وأصحاب الراى . وأباحَهُ مالك » والاوزاعیه » وإسحاق ؛ لان احاجَة داعِيّة إليه » 
فاش بع ما لد صلا حه ِا ما بدا . ولنا نمی مَجهول > لم یره بو يُوصّف 
له + فا ره ۳ بیع الخمل . ولأن ای عله هی عن ع الرر زوا لے 
وهذا غرر وأا يع ما مد صلاشه » فإّما جار یمه لأن الظاجر أنه يتلاح فى 
لماج و ی و ان متا سنا وله وأمثوله ,“ليمت 

م تب 0 ۶ 2 £ 

بيعه ؛ لان الم ا فاشبّهَ الشْجَر » والحیطان التی ها ساسا 
مَذفوئة . ویذشل ما ل يَظْهَرْ فى اليم تما » فلا ضر جَهالّه » كالمل ف البطن » 
۱ 8 سے سے 5 فرج ل 3 ۳ ۶ و - بر للق 
وال ف الضرع مع وان + وت 25 عم لتوو مد اتو 4 > میجز 
بيعه فى | الأرض ؛ لأن الحُكمَ للأغلب . فإن تساویا یج ؛ لأن الأصل ابا 
الشرط فى الجميع › ونما سقط اعْيِبارٌه فيما كان معظم المَقصُودٍ منه ظاهرًا نع 
ففيما عَداهُ یی على الأصل . 

/ فصل : ویجوز بيع الجوز واللوز اقلا الأخضر ف قشرته مَقَطُوعًا > وف 
شَجره » وبع الحَبٌ المُسْتَدٌ فى سيه » ويم الطلع قبل شَقَقه » مَمَطُوعًا 


(4) فى الأصل : « تتميزا » 
(۵) تقدم نخريجه فى صفحة 7١‏ . 
(") ف الاصل : « ومع» ١‏ 


) ١١ / ۲ الغتی‎ ( ۱۱ 


./ 


۰ ظ 


على و جه الأرض » وف شَجّره . وبهذا قال أبو حنيفة » ومالِكٌ . وقال الشافعیه : 
و الهم ل ۳ ET ek‏ 5 ۳ ا ه كه 
لا يجوز » حتی ینز ع عنه قشره الاعلی لاف الطلع والستبل . فى آحد القولین . 
والح بائه سور با لا بكر عليه »ولا صنلحة فيد » فلم جل یمه » کارا 
السا والمَعادن » ور لیوا المَذبُ وحم فی سخه . ولنا » آن ایی مله ای 
نم مارح صلاها" » وعن تع الل ی وتم 
العا . فعفهو مه باحة ی إذا بدا صلاحه( ) و ابات سيل » ولاه مور 
بحائل من صل خلقته(”'" » فجار بیع کالرمان » ۴۹ ؛ والقشر الاسفل . ولا 
يمح قولهم : ليس ين ملحي . فإنّه لا قوام له فى شجَرّهِ إلا به » والباقلا یو کل 
اا ی شط سوت .ولأ لیا أسواق امیس بن غير لک 
ق یه اج هل کج وهر انع kk‏ 1 
ذب . کا أن الرٌمَانَة ل دا جا یه قبل کسرها » فكذلك إذا کرت . وما راب 
الصَاعَة والمَعْدِنِ » فلنا فهما ملع » وإن سل » فليس ذلك من أصل الخلقة فى ثراب 
ص ا ر 
الصاغة » ولا بقاؤه فيه من مَصلحَته » بخلاف مسالتتا . 


۷ - مسالة اال : ( وكذيك الأطة گل رة 
وس و ارين ت ۳۹ 5 کش و 
ما ظَهّرَ منه بالقطعم » ذَفْعَةَ بعد دَفْعَةِ » كالتّعْناع ؛ والهندب ۰ وشبههما لا 


(۷) تقدم تخريجه فى صفحة ۱۸ . 
(۸) تقدم خریجه فى صفحة ۱۵۱ . 
)٩(‏ فى الأصل : « بيعها » . 

. » ف الأصل : « صلاحها‎ ٠89 
. » ف الاصل : « الخلقة‎ )۱۱( 
. سقط من : م‎ )۱۲( 


111 


سرت ال ۹ ۳ 34 5 مس 0 ۲ ۱ ۰ 2 ا سر لل 
بیعه إلا أن یب الظاهر منه » بشرط القطع فى احال . وبذلك قال الشافی * .وروی 
ذلك عن الحسَن وعَطاء . ور تحص مالك فى أن یشتری جَرَّئيّْن » وثلاثًا . ولايْصِح ؛ 
لان ماف الارض منه مَستور » وما / يدث منه مدوم » فلا يجوز بیعه , E‏ وا 
يع ما ید ين امه . فإذا بت هذا » فمتى اشتراها قبل(" > لم یجز له 
باه ها ؛ لأن ما لم يَظْهَر منها أعيان ل یناولها البيْعُ » فيكون ذلك للبائع إذا > 
o‏ : 8 8 و FE‏ 
فیفضی إلى الحتلاط المَّبيعم بغيره » والثَّمَرَة بخلاف ذلك . فان اخرّها حتى 
ّث الُم فا ارو تراه قبل بر صتلاجه ثم ر کھا حتى بدا 
فصل "وان اشتری قصریلا من شیر » ونحوه » فطع ثم عاد بت » فهو 
لصاحب الأرض ؛ لأن مق ترك الأصل على سَبيل الرفض ها رب 
ا > ٠‏ کا سقط خی صاجب للع من السسنابل التى يُحَلفُها » ولذلك أبيح لكل 
حي" التقاطها . ولو سَقَط من الرَّرْع حب » ثم بت من العام المقبل » فهو 
لصاحب الأرض . نص مد عل هائین المسالقين . وسمًا بو كد ما قلنا ؛ أن البايمٌ 
6 ام ره لا ور مر قاس 7 ۵ 8 Py‏ ۴ ع نش رتاو 
لو اراد التصرف ف ارضیه » بعد فصل الزر ع » با يفسيد الا صول ویقلعها » كان 
: عر لا الس مس ب ا 2 5 
له ذلك » وم یملك المشتری منعه منه . ولو كان الباق مستخقا له » لمللگ(*؟ منعه 


هلك , 
۸ - مسألة ؛ قال : ( وَالْحَصَادُ عَلَى امُشّری . فَإِنْ شرّطه عَلَى البائع 
بطل ال ) 

الكلامُ فى هذه المسالة فى فصلين ؛ 


۹-1 ند ار رة عم مراص # 8 سے سا ف ميس کے 8 وچ 
الأول أن من اشتری رَرعّا أو جَرّة من الرطبة وتخوها »أو ثمَرة فى اصولها › 


(۱) سقط من : الأصل . 
رم ف الاصل : « طالب » . 
(۳) سقط من : م . 

(4) ف الاصل : « ملك » . 


١ 7 


۶ و 


۲۰۱/٤‏ ظ 


فان حصا ازع وج الط > وجرار الشَمرَة ؛ وقَطمَها »على المشتری ؛ لان 
قل المبيع. » وتفریغ لك البائعم منه على المُشمرى » کتقل الطعام . المبیم, من دارٍ 
البائع. . ویفارق الیل » والوَرْنَ » فإِئّهما على البائ ؛ لأئهما من مُوْة شیم 
إلى السار » وليم على البائع. » وههنا حص اتيم اش بشون القطع ؛ 
بدلیل جواز بیعها بیع » وَالتُصر ف فيا . وهذا مذهبٌ أهى حنيفة » والشافی * E‏ 
أغلم فيه محالفا . 

الفصل الگافى » إذا شرَطه على البائم » فاتلّف أصحابنا ؛ فقال الخرقیه :ْطل 
لييح . وقال اب أى مُوسّی.:/ لا رز . وقیل : یجوژ . فان قلنا : لاوز . فهل 


بطل البیم لِبْطلانٍ الشرط ؟ على روایتین . وقال القاضی : الذهب جوا الشرط . 


ره اب حامدٍ » وأبو بكر . و أجذ هذا الذی ذکرّه الخرقیه رواية فى 
المذهب و و وم ی زو اد موی موز و 

سد الع » وا واجذا . وقال بعلهم کون على وين . فمن أده" 
اب لامي لا تاد ؛ أَحَدُها » آنه شر العمل فى الززع, نیک 
والكانى أنه رط ما لا يَعَضيه الق . والقالث آله شرّط ناحیر اليم ؛ لان 
معنى ذلك تیه مقطوغا . ومن أجارّه قال - واا ؛ لأنهباعَه الرّرْعَ 5 
وره فسّه على حصاده » وکل واج منهما صح فراهبلعقد ۰ ؛ فاذا جَمَعَهما 


جار > کالعینین د وقولهم : شترط الم فيما لیمک يطل يشرط رَهْنِ المبيع 


على امن فى ابيع . والقانى » بطل بشرط الرَهْن والکفیل » والخيار والالث ‏ 


ليس بتاخير ؛ لاه یمه نیمه قائِمًا » ولأن الشترط ه من للم » فلیس للك 
بتاخیر اليم . فإذا فسَدَتُ هذه المعانى صَحٌ ؛ لا ذكرناه : فان قیل : فالبیم 
خالف خکمه کم الإجارة ؛ لأنَ الضّمان يلتق فى فى البیع سیم لین » بخلاف 
الاجارة » فکیف يصح الجَمْعٌ ييتهما ؟ قلنا : کا يصح تیم الشقص » والسيّف » 


. » ف الاصل : « قال : و۸‎ )١( 
. » فى م : « آفسد‎ )۲( 


1٤ 


وخکمهما مكلف ؛ فان الشفعةْث 1 فى الشقص دون اليف » ويور الجَمِع 
بينهما . وقول الخرقی :إن ند نت . يَحْمَملُ أن يَخْقَصّ بهذه امسا 
وشبهها ایض الشّرط فيه إلى ازع فان البائ ريما راد قطعها ین أعلاا ۱ 
ی له منها ية » والمُشْتَرى يُرِيدُ الاستَقصاء علیها لزید له ما يذه » فیفضیی 
إلى التناز ع . »وهومَفسَةَة » فیطل البيعُ من أله ویختملآن یقاس عليه ماه 
من اشیراط مَْفَعَةِ البائم فى المبيع ؛ لا ذَكرنا فى صذر المَسالة . الأول أوْلَى 
جهن ؛ أحَدُهما أنه قال فى مَوْ ضع کر : ولا یط للع بت ری واحبٍ . والثانی » 
أن المذهبّ ء أنه يصح / اشتراط م منفعة فعة ابا لى ال + » مثل أن يَشْتَرى وبا 
ويَشتررط7" على بائعه خياطته قهیصنا ء أو عة , ويَشتَرط حذوها کفلا ‏ أو 
جر" خطب ‏ ویشترط حَمْلَها إلى مَوْضِع مَعْلُوم . نص عليه أحمدُ » فى رواية 
مهنا » وغيره . : حتى قال القاضيى : ۸ أجدْ با قال الجَرَقَِىه روايّة فى أنه لا يصح . 
راج امد با عند بن تلم" اشتری من ووه ره حطس ء وشارطه عل 
حملها ول ساق واو لد . وقال آبو حنيفة :جوز أن ب یشتری فِلْعَةَ » 
ویشترط على البائع. شریکها" . وحُكى عن ابن أى ثور » والّورۍ أنهما أبطلا 
المد بهذا الشرط ؛ لأنّه شرط فاميدٌ » فأشبَة سائر الشروط الفاميدةٍ » وزوی عن 
لىع له تھی عن بم » وشرط2" . ولا » ماتَقَدّمَ » ولم يصح أن الى زه 


(۳) فى الأصل : « ويشرط » . 

ری الفلعة : القطعة من السنام . لسان العرب ( ف ل ع ) . 

ره) الجْرزة : الحزمة من القت ونحوه . لسان العرب ( ج ر ز ) . 

)١(‏ محمد بن مُسَلمَةَ بن سلمة الانصاری » أبو عبد الله . كان من أفضل الصحابة ‏ وهو أحد الثلائة الذین 
قنلوا كعب بن الأشرف » واستخلفه النبى عه فى بعض غزواته على الدينة » توف سنة اثنتين وأربعين . أسد 
الغابة ۱۱۲/۵ » الاصابة ۳۳/۲ . 

(۷) آشرك النعل وشرّکها : جعل ها شراکا . والششريك مثله . والشراك : سير النعل . لسان العرب 
رش ر ۵ ) . ۱ 
(۸) انظر : معا لم الستن 4/۳ ۱ » فى : باب شرط وبیع » من کتاب البیو ع . وال لتلخیم اطبیر ۱۲/۳ ¿ << 


١6 


۴ و 


4 ظ 


سر سر ر رمه | 7 3 ار ی 7 ا سه o‏ 8 5 2 
تھی عن بیع » وشرط نما الصتجیح أن التبىء عه هى عن شرطین فى بیع 
كذا ذکره الَرمذیلا) . وهذا دال بمَفهُومه على جواز الشرط الواحد . قال 
۴ قر ت 2 ع قر مرج وه مدع غا س ار 3 

امد : نما النهى عن شرطين فى بيعم » ما الشرط الواجدٌ فلا باس به . 


فصل اب مس کون اة معا مد مه هما » میم اشیراطها » » لأّنا تلا ذلك 
منزلة الاجارة . فلو اشترط حَمْل الخطب | إلى مه » والبائعُ لا غرف مرل > 


يصح . ولو اشترط حَذوها تغلا » فلا ی من مَعْرِفَةِ صفتها ٠‏ لو تأیه على 


ذلك یدنه . قال امد « فى ترس ) یشتری التَعْل , غل أن نوها : جار إذا 
راد "2 الشراك وان العمل یف المبيع قبله » أو توت البائع الَْسَحْتِ 
لاجارة » وج ری عليه برض ذلك . وان عدر بعرض آقیم امه من 
يمل العمل + وَالأجْرَة عليه : رلا ف الإجازة . 


ید مس یشترط البائم ۲ نفعَ المبيع, مده لو » فل أن بیع دازا » 
ویستئنی رتش Es a.‏ رط هره إلى مكانٍ فلوم » أو بدا 


عر e‏ سم ی 


يدي خذمته ستة . نَصّ على هذا أحمدٌ . وهو قول الأؤزاعىء » وإسْحاقٌ » وألى 
5 3 + ه 8 ۳ : کے ٣‏ مر ۵ 
و ی وی یحو و ری 


سس" 
_ آن 


الثبىء هه عن بی وشرط ‏ ولاه ینافی مُقَتَضَى البَيْع » فأشبّه ما لو شَرَط أن 


= فى : باب البیو ع المنبى عنها » من کتاب البیو ع ۳۹۸/۱ » ونصب الراية ۱۷/۶ ۰ فى : باب البیع الفاسد » 

من کتاب البیو ع . والطالب العالية فى : باب ما نهی عنه من البیو ع » من کتاب البیو ع . 

. ۲4۳/۰ فى : باب ما جاء فى كراهية بیع ما لیس عندك » من أبواب البیوع . عارضة الأحوذى‎ )٩( 
. ۲۵4/۲ كا آخرجه أبو داود » فى : باب ف الرجل يبيع ما ليس عنده » من کتاب البيوع . سنن ألى داود‎ 

والنسانى » فى : باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن یسلفه سلفا » وباب شرطان فى بيع ... » من 

كتاب البيو ع . المجتبى ۲۵۹/۷ . والدارمى » فى : باب فی النهی عن شرطين فى بيع »من كتاب البيوع . سنن 

الدارمى ۲۵۳/۲ . والامام أحمد , فى : السند ۱۷۹/۲ . 


(۰ ف الأصل : « آراه » . 


۱ 


ا ورن 2 رر 4 2 ٠‏ ۵ 5 م همه 

بر ا E‏ نه و ١‏ 
فراع فضي ال بل دتم واه هذا رط اه »ول 
ابن عقیل : فيه رواية ثانية » أنه بطل بل الب والشترط > تقلها عبد الله بن محمد 


سرت قر 


الفقیه( ۰ فى الرجل يشتر ری من اج جاريَة » ويَشْتِط أن ایند + فاليم 
باطِل . وهذه الرّوايَةَ لا" تذل على محَل التراع فى هذه المَسْأَلَةِ » فان 
اشتر اط خلمَة لالج آحذها هه وله کی 
حدمتها بدا » وهذا لا جلاف فى بُطْلانِه » إنّما الخلاف فى اشتر تراط منفعة 
مَعْلُومَةٍ . الثافى » أنه" یشترط جنتها بعد وال یلکه عنباء تيمس فل 
لح بها » والخطر برژییها » وصخیتها » ولا يُوجَدُ هذا فى غيرها » ولذلك 
معا الجاريّة الهاي بة لغير محرمها . وقال مالك : ذا اشترط ركوبًا إلى مَكانٍ 
قريب » جا وان کان إلى مکان بعید کر ؛ لذن ا شل 

اسسا و دسا سرد ا کا رارف كارا 


و22 


إلى المّدِيئَة . وق لَفظ قال : فبعْتُه بو » واستقتئِتُ حُمْلائهُ إلى أهلى . متف 


3 


علیه() . وفى لفظ قال : فبعته منه بِحَمْس أواقٍ » قال 3 اقلت ۰ غل أن ی 
ره إل انت . قال : « ولك ظَهْرّه إل المَديتة » . وروا م۳ . ولان 


(۱۱) لعله عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن المرزيان » ابن بنت أحمد بن منيع » روی عن الامام أحمد » وصنف 
العجمین الکبیر والصغیر » توفی سنة سبع عشرة وثلاثمائة . طبقات النابلة ۱۹۰/۱ - ۱۹۲ . 
(۱۲) سقط من : الاصل . 
(۸۳ فى م : « آن » . 
(4 ۱) فى م : « اليسيرة ») 
)١5(‏ أخرجه البخاری » فى : باب إذا اشترط البائع ظهر الداية إلى مکان مسمی جاز » من کتاب الشروط . 
صحيح البخارى ۲۸/۳ . ومسلم » فى : باب بيع البعير واستثناء ركوبه » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
اع 

کا أخرجه النسانی » فى : باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط » من كتاب البيوع . امجتبى 
۷ - ۲۱۳ . والامام أحمد , فى : المسند ۲۹۹/۳ . 
)١5(‏ فى : باب بيع البعير واستثناء ركوبه » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۲۳/۳ . 


۱ ۲۷ 


9.۳/4 


الى علقم ' هی عن ایا الا أن ت 0 وهذه موم ولان امَف دب 
مستناة بالشر ع على المشتری فیما إذا اشتّرى لحلة مؤيرة 1 آو ازضا مروعة ۽ 
أو دازا موجرة » أو أْمَة مُرَوّجَةَ » فجاز أن يَسْتَمِْيها » کا لو اشترط البائعٌ الّمَرَةَ قبل 
تج و و ۴ 8 5-7 o,‏ مرس سه 5 

ایر ٠‏ و لم صح ی ای عله عن ينع وشرط” ‏ . وانما هی عن شَرطین 
ف ايع > فَمَفهُومُه إباحَة الط الواحدٍ » وقياسهُم ی باشیراط الخيار 
والتأجيل فى امن . 

/ فصل : وان باعه" ‏ مه » واستَثْى وطاها مده مَعْلومَة » ميجر ؛ لأن الوطء 
ل ماح فى غر ملك أو يكاج ؛ لقوله تعالى 9 وین هُمْ ِفرُوجهم حَافِظونَ ٠‏ 
إلا علیاژواجوم و ما ملکث ایمائهم فائهم غير لوين م فمن یکی وَراء ذْلِكَ 
وليك مود 24 " » وفازق اشتراط وطء القكائتة سیت تیه ۽ لان 
المكائبة و کة 2 9 بالشرّطٍ ف المَحَل المَمْلوك . واشتاز اب 
عقيل » أنه لا نبا وَطُوٌّها أيه يضًا . وهو قول أكثر الفقهاء . 

فصل وان با ری این الشركة مها متم ليم + وتکون ف كد 
المشتری الغا مستتفناة ایض »فان كان عالِمًا('© بذلك » فلا حيار له 4 لاله دحل 
على بَصِيرَةٍ » فلم یت له خيارٌ » کا لو اشتری مَعِيبًا بعلم عَيْبَهُ » فإن ل يَعْلَمْ » فله 

خیار الفسخٍ ؛ اکه عي + فهو #اللو ا ى امه مز و جك »او کارا مر جرة . وان 
اف المُشترى العينَ » فعلیه جر ۲۱ اليل ؛ لقفويت المَنْفعة المُسْتَحَقَةِ لغيره » 


(۱۷) تقدم تخریجه فى صفحة ۳۱ : 


(۱۸) انظر ما تقدم فى حاشیتی ۰۱۵ ۱۱۱ . 


(19) ف الاصل : « باع » . 
(۲۰) سورة الومنون ۵ س ۷ 6 
(۲۱) ف الاصل : « یعلم » . 


(۲۲) فى م : « جر 4 . 


١ ۸ 


من ای ون لفت امین تفه هو لها يبنل لد ديدي ۱ 


الذی نَقَصَّهُ البائعٌ لاجل الشترط ۳3 احم حلاف هذا ل م 


ما فاك تفريطه » فضَمَهُ ضيه » وهو أَجْرَة الیل » فأمًا إن تفت بغير له 
ولا بتفريطه › > يضمن من . قال لاثم : قلت لأبى عبد الله : فعلی المشترى أن یحمله 
عل غيره ؛ لاله كان له حمّلان ؟ قال : لا . نما شط هذا عليه یه . ولأنّه لم 
يمْلكها الا من جهیه » فلم يلرم عضا URED‏ يمره 
أو غير" المَوَبْرَةٍ اذ اشترط البائع تمر تمرثها » وک لو باع حَائْطًا » واستئی 

شجَرَة بعيْنها فلفث . وقال القاضى عليه شا أنحذا من موم كلام افك . 
وإذا تفت ان »جع بان ِعُ على المبتا ع بأَجْرَةٍ المثل » وهو مَحَمُول على حالة 
الّفریط على ما دنا . 

فصل : وإذا اشرط البائ مَنْفَعَةَ المبیمم » وأراد المشتّری أن يُعْطِيهُ ما يوم مقا 
بیع / فى المَنََْةِ » أو يُعَوْضَهُ عنها لم یه وله وله اتتيفاء TT‏ 
المَبيم . نص عليه أحمدُ ؛ لأن خقه کعلق ا فاه ما له ا قا ول 
هاعر" ها » ولأن البائِعَ قد یکون له عرض فى تيفاع نافع لك العَينِ » 

فلا يجبر على قبول عوضها , فان تُراضیّا عل ذلك ex‏ لا ال هما ولا 
حرج عنهما ٠‏ وان راد البائعٌ | إعارة لعن » أو إجارئها لمن , یوم مَقَامَهُ » لَه ذلك 
فى قياس مهب ؛ لائها منافع م ال » فملك ذلك فیها(۲۳ » کمنافع الدّار 
ات تست بق ولا نش رُ (جازئها إلا ليله فى الاثتفاع, » فان 


م ور 


أرادٌ ٍجارئها أو إعارئها لمن يضر بالعین بائیفاعه ۰ لم يَجُرْ ذلك . کا لا يجورٌ له ٍجارة 


(۲۳) سقط من : م . 
(۲4) ف الأصل : « الأجر » . 
(۲۵) فى الأصل : « منها » . 


١ 4 


۶ ظ 


4 و 


2 ار ج ق ت او ِ 
ھی ا Egg.‏ 


العمل » فله ذلك wS‏ یب ا هش : 
ومن يموم مقامه . وان آراة بُذل العوَض عن ذلك » + يام المشْتَرى قبوله » وان 
أراد المُشْتَرى أخذ العوض عنه يلرم البائع 1۳ الات السات ارا 
فلم يبر عليه أَحَدٌ . وان تراضيا عليه + احتَمَل الجواز يا م كلد جوز اتا 
لورت جا ؛ لو ل يُشترطها ٠‏ فإذا مَلکھا المُشتَرِى > جار له ند ایض عنما 5 
1 لو اماج ها م وم يجوز أن يوجر ر المنافع الموصی به من ورثة 2 الموصی 
ویختّمل أن لايجورٌ ؛ لاه مشرط بخکم العادة والاستَخسان لأجل الحاجة » فلم 
جز اد ایض عنه > کالقرض فان جوز أن رد ی الحْز والخمیر أقل أو أ كر . 
ولو أن د أن یذ بقذر مره وكَسئره بقذر الا الجائرة » لم یج .ولاه مل 
ءوض عن مرف مناد جرت العاة ار ج بیج هزم » فآشْبّة المنافِعَ 
المستناة شرعًا » وهو ما لو باع أزضًا فها ززع للبائع. » و استحق ره تبقيته إلى حين 
الحخصاد » فلو أحده قصیبلا لِينَْفِعَ بالأزض إلى وقت الحَصَادٍ / یک له ذلك ۱ 
فصل : ولو قال : بعك هذه الدَّارَ وأجرتکها شَهرًا . ۸ يْصِحّ ؛ لاله إذا باعه 
فقد ملک المشتری المَنَافِعَ » فإذا اجره إيّاها » فقد شرّط أن یکون له بل فى مقابلة 
ق و کر ا ۳ 2 9 قن . اوج ت ا 2 ا ۳۹ 
ما مَلَكَهُ المُشری » فلم یْصیحٌ . قال ابن عقیل : وقد نَهَى اه عله عن قفیز 
۶ ی 2 و ت اه بي ا ي نی ا .ین ۳ ۳ عي 
الطحان( ۲ . و معناه أن یستّاجر طحانًا » طخ له کر اء بقفیز منه » فيَصِير كانه 
ا ل ا م . ویحتمل الجَواز » 


(۲۰) آحرجه البیهقی » ف : باب النبی عن عسب الفحل > من کتاب البيوع . السنن الکبری ۳۳۹/۵ . 
و الدارقطتی اق : کنات البیو ع . سنن الدارقطنی ۳ , 


١ 7 


فصل : وان شرّط ف المّبيع" إن هو باعه فالبائعٌ أُحَق به بالقَمّن . فروّی 
المزوذی"" عنه أله قال : فى کے ديك اليه عل : دلا شرطان ف 
بیع 0" ۳ . يعنى أنه فاسيدٌ ؛ لائّه شرّط أن یبیعه لاه » وأن يُعْطِيّهُ لاه بالنّمَنِ 
لول » فهما شرطان ف بیع هی عنما » ولاه فیمُتضتی العف لا شرط 


۳۰۱ 


أن لا يبِيعَه من غيره' " إذا أغطاه تم ٠‏ فهو کا لو شَرط أن لا بیع لا من فلانٍ » 


أو أن لا بیع آصلا وروی عنه إسماعيل بن سعیٍ : البيع جایز ؛ لا روی عن ابن 
مَسَعُودٍ » آنه قال تفت من امْرَأتى رب التي ار » وشرطث ها إن يها » 
فهى ها بِالنّمْنِ الذى ها به » فذکزث ذلك لِعْمَرٌ » فقال : لا 7 ها و لاخ فا 
شَرط . قال اسا ۳۱ : فک لأحمد الحَدِيث » فقال : البيع جائ » 
واو لا کر یبا ) ؟ وا واس م ٠‏ والويقل عمر فى ذلك اليم : 
ايد . فحمَّل الخدت على ظاهره »اب وقد ا عم وود على 
صحته و الاس تی فاد . وحمل أن يُحْمَلَ کلام مد فى روائة المروذعا 
على فساد الط ؛ وف رواية إسُماعيل بن سعيدٍ علی جواز البِيع » فیکون الببعُ 
ار برط أن لا يها . وقول اة" : 
تَقَرَبها ) . ة قد زو مثله فى من اشترط فى الأمَِ أن لا بیّها ولا يها أو 
دعل زا ؛ ولایقربها . والبيع جائز . واحتج بخدیث عمرٌ ای 
ولأَحَدٍ فيها / ممْنَويّة ) . قال القاضى : وهذا على الكرامّة لا على التحريم 
إن فيل ر سدع لل بط مر مود المكان اب تانق ی 


۲۷) فى الاصل : « البيع 4 . 

(۲۸) فى اللسخ هنا وفیما ياتى : « الروزی » . تحریف » وسبق فى : 1/۱ 
(۲۹) تقدم تخريجه فى صفحة ١57‏ . 

80 - “)قم زر 

(۳۱ - ۳۱) سقط من : الاصل . 

(۳۲) الصحیح أن ذلك من قول عمر رضی الله عنه . 


١ 7١ 


٠٠١1‏ ظ 


۹ - مسالة ؛ قال : ( وَإِذَا باع خائطا واستتی مِنْهُ صاعًا('" , لَم يَجْرْ . 
35 ان خی ۳ اع 2 
وان استشنی منه نخلة او شجَرة بعينها . جَارَ ) 

لکلا فى هذه الما یفص ؛ أحدهما ‏ آله إذا باع ره بان » واستقتى 
اغا ه أو اصعا ‏ أو هذا ا أو باع صبرة واستشتى منها مث ذلك > 
جز وروق ذلك عن سعيد بن المسیب > واحسن ؛ والشافعی .ولاز زاعى” ) 
سات .وی تور ؛ وأصبحاب الرأى . وقال أبو الطاب : فيه روَاية ری » 
له جور » وهو قول ابن سِيرِينَ » وسالم بن عبدٍ ال » ومالك ؛ لأن بیع 
۳ عن ع انيا إلا أن تلم را e‏ وقال + هو کے ا 
صحِيحٌ”" » وهذه ثنيا مَعْلومَة » ولأنّه الى مغلومّا أشبة ليه ا إذا ای مق 
جُرْءًا . ولا » أن الى عله هى عن الي را باعل . ولان ال 
مَعْلومٌ بالمُسْاهَدَةٍ لا بالقذر » والاستناء یر خکم المشاهَدَة ؛ لأنّه لايذرى > 
یی فى حکم المشاهََة . فلم يَجْرْ » ویخالف الجرْءَ ؛ فالّه لا يعر حك 
المُشْاهَدَةٍ » ولا يمْتَع المغرفة بها . 

فصل : وأ باع شك + أو تلا کی أزطالا توف :دبک ده 


لو با ع حائطا واستتی اصْعًا . وقال القاضى فى ١‏ شرحه ) يعد ؛ لأن الصسحابة ‏ 
رضیی الله عنهم » أجارُوا(" استْناء سواقط الثنّاةٍ . والصحیح » ما ذکرناه . وهذا 


ام سقط من : الأسل.. 

(۲) تقدم نخريجه فى صفحة ۱۳۱ . 

(۳) سقط من : الاصل . 

(۶) سقط من : الاصل . 

(۵) أخرجه مسلم فى : باب النبى عن احاقلة والزابنة ... » من کتاب البیو ع . صحیح مسلم ۱۱۷۵/۳ . 
وأبو داود » فى : باب فی امخابرة > من کتاب البيوع . سنن أبى داود ۲۳۵/۲ . والنسانی » فى : باب النبی 
عن بیع الثنيا حتی تعلم » من کتاب البيوع . انجتبی ۲۱۰/۷ . ولم يروه البخاری . انظر تحفة الاشراف 
١ ۰ ۵ TAI‏ 

(5) ف الاصل : و أجازت » . 


۱۷ 


9 


شب بمسالة الصا ع من ا حائط وإليها ارب » والمعنى الذى دک ره فهامُتَحَمَقٌ ههنا » 
فلا يصح . والله أعلمُ . الفصل الثانی ‏ أنّه إذا استفتى نَخْلَةَ » أو شَجَرة بعيْنها » 
جار . ولائلم فى ذلك خلاقًا ؛ وذلك لأن المستلتی مَعْلومٌ » وليوٌدى إلى جهالة 
الس متة . وان امك شجرة غير ما ( لم يجز ؛ لأن الاستشناع غير معلوم ( 
فصار المَبِيعُ والمُسيتى مج . وزوی عن ابن عُمَرَ » أله باع تمه بازيعة 
آلاف › واستلتی طَعَامَ الْفثیان0) . وهذا يحمل أنه استلی / تخْلا مُعَينَا بقذر 
طَعَام الفثیان(؟ ؛ لأنّه لو خمل على غير ذلك کان مُخالفا لِنَهى بیع عن 
نا الا أن تلم , ولان المستشتی متى كان مَجَهُولا لَرِمَ أن يكون الباقی بعدّه 
مجْهولا » فلا صح بَيْعُه » کا لو قال : بعتئلق من هذه الثَّمَرَةِ ام تیان(" . 


فصل : وان استلتی جُرْءًا مَعْلُومًا من الصَبرَةٍ أو الحئط مُشاعًا » كئلثٍ » أو 
رم » أو أجراء » كسبعين » أو ثلاثة أَنْمَانِ » صح اليم والاساء . ذکره 
اصحابنا . وهو مذهب الشافعی» . وقال آبو بكر وابن‌آی موسی “لاوز .ولنا > 
أنه لا يوَّدى إلى جَهالة المُستتی ولا المُسئتی منه » فصّح » کا لو اشترى شجرة 
بعییها ؛ وذلك لأن مَعْنى : بعك هذه الصِيرَة لا ها . أى بعك تیه . وقوله : 
لا ربعها معناه : بعك تلا آزباعها . ولو باع حَيّوانَا » واسكئتى ثلقه »جار » و کان 
معنا بعك یه . ومتع منه القاضی أبو يعلى قياسًا على اسيفناء الشحم . ولایّصح 
لأن الْتّحْمَ مَجُهُولٌ لا يصح إفراده بالبيّع » وهذا مَعْلُوم » ویصیح إفراده بیع » 
فصّح امتتثناؤه ٠‏ كالشّجَرَةٍ المع » وقِياسُ المَعْلوم على المَجَهُول فى الفَسادٍ 
لا يصح » فعلى هذا يَصِيرانِ شریکین فیه ‏ لِلْمُشْتَرى ثلا وللبائع. لله . 


(۷) فى م : ١‏ القيان » . 
(۸) سقط من : م . 
(8) ف الاصل : « الشتری » . 


١ 


و٠4‎ 


5ه .؟ ظ 


5 ۱ ۳۹ ۳ د لز م ع نتن اع 

فصل : فان قال : بك قآ می هذه الصيرة إلا مکو گا . جار » لان لیر 
ای بش ها يفطن | موب نز ا 
و اا وب 
ا ۳ ت 2 ال 9# ای بت قوم 2 یر ع 

یساوی درهمًا . لم يصح ؛ لان ما یساوی الدرهم قد يكون الرَبْعٌ » أو اکتر أو 


فصل : وان با ع قطِيعًا » وامْتثنّى منه شاة بعَینها ؛ صح . وان اسْئّى شاة غير 
ین » لم يصح . نص عليه . وهذا قول اکتر هل العلم . وقال مالك : يصح 


ع صر نس 


أن يَبِيعَ مائة شاةٍ إلا شاة يَخْتارها ؛ أو بي تُمَرَةَ حائطه ؛ ویستلیی ثُمَرَة نُخَلاتِ 
يَعُذُها . ولا » أن بیع : تى عن / الا الا أن تلم( . و : هى عن بيع 


لعرَر"" . ولأنّه مغ مول » والمُستلتى منه مَجْهُولٌ » فلم يَصِحَّ » کا لو 
قال : الا شَاةٌ مومه . ولائه بیع مَجهُول ٠‏ فلم يَصِحّ » کا لو قال : بعثک شاة 
تَخْتارها من القطيع . وضابط هذا الباب أنه لا صیح استناء ما لا صح بیع مفردا 
أو بيع ما عداه منفردًا عن المُسَبَئْنّى > ونحو هذا مذهب ألى حنيفة » والشافع ”ع 


2 ع ین راق 2 ر 75 ت 5 8 1 
إلا أن صَحَابتا استنوا من هذا سواقط الا » وجلدها ؛ لأر الوارد فيه . والحمل 


١ 3 ' 0 5 ۳‏ 
على رواية الجواز ؛ لفعل ابن عمر » وما عدا هذا فيبقى على الاصل . 
فصل : وان باع حَيوانًا ماکولا » واستگتی رأسّه وجلده وأطراقه وستواقطه > 
صح . ص عليه أُحْمّدُ . وقال مالك : يصح ف السفر دون الحَضَر ؛ لأن المسافر 
و و سر لو ۲ , 0 2 
لا یمکنه الاتفاغ بالجلدٍ والسواقط . فجَورّ له شراء اللخم دوئها . وقال 


(۱۰) ف م : ١‏ البیع » . 
(۱۱) تقدم تخريجه فى صفحة ۱ ۳۹ 
(۱۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۳۱ . 


۱۷ 


أبو حنيفة + والتتافي + : لا يجوز ؛ لأنّه لا يجوز إفرادُه بالعقد : ٠‏ فلم یجز ر استْناو ه 
كالحَمْلٍ . ولّنا ‏ أن الّی عله » تى عن ال إلا أن تلم وه رت وكوك 
أن اه لا هار ر إلى الم » ومعه أبو بكر وعايرٌ بن فَهَيْرَةَ » مروا , براعی 
غئم » فَذَّهَبَ آبو بكر وعامر فاشتریا منه شاة » وشرطا له سَلبّها . وروی أبو 
بکړ » فى « الشافى'» بإسناده عن جابرٍ » عن الشعبی قال : قضى رید بِنْ ثابتٍ » 
وأصْحَابٌ سول له فى قر باعها رجُل واشترط راسها ؛ فقضى بالشروى . 
نی آن موی راسا مل راس ولأن المتكلتى والمُسكلتى منه علومان »فصتح ‏ 
کا لو باع حائطا » واستگتی منه نحل من : و کوئه لا مجوز افراده بالبیم تبطل 
مرو قبل التأبيرٍ لا يجوز افر ادها(۱۳) بالبيع بشرط التبقيّة » ویجوز استيثناؤها › 
والحنل مَجْهُول . ولنا فيه نَع » فان املع المشتری من ذبجها لم يُججبر عليه » 
یرم قيمة ذلك على ایب اتس علیه لا روت عن لي » ری اه هه 
اه قَضَى ف رَجُلٍ اشتری اة وشرط ناا . فقال : اذْهَبُوا / إلى السوق » فإذا 
بلقت أُقصّى تما » فأغطُوهُ جساب ثنْياها من نها . 
فصل : فان ای شحُم الحَيوانٍ » لم يصح . ص عليه أحمدٌ . قال أبو بكر : 
ا هیچ أله لا يجوز . وذلك!۱۳ ؛ لأن الى عي هی عن 
الا أن له ولات مَجَهُولٌ لا يصح إفرادٌه بالبيع ٠‏ فلم صرح اسیتتاژه » 
میا ٠‏ وان استّتی الحمل » ۸ يصح استثناژه لذلك . وهذا قول ألى حنيفة » 
ومالك » والثورئ » والشافعی» . وقد تقل عن أَحْمَدَ صحتّه » وبه قال الحسنْ ‏ 
والکمیه واسحاق » وأبو تَر . ما رَوّی نافع عن ابن عمرٌ » أنه باع جارية » 
واستتی ما فى بطنها . ولأنّه يصح استناژه فى العَنّى » فصَحْ ف لیم قِياسًا عليه . 
ولنا »ماقم . والصحیح من حَدِيثٍ ابن عمر أنه أعْحق جارية واستگنی ما فى بطنها . 


(۱۳) ف الأصل : « إفراده ) 
)١5(‏ فى م : « ذلك » . 


۱۷۵ 


۳۰۹ و 


۶ ظ 


لأن لمات الحفاظ حَدَّنُوا الدیت ‏ فقالوا : أغق جاريّةٌ . والاسْنا واحدّ » قاله 
أبويكر ولايَرمُ من الصّحةٍ فى الق الصَحة فى اليم ؛ لأن التق لته الجهالة 
ولا العجز عن التسيليم » ولا یعتبر فيه شروط البیم . 

فصل : وان باع جاريّة الا بحر ال القاضى ؛ لايح - وهو ملعب 
الافِع» ؛ لاله لا ذل ف اليم » فكأنه مس نشی . والأولى صرحثه ؛ لان المي 
ا مو وب و إئه يس بیع ولا میتی الل » وقد 
بستگتی بالشر ع ما لصیح امنتاؤه بالف » كا لو باع أمة مرو ور 
ره منْمَعَة لضع میاه بالشر ع . ولو استثناها باللفظ ل جز . ولو باع أرضًا فيها 
زرغ لبائ » أو تحْلة مُوَبَرَةَ » آوقعث منفعتها مستلناة مده بَقَاء ار ع والمرَة» 
ولو استثناها بقوله » لم يَجَرْ . 

فصل : ولو باع کال ذراغا ‏ وهمايَعْلَمانِ ذرْعَانَ ال » جار » وكان مس 
ااا منبا لاه جع مَعلو يصح | إفراده بیع , فجاز استثناژه » كثلئها 
ورنجها ‏ وان یم »یج ؛ لأنّه مَجهُولٌ لا جور إفراده الیم » ولاه استلتی 
| علوم الجقدارٍ من بیع وم بالمشاهَدَة و » فلم یج كاسثناء الصاع. من تمرة 
الحائط » والقفیز من الصبرة . وهكذا سکم | اذا باه ةة الا - جریا(" » فمتى 
علم رْبَانَ الضيعَة صّحّ » وإلا فلا . 

فصل : وذا یاځ میمسیما واستلتی کت > لم جز ؛ أنه قد باعَهُ الشيرَجَ 
فى الحَقِيقَةٍ . وهو غير مَعْلُوم اه غير معن ولا توف »وان دی 
هی عن ان إلا أن م۷ . وكذا لو باعَهُ قطنا واستثتى الب > لم يبر ؛ 
ِجَهَالَةِ ذلك » ولان المستشتى غير مَعلوم . ولو باعغه السمسیم واستگنی الشیرج + 
م يجز لذلك؟ . 


(۱۵) الجريب : الزرعة ۰ 
)۱١(‏ تقدم تخریجه فى صفحة ۱۳۱ . 
(۱۱۷) ف م : « كذلك » . 


۱۷۳۹ 


فصل : ولو باعه پیا ر إلا دما » أو إا یزامن حنْطَة أو شجير » ل صح 
البيع EY‏ سد رفع راشای من الهستگشی مثة وق ولق ول ۽ اب 
لمن مهو 
۰ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا اشعَرّى الكَمَرةَ دون الْأَصْل » فتلقث بجائحة 
مِنَ السّمَاءِ .جع بها علی البائ ) 

الکلام فى هذه المسالة فى فصول ثلاثة : 

الأول » أن ما هلكه الجائحَة من الثّمار من ضَمان البائ , وبهذا قال f‏ 
لاد مهم . خت بن سمي الألصارعة »واگ و وججماة 
من أَهْل الحخدیث . وبه قال السافعه فى القدیم . وقال آبو حنيفة » والشافعیهی 
الجديد : هو من ضمان السار +لماروق أن مر أت الب فقالتٌ : 
إن نی اشتری ره من فلا »فادها الجائحة حه » سال أن يَضَعْ عنه » فتَالى 
أن لا يُفعَلٌ . فقال ای عه : « الى فلان أن لا يَفعَل را » مق ملي . 
ولو كان وا لاجر عليه ؛ لأن الَخْلِيَةَ عل بها جوا لصف فتَعَلق بها 
الضّمان » كالتّقل واّویل یل » ولائه لا پیا ما نه إذا أثلفهُ ادم » كذلك لا يضمنه 


4 فر ثل ي 2 
بائلاف غيره . ولنا » ما رَوَى مُسْلمْ( ‏ فى « صجیجه » عن جابر ‏ أن الب 


ع أمر وضع الجوائح, . وعنه قال : قال رسول الله ی ٠‏ / إن بعت من 


(۱) ف م : « فسالته » . 
(۲) آخرجه البخاری » فى : باب هل يشير الامام بالصلح » من کتاب الصلح یح البخارق 58/۳ ۷ . 
ومسلم » فى : باب استحباب الوضع من الدين » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۱۹۲/۳ . حر جاه 
بغير لفظه عن ألى الرجال » عن امه » عمرة عن عائشة . 
کا أخرجه أيضا من هذا الطريق الامام مالك » فى : باب الجائحة فى بيع الهار والزرع » من كتاب البيوع . 
الموطاً 1۲۱/۲ . 
(۳) فى : باب وضع الجوائح » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۱۹۱/۳ . 


کا أخرجه آبو داود » فى : باب فى بيع السنین » من كتاب البيوع . سنن ابی داود ۲۲۸/۲ . والنسانى » = 


) ١١/7 المغنى‎ ( ۱۷۷ 


3٠١1/5‏ و 


بر خق ۲ ا روم وأبو اود" رفظ 1 من بَاعَ تُمَرا اا جا 
فلایاشذ من قال اوو شا , 4 علی میا اح ہرقب اس ؟: . وهذا 
صَرِيحٌ فى الخکم فلایعدل عنه . قال الشفیی : یتبث عندی أن رسول الله عله 
مر بوضع, الجَوَائِح ‏ ولو یت لم أَعْدُه » ولو کنث قائلًا يوَضّعِها لوَضَعْتُها فى 
القليل والكثير . قلنا : الخدیث اب رواه الا ؛ منيم : الامام احمد ؛ ویحیی 
ابن مَهِين » وعل؛ بن خرب » وغیزهم » عن ابن عُيينَة » عن حُمَيْدٍ الاغرج » عن 
سليمان بن عتیق » عن جاير . ورَوَاهُ ملع فى « صجیجه » » وأبو دود فى 
( سنه ) وابن مَاجَهِ وغیرهم ولاخجة همف حَديِهم فزن فعل الوا جب یر 1 
فإذا تالى أن لا یف الواجبٍ فقد تالى الا یفعل خیرا . فاما الاجباز ع فلا یفعله 
ای ا سکرو قول المُدّعى من غير إقرار من( البائع » ولا حضور ولان 
لنَخْلِيَة ليست بقبض تام » يدليل ما لو تلقث بطش عند بعضیهم . ولا یلم من 
إباحة تصرف تام القبض » يليل المنافعم ف الإجارَةٍ بباح لصف فیها » ولو 
لف کانث من ضّمان المُؤّْجِرٍ » کذلك الثمّرة » فنّها فى شجرها » کالنافم. 
قبل" امتتيفائها ‏ تُوجَدُ حالا فحالا“ » وقِياسهم يَبْطْل بالتّخْلِيّة فى الا جارة . 


= فى : باب وضع الجوائح » من كتاب البيوع . اجتبی ۲۳۳/۷ . والامام هد » فى : السند ۳۰۹/۳ . 
(4) أخرجه مسلم » فى : باب وضع الجوائح » من کتاب الساقاة . صحیح مسلم ۱۱۹۰/۳ . وأبو داود : 
ف : باب فى وضع اجحائحة » من کتاب البیوع د سفن أن ارد ۲۸/۲ 

کا آخعرجه النسانی » فى : باب وضع الجوائح » من كتاب البيوع . المجتبى ۰۲۳۲/۷ ۲۳۳ . وابن ماجه » 
فى : باب بيع الغار سنين والجائحة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٤۷/۲‏ . 
(5) فىع : « من مال » . 
(3) سقط من :7 الاصنل ۷ . 
(۷) فى ع زيادة : « قبل ١‏ . 
(۸) فى النسخ : « لحالا » . 


١ ۷۸ 


الفصل الثانى : أن الجائحة کل افة لا نع لا می* فیها 4 کالریح و البرة 3 
و الجر اد » والعطش ؛ لا رَوَى الساجيه با سناده » عن جابر » أن التب عو قضتی 
ف الا , واا تکون ف الوق » والجَرادٍ » وى البق( و والسكل » 
وف ایح . وهذا تفسييرٌ من الرَّوإِى لكلام النّبى' عو » فيَجبٌ الرجوعٌ إليه . 
وأمّا ما كان بفعل ادَمِى؟ » فقال القاضى : المُشْتَرى بالخیار بين فسخ اعد » 
ومُطالبة الباء عر بالثَمن » وبين البقاء ۲ عليه » وَمُطَالَيَة الجانی بالقيمَة ؛ لاله من 
لرجوغ له » بخلاف التالف بالجائحة” © . 


الفصل / الثالث : أن ظاهر الذهب ‏ أله لا فرق بين قلیل الجائكَة وكثيرها » 
أن ما جرت العادة بجَلف مثله » کالشیء الیّسیر الذی لا ینْضَبط ‏ فلا یف 


۷ 


ححص يور 


زلیه . قال شید 2 ئی لا أقول فى عظر ترات » ولا عشرین مرة > ولا آدری 
ما الألت: »ولکن|ذا كانت جائحَة ن ف ؛ الث أوالربع »أو الحْمسٌ »نوضع . 
زيه رواية أخرَى أن ما کان" دون الث فهو من“ ضَّمانٍ المشتری » وهو 
مذهبٍ مالك » والشاؤهةف القديم + لاله لايد أن یا كل الطیر م2 نبا »ور اريخ > 
وط ؛ فلم يكن بذ من ضابط واحدٍ فاص بين ذلك وبين ا جا » وال 
قد ریا ار ع اعتبره فى مَواضِعٌ » منباء الوم » وا شش » سای 
جراح. الم 8 چر اح الرجل إلى ال . قال لاتم قال أحمذ : | 
تا ای ار lags Ê û SN‏ وی 


(۹۹ 
3 


(9) تقدم مخريجه فى صفحة ۱۷۷ . 
(۱۰) كذا . و مم نعرفه . 

(۱۱) ف الاصل : « بجائحة » . 
(۱۲۳) ق م زيادة : ١‏ بعد 4 , 
(۱۳) سقط من : « م ). 


(۱۶) ق م : « وجراح ‏ . 


١ 8 


۷6 ظ 


Aft‏ و 


شل الا » بدّليل قول ابی عله فى الوصية ٠‏ « اقلت » وال کنیز ۱۳۲0 . 
یل هذا على أله خر حذ اكع . فلهذافتر به .و جهالاول »موم الا حاذیت :> 
فإن الب عه مر بَوَضْع الجوائح 27 . وما دون ال داخل فيه » فيَجِبُ 
شه . ولان هته القدرة م تم قبضّها » فكان ما تلف منها من مال البائع » وان 
كان قلیلا » کالتی عل وه الأرّض + وها كله ال أو سقط لا بر فى 
العا » ولا يُسَمّى جائحَة » فلا یل فى الب » ولا یْمکن التَحَوْرُ منه » فهو 
مَعْلومُ الوجود بخکم العادّة » فكأنّه مُشروط . إذا یت هذا » فإنّه إذا تلف شىء 
له قَدْرٌ حارج عن العادّةٍ » وضع من امن بقَدْرِ الذاهب . فإن تلف الجَميع » بط 
العَقَدٌ » ویرجغٌ المشتّری بجميع امن . وأمًا عل الرواية الاحری » فإنه يتير 
ثلت المبلّغ موقل + ثلث ا فان تلف الجَمِيحُ » أو أكثر من الث + »> رجع 
ية الال“ كله "امن م۹ ول الاق الجابكة » أو قذر ما اف : 
فالقول قول البائمم ؛ لأن الأصْل السسّلامَة . ولأنّه غارمْ » والقول فى الاصول قول 
اتيم 


فصل : فان تالم أوانَ الجزاز » فلم يَجُرّها حتى اجتِيحَتُ ۰ / فقال 
نای : عندى لا یوضع عنه ؛ هط بتر الل فى وقیه مع قدْرتِه » فكان 
الضّمان عليه . ولو اشترى تمر ةقبل بدو صّلاجها بشرط القطم ۰ فأمکته قَطعُها » 
فلم يَقَطَعْها حتى تَلِقَّثْ » فهى من ضّمانِه ؛ لأن لها بتفریطه . وان تلف قبل 
إمْكانٍ قطعها » فهى من ضَّمانٍ بائعها » كالمسالة قله“ . 


(۱۵) تقدم نخريجه فى صفحة ۳۷ . 
(۱۰) تقدم مخریجه فى صفحة ۱۷۷ . 
(۱۱۷) سقط من : م . 

(۱۸) ف م : ۱ التلف » . 

)۱٩ - ۱۹(‏ سقط من : الاصل . 
(۲۰) ف م :۱۰ فپا ‏ . 


فصل : اذا استاجر المت فرزغها » فيل ا ع ۰ فلا شىءً على 
الم جر »نص عليه أُحَمَدٌ . ولا تعلم فيه حلافا ؛ لأن المَعْمَودَ عليه مَنافِعُ الأض 1 
ر ا 7 يون جيه 5 عت E‏ مر ب 
ولم تثلف » وانما تلف مال المستّاجر فيها » فصارٌ كدار استَاجَرها صر" فيها 
یبا » فتلفت الاب فيها . 


۱ - مسألة ؛ قال : وَإِذَا وَقَعَ البَعُ عَلَى مكيل . أو“ مَوْرُونٍ » أو 
مَعْدُودٍ . فتلف قبل قبضه . فَهُوَ من مَالِ البائع ) 

ظاهِرٌ کلام الخرقی»آن المکیل » والمَوزون » والَعْدوة » لا يدل ق تماق 
لمُشتری إلا ضيه » سواءً كان معي ٠‏ كالصبرة » أو غير مين » > کقفیز منها . 
وهو ظاهِرٌ كلام أحمد . ونحوه قول إسحاق . وزوی عن شمان بن مان » وسعيل 
ابن المسیّب » والحَسّن » والخکم وساو بن أى سليماة » أن كل ما مغل 
الكيْل والوَرْنٍ لا يجوز یه قبل قَبضِيه » وما ليس بمّکیل ولا مَوْزونٍ جوز بیعه قبل 
قبْضِه . وقال القاضى وأصحابه : المُرادُ بالمکیل » والمَوزون » e‏ ۱ 
ما لیس بمتعين من منه » كالقَفيز من صْبرَةٍ » والرطل من زُبْرَة("© » ومكيلة ریت 
دن فاا الت دشل فى متمان ری » کات نها من غر کب 
کیل وقد لت عن أحمد مايَدُلُ على قولهم فإنه قال في رواية یی ا حارٹ “فى رزجل 
اشتری طعامًا » فطل مَنْ يَحْمِله ٠‏ فرجیع وقد احترق العام ۲ فهو من مال 
مغر » وَاسْعَدَلٌ بخدیث ابن عمرٌ : ما أذ ر کت الصفقَة َي مَجُمُوعًا » فهو من 
مال المشتَرى7؟؟ . وذکر الجورجَان نو#غنه فى من اشْتَرَى ما فى السفيتة صبْرّة » ول 


(۲۱) ف الأصل : ٠‏ الربع ؛ : 

(۲۲) قصر الثوب : دقه وبيضه . 

(۱) ف م زيادة : « على » . 

(۲) الزبرة : القطعة الضخمة . 

(۳) سقط من : « الأصل ؛ : 

» أخرجه البخارى تعليقا » فى : باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض‎ )٤( 
۱ ۵ 1/۳ و الدارقطنی » فى : کتاب البیو ع . سنن الدارقطتی‎ . ٩۰/۳ من کتاب البیو ع . صحیح البخاری‎ 


1۸1 


قر اس ليا زج 


» فلا باس أن یرل فیها + ویبیع ما شا » لا آن یکون بيتبما كيل‎ fe. 


۲۰۸/٤‏ طظ 


فلا یی حتى يُكالّ عليه . ونح هذا قال مالك » فإنه قال : ما بیع من الطعام © 
كبا أو مُوارتة » | ل جز بيه قبل" قَبْضِه » وما بیع مُجارفة » أو بیع من غير 
الطعام مُكايلة أو مُوازَئةٌ » جَارَيبْعُه قبل قَبْضِه . ووجه ذلك »مارَی‌الاوزاعیء» 
عن اهر ۽ عن رة بن عبد رن عمز »هموح عبد رین عمز يقول . 
مت ا ما ار که ا مرا مشر ١‏ قهر من مال المبتا عم . رواه 
لبخارۍ © » عن ابن عمز من قوله تغليق ٠‏ وقول سابع تتشي اس . 
يقتضى سن الى عم وان ال لین لا ی به حن توفي“ 550 

مال ری » كغيرٍ المَكيل والموزونِ .وق عن أحمد أن المطعوء لانجوز 
بیعه قبل قبضه 6 سوام کان مكيلا :أو موزو تا أو يكن . ؤهذا يَعَتَضِى أن الطعاء 
اه لايل فی مان السْشتری حعى يفيه » فإن لوكا رَوَى عن أحمد . 
نه أزتحص ف تیعم مالا یکال ولا يروت ما لا يو كل ولا یشرب قبل قَبْضِه . وقال 
الأ : سات آب عبد لوعن قوله : هی عن رح ما لمن" . قال : هذ 
فى الطّعام وما هه من مَأكول أو مضروب » فلا ييه حتى قبط . قال ابن 
عبد ال انح عن مد بن حن أن الذی يُمْتَعُ من یه ( قبل قبضه © هو 
الطعام ؛ وذلك لأن اه َيه هى عن بيع الطعام قبل فضي" . فعفهومه 


(ه) فى الاصل : « طعام 4 . 

(7) ىم : ١‏ على ) . 

(۷) هو الذى تقدم . 

(۸ - ۸ ف الاصل : ١‏ حتى توفيه 4 . 

(9) أخرجه ابن ماجه » فى : باب النهی عن بيع مالیس عندك وعن ربح ما لم يضمن » من کتاب التجارات . 
سنن ابن ماجه ۷۳۸/۲ . 

(۱۰ س۱۰ » ملظ من < الال . 

(۱۱) أخرجه البخاری » فى : ما یذ کر فى بیع الطعام والحكرة » وباب بیع الطعام قبل أن یقبض ... » من 
کتاب البیو ع . صحیح البخاری ٩/۳‏ ۸ ۰ .ومسلم »فی : باب بطلان بيع البیع قبل القبض »من کتاب = 


AY 


إباحة بم ما سواه قبل قَبْضِه .وروی ابن عمر » قال :ريت الذين يترون الطعَاءَ 
جارف تون على َه سول اله أن وه حتی ول حالم وهذا 
ص ف بيع امین . وعموم قوله عليه السلام ١:‏ أن لقاع طاتا یه سی 
سوه ) . ون ممق عل ما(۱۷) ولمستلم (۲۳آعن این ريت قال 1 نشتّری الطعام 
من ال کبان انا ٠‏ فنانا رسو اه أن یه حتف من مكاذه قال 
ابن المنذِر : أَجْمَعَ أهل العلم على أن مَنِ اشتری طّعامًا فلیس له أن یه حتی 
مويه » ولو 5تل فى ضما المُتَرى » جار له یه والتُصرَف فيه » کا بعد 
القَبْضٍ وال على تَْميم المَنْعْ فى کل‌طعام مع تنصيصيه على المي مُجارَف 
بالمَلعم » / وهو يلاف قول القاضى وأصحابه » ويَدُلُ بعفهومه على أن ما عدا 


> البيوع . صحيح مسلم ۱۱۱۰/۳ . وأبوداود » فى : باب ف بيع الطعام قبل أن يستوق »من كتاب الإجارة . 
سنن ای داود 757/7 . والنسالى » فى : باب بیع الطعام قبل أن یستوفی » من كتاب البيوع . انجتبی ۲۵۱/۷ 
5 . والامام مالك » فى : باب بيع العينة وما یشیپها » من كتاب البيوع . الوطاً 18۰/۲ 
(۱۲) الأول أخرجه البخارى » في : باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة » وباب من رأى إذا اشتری طعاما 
جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب فى ذلك » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ۸۹/۳ ۰ ٩۰‏ . 
ومسلم » فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۳۱/۳ . 

کا آخر جه أبو داود »فى : باب فى بیع الطعام قبل أن يستوى » من کتاب الا جارة . سنن ای داود ۲ . 
والامام أحمد » فى : السند ۱۶۲/۲ . 

والثانی أخرجه البخاری » فى : باب الکیل على البائع والعطی » وباب ما یذ کر فى بیع الطعام والحكرة › 
وباب بیع الطعام قبل أن یقبض وبيع ما ليس عندك » من کتاب البیوع . صحیح البخاری ۸۸/۳ - ۹۰ . 
ومسلم ‏ فى : باب بطلان بیع البیع قل القبض › من کتاب البیوع . صحیح مسلم ۱۱۵۹/۲ ۰ ۱۱۱۲ . 

کا آخرجه آبو داود » فى : باب ف بیع الطعام قبل أن يستوفى » من کتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲۵۱/۳ » 
۲ . والترمذی فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الطعام حتی یستوفیه » من أبواب البیو ع . عارضة الأحوذى 
۰ . و النسانی > فى : باب بيع الطعام قبل أن يستوفى » من کتاب البيوع . المجتبى ۲۵۱/۷ ۰ ۲۵۲ . 
وابن ماجه » فى : باب النهی عن بیع الطعام قبل ما لم یقبض » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷4۹/۲ . 
والامام مالك » فى : باب العينة وما یشیپها » من کتاب البیوع . الوطاً ۰2۰/۲ . والامام أحمد » فى : السند 
ES‏ واإافا ع ۲ ۲ ۳۵۰ . 
(۱۳) فى : باب بطلان بیع البیع قبل القبض ‏ من کتاب البیوع . صحیح مسلم ۱۱۱/۳ . 

كا آخرجه ابن ماجه » فى : باب بیع المجازفة » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۵۰/۲ . 


Ar 


۶ و 


الطعام يُخالفه فى ذلك . ووجه قول الخرق ” ء أن لطعام له عن ييه قبل فيه 
لايكادٌيَخْلُو من كونه مكيلا » أو مَوْونًا » أومَعْدودًا ‏ تعلق الحكم بذلك علق 
ربا الفضل به ویختول آله أرا5 لمكيل ورزر توس ۱ من الطعام ٩‏ 
الذى ورد النْصّ يمَنْع یمه » وهذا أَظَهرٌ ليلا واحسن . إذا ثبت هذا » فالّه إن 
تلف المَبیع من ذلك قبل قبضیه با فة سماوية بط اعد وج ری بات ۱ 
وان تلف بفِغْلٍ المُشْترى ؛ اسْتقرٌ من عليه » و کان كالمَبْضٍ ا ۱ 
و ا م بطل التق عل قياس کرو فى ا ؛ ویثبت للمشترى 
لخیاز بين الفسخ والرجوع الشّمَنِ ؛ لأن الل حَصَل فى ید البائم > فهو 
کحدوث العیب ف يده ٠»‏ وبين البَقَاء على اعد ؛ ومُطالبة المثلف بالمئل إن كان 
ميا . وبهذا قال الشافی ؛ ولا أعلم فيه مُخالفا . وإن أثلفه البائ » فقال أصحابنا : 


ا عر ۳ 


الحکم فيه کا لو لهج ۶ ؛ لاله أله نله ضّمائه اه مالو هب . 
و قال الشافی ٩‏ : میالع » ویرجم المشتّری بالثّمَن لا غير 4 اه كلض س 
به الاي » فکان الرجو ع عليه بان کلف بِفِعْل الله تعالى . وفرق أصحابنا بينهما 
بكرف ذا تلف یل الله تعالى ١‏ و لقنس لمانا یه کا الق + 
بخلاف ما ذا أثلفة > فان إتلافه يَقَتَضِى الضّمان بالمثل » وحكم العقد يَقَتَضِى 
الضّمان الم » فکانت الجِيّرّة إلى اریز سین یا شاء . 


فصل : ولو تَعيّبٌ فى ید البائع »أو تلف بعضه باهر سَمَاوع » فالمشتری محر 
بين قبوله ناقصًا » ولا شیء له » وبين فسخ العقد والرجوع, بالنّمَن ؛ لأنّهِ إن رضي 
معا ع كات | شتری ميا“ وهو عم بعییه» ولا سج شيقا من أجل 
ب لیب . وان سخ اعفد » ۸ یکن له اکر من امن ؛ لأنّه لو تلن الم كله > 
ar‏ » فإذا یبآ لف بعضه » كان أُولّى . ون تعیب بفعل 


. » فى الأصل : « المطعوم‎ )١٤( 
. سقط من : الأصل‎ )٠١ - 189 


۱۸ 


المُشْتّرى » أو تلف بعضه » لم يكن له / الفسةُ”"" لذلك ؛ لائه ثلف مِلکه »فلم 4/و.؟ ظا 
يغ ل ر وان كان ذلك بفغل البائع. . فقیّاس قول أصحابنا » أن المُشْتّرىَ 
بين الفسّخ والرجوع بِالّمَنِ » وبين اذه » والرجوع على البائع. بعوض 

ای »أن يكون بِمَنْرْلَةِ ما لو تلف بفعل الّه تعالی ۱ 
وان كان بفغل أجتبىه » فله الخیاز بين الفُسخ » والمُطالّبة باللمن » وبين أذ 

فصل : ولو باع شاة بشعير » فاکله قبل فَبْضِه » فان كانت فى ید المُسْتّرى » 
فهو کا وف » وإن كانت ف يد البائ » فهو بمَئِْلَة إثلافه له" ۰ وكذلك إن 
كانت ف ید أجتبى؟ » فهو کائلافه . فان ۸ تک ق ید أحد » اسح ابيع ؛ لان 
المَبيعَ ملک قبل القبض بآمر لا يُنْسَبُ إلى ادّمی» فهو کتلفه بفعل الله تعالی . 

فصل : ولو اشْتَرَى شاة أو عَبَدّا أو شقصًا بطعام » فقبَضَ الشاة أو العَبْدَ » أو 
اقا أو احّ | الشقص بالشفعة م کلف الطعام قبل قبْضیه سن 
درت الثازى ولا الأخد بالشفعة ؛لائه مَل قبل فسخ الق » ویرجع مشتر 
الطّعام. عل مار رى الشّاةٍ وَالعَبْدٍ والشُقص میم ذلك در رده و 0 
مثل الطعام ؛ لأنّهِ عِوَضُ الشقص . 
۲ - مسألة ؛ قال :( وَمَا عَدَاهُ فا يُحْتَاجُ فيه إلى قَبَض » وان تلف فَهُوَ من 
مال المشتری ) 

یی ماعدا المَكيل » مرو » والمَعْدوة قله يد لق ضتمان المشری 
قبل قَبْضِه . وقال أبو حنيفة : کل مَبيعر تلف( قبل قَبْضِه من ضّمانٍ البائع. » الا 


. ) فى م : ۱ فسخ‎ )۱١( 
. سقط من : الأصل‎ )۱۷( 
. سقط من : الأصل‎ )١( 


۱۸۵ 


۳۲۱۰/4 و 


العَمَارَ وقال الشافیی؛ : کل‌ميم. من ضتمان لبم حتییقبضهالمْشتٍی .وخکی 
أبو الخطاب عن أحمد رواية حری کقوله ؛ لأن ابنَ عباس قال : آزی كل شیء 
مره الطّعام . ولأنَ اليم واجبٌ على البائع. ؛ لأئه فى يَدِهِ » فإذا عدر بل 
اسح اعد » کالمکیل > والمؤزونٍ » والمَعْدودٍ . / ولنا » قول ال عله : 
« الحَرَاحٌ بِالضّمَانِ »۲۱ . وهذا المبیع ماو ة للمشترى “ فْضمائه عليه . وقول 
ابن عمر : مضّت السئة أن ما أَدْرَكَيْهُ الصّفقَة یا مَجْمُوعًا فهو من مالل 
المبتاع ! ۳ . وله ب حل ترف » وهو من ضتمانه "بل از اا 
من ماه به » كاليواث . وشخصیم ای م الام الى عن یه قبل 
ضيه دلي على مخ غيره له . 

فصل : والمَبِيعُ بصِفة » أو رُوْيَةِ مد » من ضّمانِ البائم حتى یقبضه 
باعلا به حا" تزف » فجرى ری التکیل » والتؤزون . قال 
أحمد : لواشتری من ربخل بدا ین فمات في بو ا »فهو من مال المشتری » 
إلا أن يطلب تمه البائع » فهو ضام لِقيمُته حين عَطِبّ .ولو حَبَسَه ية امن 
فهر غاصت » ولا يكونٌ راء إا أن يكونَ قد اش طط عليه فى كل نفس البيع ") 
الرهْنَ 

فصل : وَقَبْضُ كل شیء بِحَسَبهِ » فإن كان مكيلا » أو مَوزوئًا , بیع کيا 
أو ورا » فقَئْضّه بكَيْله وَوَرْنه . وبهذا قال لشاف » وقال أبو حنيفة : الَّخْلِيَة فى 


ذلك قبض . وقد ری أبو الحطاب عن أَحْمَدَ روايةٌ أخرى » أن القَبْضَ فى كل 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحه ۲۳ . 


(۳) تقدم مخريجه فى صفحة ۱۸۱ . 
4۱ - 4) فى م : ( قبل قبضه ) . 
(۵) ق م : ۱ حتی ‏ . 

(1) سقط من : م۰ 


١ 5م‎ 


شىء بالتخلية مع ابیز 4 لاله خلی یه وبين ابيع من غير حاقل + » فكان قيضا 
له » کالعقار . ولنا FPO TO‏ عال : « إذا بعت 


نے 


تقل »واا ات ناكل » . روا ابخاری . وعن الل دعق اھ هی عن تیم 
الطعام حتى يخر فيه الصّاعانٍ + صاع البائعم » وصاعٌ المُشْتَرِى . روا ابن 
جين » وهذا فيما بیع کل .وان بیع جرا » فمبضُه تقله ؛ لأَن ابن عم قال : 
كانوا يُضْرّبون على عَهْدٍ زسول الله عو » إذا ارا طعامًا جُرافا » أن موه ف 
مکانه حتی ولو . وق أفظ کشا بتاع العام جُزافا » ِت علينا من مرا 
بلقا من سكليه الدى اس ه إلى مكانٍ ميواه قبل أن لبي . وفى فظ : كنا تَشتّرى 
الطّعامٌ / من ال کبان جُزافا » فتهانا سول الله َه أن نبِيعَهُ حتى قله . رواهن 


لز قث مي 


۴ . وهذا ن ان الكل تما وَجَبَ فيما بیع بالكل » وقد دل على ذلك 
ایضا قول اه ل : « إذا سیک الیل فکل » . رَوَاهُ ارم . وان كان 
المبیع دراهم أو دنانیز » فقبضها بالیّد . وان کان ا قيا قلیا . 


از سر سل 


زیت ن یاه > فقبضه تمشیتّه من مکانه ,واق کاقمیا لا وق ریکول 4 تيه 


(۷) كذا أورد المؤلف » ورواية هذا الحديث باللفظ الق » فى مصادر التخرع التالية عن عثان رضى الله عنه › 
وليست عن أبى هريرة » ولكن الهيشمى ذكر فى مجمع الزوائد ۹۹/4 أن لأبى هريرة فى الصحيح النهى عن بيع 
الطعام حتی یکتاله . وانظر آیضا فتح الباری ۶ ۵ . 
(۸) أى تعلیقا » فى : باب الکیل على البائع والعطی » من کتاب البیوع . صحیح البخاری ۸۸/۳ . 

كا آحرجه الامام أحمد »فى : السند ۷۵/۱ . والبيبقى »فى : باب الرجل يبتاع طعاما كيلا ... » من کتاب 
البیو ع . السنن الکبری ۰۳۱۵/۵ ۳۱۰ . والدارقطنی » فى : کتاب البیو ع . سنن الدارقطتی ۸/۳ . 
)٩(‏ فى : باب النبى عن بیع الطعام قبل ما لم یقبض » من کتاب التجارات ۷۵۰/۲ . 

کا آخرجه البیهقی »فى : باب الرجل يبتاع طعاما كيلا ... »من کتاب البیو ع . السنن الکبری ۳۱/۵ . 
والدارقطنی » من کتاب البیو ع . سنن الدارقطنی A/T‏ . 
(۱۰) تقدم تخر هذه الروایات فى صفحة ۱۸۳ . 
(۱۱) و آخرجه ابن ماجه » ف : باب بیع امجازفة » من کتاب التجارات . سنن أبن ماجه ۷6۰/۲ . 
(۱۲) فى م زيادة : « بالید » . 
(۱۳) ف م : « فقبضتا » . 


YAY 


۲۰/٤‏ ظ 


له بینه وبين مُسْتّريه لاحائل دوه . وقد ذ کر الجِرّقِئهفى باب الرّهْن » فقال : 
إن كان معا تقل » فقبضه اذه یاه من راهنه مقر لا » وان کان الا يلقل ف 
تَخْلِيَة راهنه بیته وبينَ رنه لا حائل دوئه . ولأن القَبِض مُطْلَقٌ فى الشر ع . فيَجبُ 
جوع فيه إلى العف » کالاخراز » والّمَرّقٍ . والعَادّة فى قبض هذه الأشيّاء 
ا 
فصل :وار الکیال لور فى الممكيل والمَوزون على البائع. ؛ لأن عليه 
1 قبیض المبيع. لِلْمُشترى » والقبْضٌ لا تخصل إلا بذلك » فكان على البائع > 
ان على با اة سقنها ‏ ۽ کنللت اجه اللی نع المتدوذات و لكل 
نی وی هو عل نی + 49 انل يحلل ابه كي 
عليه أحمدٌ . 


فصل : ویصیح ایض قبل تقد امن وبعدَهُ ؛ باختيار البائ » وبغير اختیاره 4 
۹ مق ی و 9 مر ا 157 5 1 
لاه ليس للبائم, حبس المبيع على قبض امن » ولان التسلیم من مقتضّیات الق > 
فمتی وجد بعدّه وفع مَوْقِعَهُ » کقبض النّمَن . 
۳ - سبالة قال : ( وَمَن اشتری ما یَخَا ج إلى قبضه لم یَجُز یه حتی 
يَقَبِضّه ) 
إذا اشتراة 3 ب وم ؛ لقول ۳9 J:‏ وريم » فلا 
يبه حتى يستوفیۀ » . متَفْقٌ عليه“ , ولأنّه من ضَمانٍ بائعه » فلم جز یه( , 
0 ۰ ۰ 3 9 ل بين على سراف ع 
6 و كالسلى » رم عم ”فى هذا" خلافا ؛ إلاما حكى غن الب * » / أنّه قال + لا پاش 


(۱) تقدم تخريجه فى صفحة ۱۸۳ : 
(۲) سقط من : الاصل . 
(۳ - ۳) فى م : « بين أهل العلم » . 


۱۸۸ 


2 و‎ 4 o 0 5 فر رة ت‎ ٤ 0 ۹ ۶ o 
بيع كل شىء قبل قبضیه . وقال”'' ابن عَبْدِ البر : وهذا قول مردود بالسنة والحجة‎ 
د 2 £ و + ,۵۱ ۳ 7 6 ِ و ف‎ ۵ 7 
المجمعة على الطعام » وأظنّه ۸ یله هذ الحديث > ومثل هذا لا یلتفت إليه‎ 
۲ 7 موه 5 ها 5 2 م9 وج ء‎ ۳ eI: .تير‎ 84 
راما غير ذللث: » فیجوز يبعه قبل قبضیه ی آظهر الرواجين » ویروی مثل عدا عن‎ 
 دامخو‎ > لمان بن عَفَانَ » رَضيى الله عنه » وسعِيدٍ بن لیب » والحكم‎ 


و رت قير 


والأؤزاعئ » واسحاق . وعن أحمد رواية أخرَى ۰ لا يجوز بيع شیء قبل 
بضه() اشعازها ابن عَقٍ . ورو ذلك عن ابن عباس وا قو ألى مرت : 
والشافیۍ »لا آن أبا حنيفة جا" بيع العقار قبل َبْضيه » واَجوا هي الى 
عه عن بيع الطعام .قبل كَبْضيه” » وبا رَوَى أبو داوو  "‏ أن الى عه تھی أن 
با ع السلع حیث بتاع حتی یخوزها اجار إلى رحالهم . وروی ابن ماجه" "© أن 
بی مز تھی عن شیراء الصّدقات حتی تُفْبَضَ . ورو أن الب عه لما بت 
اب بن اید إل مكة » قال : « الْهَهُمْ عن يزع ما ل يقبو + وعن رر 
ما لم يَضْمَُوا"" » . ولاه ل يَتِمٌ الملكُ عليه » فلم جز ييْعْه : كغير الْمتَعيّنِ » 


. سقطت الواو من : الأصل‎ )٤( 
. وطخ مف مد : الأصل‎ 
. » فى الأصل : « القبض‎ )5( 
. » فى الاصل : « اختار‎ )۷( 
: وف سقط من + الآسل‎ 
. ۱۸۲ والحديث تقدم مخريجه فى صفحة‎ 
. ۲۵۳/۲ فى : باب فى بیع الطعام قبل أن یستوفی » من كتاب البيوع . سنن اى داود‎ )٩( 
کا أحرجه الامام أحمد » فى : السند ۱۹۱/۵ .والبیهقی »فى : باب قبض ما ابتاعه جزافا ... » من كتاب‎ 
. ۳۱4/۵ البيوع . السنن الكبرى‎ 
. ۷٤/۲ فق : ياب النبى عن شراء ما فی بطون الانعام ... » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )۱۰( 
. 1۲/۳ کا آخرجه الامام مد » فى : السند‎ 
» ف م : « یقبضوه‎ )۱۱( 
» ف م : « یضمنوه‎ )۱۲( 
والحديث أخرجه البيبقى » فى امنب لاه تن بيه نی » من کتاب البیو ع . السنن‎ 
. ۳۱۳/۵ الكبرى‎ 


۱۸۹ 


۶ ظ 


أو کالمکیل والموزون . ولنا » ما رزوی ابن عمرٌ » قال : كنا تييع الإبل بالقیع 


بالُراهم ‏ فاد یل الدّراهم الدَّنائِيرَ » ويها لایر » فداخذ بَدَلَها 
راهم » فسّالنا الب ا عن ذلك » فقال :9 لا ياس » إذا تفر فما ولس يَبَنَكُّما 
اين . وهذا تصرف ف امن قبل'قَبْضيه > وهو أحدٌ العوضین . وروی ابن 
عمر أله كان عل کر صتشب - يعنى لِم - فقال المعو لحم :0 بفیه و 
فقال : هو لك يا رسول الله . فقال اه عي : « هو لَكَ یا عب تج یی 
فَاصْنَعْ به ما شعت , وهذا ظاهزه تصرف ف المّبیم, بالهبة قبل 

ا ولا اذ 
توعی المعقود عليه ٠‏ فجاژ تصرف فيه قبط e‏ فى الإجارة ٠‏ فاته 
و رت تاو اا ولاه بیع لا یلق به ۷ 


عن #۶ 


توفيَة » فصح بیعه الال ل بد موجه أومضاريه لاما ساي يدم فقد قیل / : 
م يصح مب لا يث الطعام ا وغو ييه لقا نی مد » فان تخصيصّه الطعاء 


النهي عن یه قبل یه يدل على إباحَةٍ ذلك فيما مياه وقول : یم الملكُ 
عليه » ر غ فزن الب المتکطی اليلق خی ۽ واک ماقم" کلف 


(۱۳) تقدم تخريجه فى صفحة ۱۰۷ . 

(۱4) البکر : الفتوة من الابل . 

(۵ ۱) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۵ . 

(۱) حدیث جابر أخرجه البخاری » فى : باب شراء الداوب والحمير » من کتاب البيوع » وباب إذا اشترط 
البائع ظهر الدابة إلى مکان مسمی جاز » من کتاب الشروط » وباب من ضرب دابة غیره فى الغزو » من کتاب 

الجهاد . صحیح البخاری ۸۱/۳ ۲۸۰ ۰ ۳۱/4 . ومسلم » فى : باب استحباب نکاح البکر » من کتاب 
الرضاع » وباب بیع البعیر واستثناء ركوبه » من کتاب الساقاة . صحیح مسلم ۱۰۸۹/۲ ۱۲۲۱/۳ 
۲ ۳۰ . والنسایی , فى : باب البیع یکون فيه الشرط فیصح البیع و الشرط » من کتاب البیو ع 
ابجتیی ۰۲۲۱/۷ ۲۱۲ . 

( ۱۷ حتى | . 

قزم سقط من 83 الأصل 2 ۱ 


لض » وال ليست شرطا فى صرحة اليم » بتلیل جواز تيع الملل المُودع. ۱ 
والمَوْرُوثٍ » واّصرّف ف الصّدَاقٍ » وعوّض الخلمم عند أبى حنيفة . 


فصل : وما لا يجوز بیغه قبل قبّضیه » لا يجوز بیعه لبائعه ؛ لعموم الحَبر فيه . 
قال القاضی : ولو بتاع شیا مما تاج إلى بض » فلق بل آکتر » ۸ يكن له 
مامه » ولا أخذ بَدَلِه » وان تراضتیا ؛ لاله مبيعٌ ل يُقبَضْ . فإن کان مما لا يتاج 
إلى قبض » جار أنحذُ ال عنه . وان كان فى سم ۰ يز أْحذ الب عنه لاله 
ایض لا يجوز بیعه 


فصل : وکل عِوَض ملك عق سیخ بهَلاكه قبل القَبْضٍ » یج لصف 
فيد غيل أتعنيه , کالنی 214 . وال جر :رادل الس , ينا کنا من التكيل , 
أو المّؤزونٍ » أو المَعْدودٍ » وما لا يَنْمَسِحُ العَقَدُ بهلاکه » جار اصرّف فيه قبل 
قبضه"“ » كمض الخُلع » والّق على مال » وبل الصلح, عن دم العَمْدٍ » 
وأزش الجنائة » وقيمة ال ؛ لا مق للقصرف”" لك » وقد جد . 
لكن ما وهم فيه غرر الانْفسّاخ بهلاك المَعْقَودٍ عليه يج بناءعَمدٍ تحر عليه ؛ 
تخر من العرّرٍ . وما لیر فيه ذلك ار الى ماع » فجار ال عليه » 
وهذا قول الى ديه . والمَهْرُ ذلك عند القاضى ۰ وهو قول أبى حنيفةً ؛ لان 
لع لا نیح بهلاکه . وقال الشافعیه : لا جور لصف فيه قبل فَبْضيه . 
وذکرم(۲ أبو الطاب فى غير المتعس ۲۷ یخی جوعمایقاض سهبا رد 
قبل ال خول » أو الفساحه بسَبّب من ج ةا وأو الاق اه الاه 


بسبب من غير جهتها . و کذلك قال الشافعی*ق عوض الخُلعم . وهذا الیل باطل 


(1) فى الأصل : « القبض ‏ . 
(۲۰) ف م : ۱ لتصرف » . 
(۲۱) فى م : ۱ ووافقه 4 . 
(۲۲) ف الاصل : « المعين » . 


%3 


۶۵ ۲ و بما بعد القَبْضٍ فإن قَْضَه لمع / ار جو ع فيه قبل ال حول . وآما ما ملک بإرث » 
أو وی » أو غز ية »ون بلکه فيه » فال يُجور له تصرف فيه بالبيْع. وغيره 
قبل قبضه الأنّه غير مطشمو ند شعاد »فهو کالمبیع المَقبوض »و هذامذهب 
أل حا ؛ والشافهئ ولا آغلم عن غیرهم خلافهم . وان كان لإنْسانٍ فى ید غيره 


2 هج قر 


وديعَة » أو عارية » أو مُضاربة » او جَعَلَهُ وَكيلا فيه » جار له بيه مَمّنْ هو فى يده : 
ومن غيرِهِ ؛ لاه عينُ مال مَقَدُورٌ على تسلیمها لا شى الفساخ الملكِ فيها » 
کار یا کالسی ق یه .وان کان غصبا جز نیمه ممن هوق یه لاتقو 
معه » فاشْبّة بي العاريّة ممَّنْ هی فى يده . واما بَيِعْهُ لغیره » فان كان عَاجڙا عن 
اسْتنْقاذِهِ » أو ظَنَ أله عاجرٌ » ۸ يَصِحَّ شيراؤه له ؛ لاله مَعْجورٌ عن تُسْلِيمِهِ إليه » 
فاشبّة بیع الآ بق والشّارِدٍ . وان ظَنّ آنّه قار على امْتئْقاذهِ ممّنْ هو فى يَدِه » صح 
ابيع 4 لإلكانٍ قبضیه . فان عَجَرَ عن امنتثقاذه » فله الجيارٌ بين الفسلخ, , 

والانضاء ؛ لأن الق صح لكونه مظنون ار على قبط سيا 
ار عن کر 1 ما ر بقل رک ليقي بل کیا ار 


فصل : وان کان ید على رَجُلٍ طعامٌ من سَّلم ٠‏ وعليه عرو مثل ذلك الطعام 
سلما » فقال ريد لعمرو اب افيض العام اللی لى من رسي فيك . 
فعل » يَصِحَّ ؛ لاله لا جوز أن یقبضه قبل أن یَقبضه . وهل يصح رب ؟ على 
روايتين ؛ إحداهما صح ؛ هن له فى القَبْضِ ؛ فاشبة قبض و كيله . والغانية 5 
لا يصح ؛ لاله لم يَجَعَله ایا له فى القَبْضِ » فلم یم له » بخلاف ال وكيل . فعلی 
الوَجهِ الأول » يَصِيرٌ ملكا لِرَيْدِ » وعلى الثانى » يكون باق على ملك المسلم إليه 
5 دهن o,‏ 8 .8 ۳ 5 2 7 7 2 
ولو قال رید لعمرو : احضر اکتیالی منه لاقبضه لك . ففعل › م يصح . وهل 
يكون قابضًا لتفسيه ؟ على وَجَهِيْن ؛ أولهما » أله یکون قابضًا لتفسيه ؛ لان قبض 
4 ظ سم فيه / قد جد من مُسَجقه » فصّعٌالقَيْضُ له » كلو وى القَبْضَ لِنَفْسهِ . 
فعلى هذا » إذا قَبَضَّهُ لعمرو صح . وإن قال : تُحَذَهُ بهذا الکیل الذى قد شاهَدْئه 


۱ ۲ 


52557 » صّحَّ ؛ لاله قد شاه کیله » و علمه فلا مَعتی لاغتبار کیله م5 1 
۵ > ا ی ا لاف اسب 9 ۳ 
وعنه لا یجزیء . وهو مذهب الشَافعی» ؛ لان الى عو نَهَى عن بيع الطعام حتی 
مب نوی وهذا دابل فيه ی ی 
سو وا و SAO‏ 
الذی شاَدّه » فعل ریت۲۰ . وان ر که زیڈ فى المكيال »وفع إلى مرو 
یره إتفسيه » صّحّ » وکان ذلك قَبْضًا صضحیخا ؛ لأن ادا الیل مَل 
ایتدائه » ولا مَعْنَى لابتداء الكيل ههنا إذ لا يَخصل به زيادّة علم . وقال أصحابٌ 
لسافعی» : لا يصح ؛ لِنَهَى التب عو عن نیم الطعام حتى يجرب فيه الصاعانٍ . 
وهذا مكن القول بموجبو » وقیض السثئرى له فى الخال جر إا فيه 
ولو دَفعَ زب يذ" إلى عَمْرِو دراه » فقال : اشمّر لك بها مث الطعام الذی لك 
على . قعل » ل صح ؛ لأ دراه زد لا يكون زضها رو . فان ای 
رب ۶ #: 5 ۰ م د بت ےر ۳۹ ۳ 
الطعام بعینها » آو فى ذمته » فهو كتصرف الفضولء*عل ما بين . وان قال : اشتر 
لی بها طعامًا » ثم أقبضة نفيك » ففعَل › ع اعرا رازم لقب إلنسية ٠.‏ 
على ما ال تَقَدِّمَ فى مثل هذه الصورَةٍ . وا وإن قال : اقبضة َفيك » » ففعَل » جار .ص 
ات على طبر ذلك » وهكذا جميع المسائل ای دم » إذا حصل الطعام فى 
يد عمرو۲ رید » فان له أن(" يُقبض من تفه . وقال أصحاب الشافهى : 
لا يصح ؛ لأنّه لا جور أن يكون قَابضًا لِتَفسيه من تفسیه . ولنا أنه جوز أن یشتری 


(۲۳) تقدم نخريجه فى صفحة ۱۸۷ 
(۲۶) فى م : « روایتین ٩‏ . 
(۲۰) سقط من : الأصل . 
(۲۳) ف م : ۱ عمر 4 . 

(۲۷) فى م : « اق » . 


) ١١ / ۲ الغنی‎ ( ۱۹۳ 


لتفسيه من مال وله » ويَقبضّ لتفسيه من تفسيه » *"وكذلك لو وَهَبّ ده 
8 و الصغير شیا » جار أن یل له“ من تفسيه » / ويقبض منها » فكذا ههنا . 

فصل : وان اشْتَرَى اثنانِ طَعامًا » فقبضاه » ثم باع أَحَدُهُما الآ تر" تَصِيبّه 
قبل أنيَقتّسماه » ال أن لا جور ذلك . وهو قول الحسن » وابن سيرينَ » گرا 
أن يبع الرّجُل من شریکه شيا » مما يكال أو ود » قبل أن يقتميماه . لله م 
یقبض نْصِيبّه مدا » فأشبّه غير المَقبُوض ویتکا کیا 6 که مت عر فليا : 
يجوز بیعه لاجنب » * » فجازٌ بيعه لشريكه وسار الاموال . فان گفاساة و فا ۽ 
با ع أحَدُهما تصییبه بذلك الكيّل الذی كاله ۰ جز . كالو اشتتری من ر جل طعامًا 5 
فاکتاله » تفر » ثم باعه لاه بذلك الیل . وان ل يرقا » مرج على الروایین 


۶ ۳ - مسألة ؛ قال : ( وال ركة فيه والتَوليَة والْحَوَالَة به كَالْبيْع ) 
E‏ سا | جال القنْض لا تجوز الشركة فيه ,ولا ولیه » ولا الحوالة 

به قبل فبضه . وبهذا قال أبو حنيفة والشافى د . وقال مالك : يجوز هذا که فى الطعام 
قبل قبضيه ؛ لاه 2 تخقص ثل الم الأول » فجارّتُ قبل انقبض ‏ كالإقالة . ولنا ؛ 
أن هذه نواعم » فذحل فى عُمُوم هی عن بيع الطّعام قبل أن یستوفیه فان 
الشركة بيع عض الیم بوستوله من تتو » والشولية ع جيجه ل تنه .و 
ميك لغير من هو فى دم » فأشبّه الع . وفارق لإقالة » فإنها ملح بیع 

أَفّت الد بالعَيّب . وكذلك لا نصح هبه ولا رهثه ولا دَفقه اجره » ولا ما 
أب ذلك من التََصَرّفات المُفتَقِرَةٍ إلى القَبْض ؛ لاله غيرٌ مَقبُوضٍ » فلا سبیل إلى 
إقباضه . 


(۲۸ - ۲۸) ق الاصل : « ولولده » . 
(۲۹) فى م : « للاخر ) . 


158 


فصل : وأما التَوْلِيَةَ والشركة فيما جوز یه فجائزانٍ ؛ لأنّهما توعان من واع 
و ا وی ويا سام . فاذا 

شیّری شیا فقال له رز جل : أ رکنی فى نصلفه ينف امن فقال ٢اش‏ كلك . 
وبا ر مشت رکا بینهما . وان قال : ونی ما اريه با فقال : وليك . 
صح » إذا كان امن / مَعْلُوما هما . فإن جَهِلَهُ أُحَدُهماء لم يْصِحّ » کا لو باعه ۶ ظ 
بالق . ولو قال : آشرکنی فيه . أو قال : الشركة فيه" . فقال : أن كلك . 
أو قال نی ما شرت . وم یذکر الم » صّحّ إذا كان امن مَعْلومًا + لأن 
الشركة َة سی کاخ جز من رولو من انی »و اترا قیاقد جل لين فإ 
اطق اسه امرف | ليه » يا لو قال : أقلنى . فقال : أقلک . وف خدیث عن زهرة 
اين تعن ۰ ظ أنّه كان یج" به جد “ عبد الله بن هشام. ال السوق » فیشتری 
الطعَام » فقا ابن عمر وابن لیر » فيقولانٍ له : أشْر كتا ؛ فإن النبىء عي دَعَا 
للك بال یش رهم » فربّما أصَّابٌ الرَاحِلَةَ کا هی :لنت با لل ن 
ذکره البُخارئة ”" . ولو اشتری شیا » فقال له رَجُلٌ : آش رکنی . فش ركه" , 
انْصَرّف إلى نصفه ؛ لأنها بإطلاقها تقتضى اوي ل 
فاشتکا فيه فقال ما رل آش رکانی فیه . فقالا : أشر كناك :اعم أن یکون له 
لصف لا اشير اکھما “لو کانمن کل و احدمنهمامتف رد کانلهالْصف »فکذلك 


() ف الأصل : « وكان » . 

(۲) سقط من : « الاصل » . 

(۳ - ۳) ف الاصل : « ويخرج » . 

. سقط من : م‎ )٤( 

(5) ف م : ١‏ فیتلقاه » . 

(7) فى : باب الشركة فى الطعام وغيره » من كتاب. الشركة . صحيح البخاری ۱۸4/۳ . 
(۷) فى م هنا وفيما یل : « فاشر که . 

(۸) ف م : « إشراكهما » . 


5١/5‏ و 


حال الاجتماع. . ویحتّمل أن یکون له لك ؛ لأن الاشيراك يُفِيدُ النّساوى » 
ولا يَخصل التساوى إلا بجَعْله بينهم أثلاثا . وهذا أَصّح ؛ لآن اشیرال() الواحد 


75 ۶ 4 مم و 5 و م ۱ 2 وم ۶ 
نما اققضى النصف ؛ لحصول التَسُويّة به . وان شر كه كل واحد منبما منفردًا » 
1 1 ع و ى ۸ ۵ موي + سس سف 
كان له النصف » ولكل واحد منهما الربع . وإن قال : اش رٍکانی فيه . فشر که 
ادها ٠‏ فعلّى الَجّه الاوّل یکون له نصف حص الذی شر که وهو الرب » وعل 
+ ثرو و 4س سس فز جر ° ۳ و 
منهما ؛ لیکون کار ھا . فاذا آجابه اکس یت له الملك فیطل منه . 
( وان قال له أَحَدُهما : آشرکنالك . ای على تصرف الفضول » ۳ . فان قلنا : 
یف على الاجارّة من صاحبه . فا جارّه » فهل يَعْبْتُ له الملك فى نصفه أو فى ثلئِه ؟ 
على الوجهُیْن . ولو قال لاخدهما : أش رٍكبى فى نصّف هذا العَبْدِ فا ش رکه » فان 
قلنا : یَقف على الاجارَة من صاحبه » فاجاژه » . فله / نصف العبد » وهما 
و 2 لب ۲ 1 تا ينما ی( ا E 2 ARE f‏ 7 
نصفه » ولا فله نصف حصة الذی شر که . وان اشترى عبدا فلقیه ر » فقال : 
آشرکیی فى هذا العَبْدِ . فقال : قد شر کل . فله نصفه . فان لَقِيَهِ ار 
فقال : أش رکنی فى هذا العَبّدِ . و کان عالمًا بشركة الأول » فله ربع العَبدٍ و هو 
نصف حِصّة الذى شَر که ؛ لأن طَلَبّهِ للإشراك رَجَعَ إلى ما مه المُشارِككُ . وهو 
"الصف » فيكون بينهما . وان ۸ يَعْلَمْ بشركة الأول » فهو طالب لِنِصْف 
o o‏ ء 2 © مر 2 ۰ ۰ 2 ۶ رو 
العبد ؛ لاعتقاده" ' أن العبة كله هذا الذى طلبّ منه المشار که . فاذا قال له : 
EY‏ ی ۵ 2 جود يي E ٤‏ 7 8 
شر كتك فيه . احتَمل ثلاثة اوجه ؛ أحدّها » أن یصیر له نصف العبد کله › 


.  كارشا‎ « : ف م‎ )٩( 
: مقط من : و الأميل ۾‎ )۱۰-۱۰( 
.  كتکر فى م : « آش‎ )۱۱( 

(۱۲- ۱۲) سقط من : « الأصل » . 


۱۹۹ 


ولا مى للذى شر که شیء ؛ لأنّه طَلَبّ منه نصف العَبدٍ » فا جابه إلى ذلك . فصار 
كأنّه قال له“ : بعنى صف“ هذا العَبْدِ » فقال : بِعْتّكَ . وهذا قول القاضى . 
الثانى » أن يُنْصَرف قوله : شَر کل فيه . إلى نصلف تصيبه » ونضف تصيب 
تربك ۽ لفك ال بمب نميب » وف ل ا عل اسلاق سای عل 
دی الروایتین ؛ لأن لفظ الشركة ية قَضى ی بعض تصییبه » ومساواة 
المشترى له , اقلبو يباج جع نصريبه 4 م يكن ش رکه ولا یق فيه ما طب 
منه . والثالث ُن لا یکوت ایلع بکل حال ؛ لأن الشركة تما اقبت بقول 
ایا : شر کی . لأن ذلك هو الإيجابُ الاقل الیل ٠‏ وهو عالعٌ أله ليس له إلا 
نصف العَبْدِ : فيَنْصّرف إججابه إلى نصْف ملکه . وعلى هذين الوجهين » لطالب 
الشركة الخيارٌ ؛ لاله إِنّماطَلَبَ لصف فلم يَحْصُل له جمِيعُه ‏ إلا أن نقول بو قوف 
على الا جارة فى الوجه اثثانى » فیجیزه الا خر ویختمل أن لائصحٌ الشركة ألا ¢ 
لاه لب شراء لصف ٠‏ فاجیب ف ارب » فصار بِمَنْزْلَة ما لو قال : بعتی نصف 
هذا العَبْدِ » قال : بعك ربعه . 


فصل : ولو اشتری قفِيرًا من الطْعَام » قَبَضَ نصمه » فقال له رل : بغنی 
نِصْفٌ هذا القَِيز . فباعَهُ اصرف إلى اف المَفيُوض كله ؛لأنَ الم صر 1۴ 
إل ما يجو له تمه وهو الل السَقبوض . وان / قال : اش رکیی فى هذا لَب 
بنصلف امن » فعل » ۸ نصح الشركة » إلا فيما قَبَضَّ منه » فیکون الصف 
المَْبُوضُ بينهما لكل واحدٍ منبما ره بقسطه من امن ؛ لأن الشركة قتضی 
اشنو . هکذاد که القاضی .والصحیحْ »| إن شاء له تعالی » آنه تصرف الشركة 


(۱۳) سقط من : م . 
)١4(‏ سقط من : « الأصل » 
(۱۵) ف الأصل : « أحد » . 


. يستحق ؛‎ ١: فى م‎ )١5( 


۱۹۷ 


۶ ظ 


إلى اللصف كله » فیکون ای" ما صح یه عه وما لا يصح » فيكون ذلك من 
قز | د ری و۲۳ : و 0 ا 4 
صر تفريق الصَفَة » فلا يصح ف الربْع الذى ليس بِمَقبُوض . وهل يْصِحٌ فى 


فصل : فامًا الحَوالَة > فمعناه أن يكون على و مشترى الطّعام طعا 1 
ملم “" أو من رض مثل الى ترا فيقول إكرييه :اب ايض اطعا 
الذى اشتريته نفيك . فلا يجُورٌ ذلك ؛ ؛ لاه لا يجُورُ أن يَقيضّه قبل قَبْضِه له . 
ود تفِْيعَ هذا فى الفَصْل الذى قبل هذه" الما 

فصل : إذا كان رل فى ذم حمر ام من رض ٠‏ ل يجو أن بیعه من غيرة 
قبل یه ؛ لأنّه غیر قار على نیمه . ويجوز بيه من هو فى ميه ۽ فى الصحيح. 
من المذهب ؛ لحدیث ابن عمر : كنا بيع الأبعرة بالبقيع بِالدّرَاهِم :ال مکائها 
الدَّنايرَا” © . وهذا مذهبٌ الشافىء . وروی ء أله لا يصح » کا لا يصح فى 
السّلم . والأوّل أُولى فن اشئراه منه بمَوْصُوف ف الذَّمّة من غير جلمیه » جاژ ؛ 
ولا يتفرقا''" قبل القَبْض ؛ لأنّه يكون بيع دن بين ف أغطاة مین ما یط 

فيه الاب » مثل أن أَعْطاهُ بل الجنْطّة تشعِيرًا » جار . و يجُر التَمَرّقَ قبل القَبْضِ 
وان أغطاه ال ترط فيه تب » جار ارق قبل القَبْض ٠‏ کا لو قال : 
مک هذا الشهير مانا ورظير فى ذمتلگ Ee‏ أن لایسی؟ ؛ لا المَبيع ف الم 
فلم بجر ارق قبل القَيْضٍ » سم . 

فصل : وإذا قال رَجُل لغریمه : بِعْنِى هذا على أن َقضیّلک کل منه . فَمَعَلَ » 


(۱۷) فى م : ١‏ تابعا » . 

(۱۸ ب ۱۸) سقط من : اللأضل . 

(۱4) سقط من : الاصل . 

(۲۰) تقدم خرججه فى صفحة ۱۰۷ . 

(۲۱) فى م : «یتبرقا » . وما فى الأصل على أن « لا » ناهية . 


۱۹۸ 


فالشَرط باطل ؛ لأئه شترط أن یتصرف فيه بغير القضاء » وهل یط ل لیم نی ی 
على الشروط الفاميكة فى الع ٠‏ هل له ؟ على روايْن”'" »وان قال : اقضینی 
حَقى على أن أبيعَك / كذا و کذا . فالشرط باطل والقضاءٌ صّحِيحٌ ؛ لاه ابض“ 
حقه . وإنْ قال : اقضينى أَجوَدٌ من مَالِى » على أن أبيعَكَ كذا وكذا . فالقَضاءً 
والشرط باطلانٍ » وعليه رَد ما قَبَضَه والمُطالبة بماله . 


۵ - مسألة؛ قال :( وَلَيِْسَ كَذَلِكَ الاقالة ؛ لأنّها فسخ . وَعَنْ أبى عَبْدٍ 
المع الاقالة بيع ( 


تلمك الرّواية فى الإقالّة . فعنه نها فس . وهو الصّحِيحٌ » واختيار یی بكر . 
وهو مذهبٍ الشَافعی* . والثانية » أَنّها بَبْمّ . وهی مذهبٍ مالك ؛ لأن المَبِيعَ عاد 
إلى البائعم على الجهّةٍ التى تحرج عليه منه » فلمّا كان الأول یا » كذلك الثانى » 
ولأنّه نقل الملك بعوض »على وجه التراضى » فكان بیعا کالاول . وخکی عن 
ی حنيفة » اسف حن مان . وبع فى حق رما . فلا تبث 
أخكامُ اليم فى خقهما » بل تجوز فى السّلم » وف المَبيع قبل قبضيه » ویبِت حكم 
العم فى حق الشفيع, ٠‏ حتى يجوز له نحذ الشتقص الذى تقايلا فيه بالشفعة" . ولنا 1 
أن لإقَالَةَ هى الدع والإزالة . يقال : أَقالَكَ الله عَتْرَتَكَ . أى آزالها . قال اه 
و : ٠‏ من آقال تاوما ی لاله عثَه َو الم «” . قال ابن المتذر : 


وف إجماعهم أن رسول الله عه نْهَى عن بیع الطعام قبل قَبْضِه > مع (جماعهم 


(۲۲) ف م : « الروايتين » . 

(۲۳) فى م : « قبضه » . 

(۱ - ۱) ق م : « ق فسخ ‏ . 

ولا 79 م فد الال 

(۳) آخرجه آبو داود » فى : باب فى فضل الاقالة » من کتاب البيوع . سنن أبى ذاود ۲4/۲ . وابن ماجه › 
فى . باب الاقالة » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷2۱/۲ . والامام أحمد . فى : السند ۲۵۲/۲ . 


۱۹۹ 


"1١/4‏ و 


۶6 ظ 


عل أن له آن یل الس ج : جَمِيعَ المسلم فيه » ليل على أن لاس با 
ولأنها تجو فى للم فيه قب فض » فلم تک ما کالامنقاط » ولانها كق 
بالقّمن الأول ولد كلت چ کر مو لاله ما ليد رل جع 
به ای » فکان فخا » کرد بالعیب , وتثل عل أ حنيقة بان ما کان ف 

فى حق المتعاقدین » کان فسا فى حقٌ غير هما کار انم والفسخ, بالخِيارٍ . 
ولاك حققة حقيقة الفسخ لائختلف بالنّسْبّة إلى شخص دون شخص › » والأصل اعبار 
الحقائّق . 


فصل : فان قلنا هی فسخ . جارّتٌ قبل القبض وبعته وقال أو بكر : ابد 
نها من کنیل این » ويقوم لس مقام یم فى إيجاب كيْلٍ ثانٍ » كتقيا م فسخ 
التُكاح مَقامالطلاق فى اعد . ولنا » أنه فسح للبیم » فجاز قبل ِل ایض : > كالرد 


بالعيب ٠‏ »والتذلیس » والفسخ. بالخیار / أو امجولاف المَبايينٍ . وفارّق ق العدَّة 1 


ها ار لاسرا الا دا ليه فى كل فز قة بعد الول » بخلاف 
تالكا . فان قلنا : هی بیع . میج قبل المَبْض » ۰ قیما يعبر و ی 
یه من بائعه قبل قبْطيه لا جور » ک) لا جوز من غيره . ولا تست بها الشفعة إن 
كانت فلحا ؛ لاتها رَفمٌ للعقد » وازالة له » وليست بمعاوضة ايك باه 
الفسو خٍ . ومن حلف لا یبیع » فاقال » لم یْختَت . ولو كانت ییا » استحقث 
بها الشفعة » وحنث ا حالف على ترك البیع, بفعلها » كسائر آواع البیم .ولا تجوز 
إلابمثل امن » سواء قلنا : هى فسح أو یی ؛ لأنها حصت بثل الثَّمَنِ » كالتوليّة . 
وفيه وج اتر .نها تجوز با كثر من امن الأول . وأقل منه إذا قلنا :لها بيع كسائر 
۱ 5 ۳ 3 ۳ ۶ ر سس جر سرت ۳ ا 
البياعات . فإن قلنا : لا تجوز إلا بمثل الم الأول » فأقال بأقل منه أو أکتز » لم 
نصح الإقالة » و کان المِلكُ باقيا للمُشری . وبهذا قال الشافعیه . وخکی عن 


ره ق الأصل : « تقدر ؛ . 
(۵ - ۵) سقط من : الاصل 


أ اة انها تصیح لمن الأول :ول ارط ؛ لا انظ الإقالة اققضّی ٩‏ 
مث امن والشرط ینافیه » قبطل »وی الفَسْحُ على مُقتتضاه » كسائر الفسُوخ. . 
ونا . أله شرّط التفاضل فيما بعر فيه اشا ٠‏ قبط ) » ٠‏ کیم وزم 
بدرهَمَین . ولأن الم لإا رَد کل > حَقٌ إلى صاحبه » فإذا شَرط زيادّة أو 
لقصائا تخر جالع عر ن مقصوده ‏ فطل ٠‏ کال باعه يشرط أن لایس لیم . 
ویفارق سار القسخ ؛ لائّه لا یعتبر فيه لضا منهما » بل یل به ها » فإذا 
شرط عليه شیء رن لكيه من القْسخ, بو نه . وان شترط لتفسيه شا ۱ 
یمه أيضًا ؛ لاله لا يَستَحِقٌ اکتر من الفسخر . وف مَسالیئا لا جور الإقَالة إلا 
برضاهما ٠‏ وم ری بها أَحَدُهما مع لیا أو الَقص » فإذا بطلنا شَرْطَّه فات 
رضاهٌ » فتبطل الإقالة ؛ لِعَدَم رضاهُ بها . 
۹ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنِ اشتزی صِبْرَةَ طَعَام » لَمْ یغها حَتَّى ینقلها ) 
/ هذه المسالة ند دُل.عل حُكْمَيْن ؛ أحدهها 5 باح بيع الصبرةٍ جرا مع َه 
| لبائعم والمشتری بقذرها » وبهذا قال أبوحنيفة والشاف * . ولا تعلم فيه خلافا ۱ 
وقد نص عليه أحمد ول غرلا : كنا تشر ی الطعام من الر کبان جرف ۱ 
تاتا سول الله مه أن یمه حتى له من مَك . ممق عليه“ » ولأنّه مَعْلومٌ 
ار » فصح مُه ٠‏ كالقياب والحَيوانٍ . ولا يضر عم مُشْاهَدَة باطن الصبرةٍ › 
فإن ذلك وش ؛ لكونٍ الحَبٌ بَعْضَهُ على بعض »ولا یکن بسطها حبة حبَة »ولان 
الب تُتساوّى اجره فى الظاهر » فاکتفی برَؤْيّة ظاهره » بخلاف الوب ٠‏ فإن 
نشره لایشق » و لم تحتلف أجْزاؤه » ولا يَحْتَاجُ إلى مَعْرفَةِ قذرها مع المُسْاهَدَةٍ ؛ 


7 ١ 


(-) سقط من : الأصل : 

(۷) فى الأصل : « فيبطل » 
(۸) سقط من : م . 

(۱) تقدم تخريجه فى صفحة ۱۸۳ . 


1/4 و 


۶ ظ 


أنه عم ما اشترى بأبلَغ. ارق » وهو ارو . وكذلك لو قال : بعك صف 
هذه ا اة »أو لها أو جرا منها معلوم . جار ؛ لأن ما جار بيع جُمأیه » جاز 


ق قل 


بيع بعضه > کالحیو ان ولان 7 2 بال اة ؛ فكذلك جزوٌها . قال 
ابن عقيل : ولا صح هذاءإلا أن تكون الصبرة مُتساويّةَ الأجزاء » فإن كانت 


2 مق » ا م قال الق یة ية » لم يصح ویحتمل أن بح ؛ لاله : یشتری منها 
امسا قسج من ها وزجوها سوه . ولاقرق بين الأئمانِ والمُْمَناتٍ 


مر ول 


ق میا بها خرانا . وقال مالك : لا يجوز فى الأنمانٍ ؛ لأن لها تحطرًا ولا شش 1 


سر قال 


وها ولا علدها ‏ فاش الرقيق و الاب . ولنا » أله مَعْلُومٌ بالمُشاهَدّة » فأشبه 
لمْْمَنات والقرة والخلى . ویبّطل بذلك" ما قالّه . أمَا الرُقِيقٌ » فائه جوز 


برق اق افر ر ا سای 


یمهم إذا شاهَدَهُم و یعدم » وكذلك اباب إذا َشَرَهَا وزای جبیع جرائها . 
ا حکم الثانى »ها اشتری الب جرا »میج لها حتی نها . ص عليه 
أحمد فى رواية الأثرم » وعنه روايّة أخرى » له بیغها قبل تقلها . اشتازها القاضیی . 
وهو ملعب عاللك ۱ / لاله تبيخ تن لا يجا إلى حل لوف :فاشبه اقرب 
۳ وو قا قو ابم و : إن کنا آلشتری الطْعَامَ می ال کیان جز افا + نھان 
سول الله مُه أن تبیعه 2 کے نله مرن مکازه) . وعُموم قوله عليه السلام : 9 من 
قاع طعا فلا تنه خی سوه مع ما عزنا من انا وروی الأ 
بإستاوهخن عبد بن نين »قال :قَدِمَرَيْتٌ من الشّام فاشتریث منه بر ۱ رفرغت 
من شیراژها فقا لرل فأرْيَحَنى فيها رخا فبسَطث یی لا بایعه اج 
با نت( جر غافی ٠‏ فنظر فإذا رَيْدُ بن ابت » فقال : لا ئبعه حتی قله إلى 


(۲) النقرة من الذهب والفضة : القطعة الذابة . 
(۳) سقط من : الاصل . 

. ۱۸۳ تقدم خریجه فى صفحة‎ )٤( 

(5) تقدم مخريجه فى صفحة ۱۸۳ . 

(3) فى الأصل : « یدق » . 


رحللگ > فإن رسول الل عه نا بذلك ٩‏ . اذا تقر هذا فان قبضهًا تقليها . 
۴ جاء فی ف لب » ولأن الب لو ل يعن فى لسع لوَجَبَ رده إلى لعف » 
کا قلنا فى الاحیاء والاحراز » والعادة فى قبض السب و لتقل . 

فصل : ولا جل لبائع. ال أن ها ؛ بأن يَجْمَلّها على دك » أو یوق 
أو جر قصنها » أو جع الرّدىءَ فى باطنها أو لول » ونح ذلك ؛ لما رَوَى 
أبو هريرة 1 أن رسول الله عي مر على صُبرَةٍ من نام ٠‏ فاحل یه “٠‏ » فاگ 
أصابعه بللا . فقال : « نا صّاحبٌ لام ما هلاه فاق + امراك الا 
وس لا . قال : د اقا جه فوق العام خی را لاس » ؟ ثم قال : « من 
غشتا فیس با 2000 . قال الترمذعه : هذا حییث حسَنْ صّحِيحٌ . فاذا وجد 
ذلك »و یکن المُشْمرى عَلِمَ به » فله لجار بين الفسنخ, »و شل فاو ت ما بینیما ع 
ع . وان بان تحتها حُفرة . أو بان باطِنُها یر من ظاهرها » فلا خيار 
للمُسْتَرى ؛ لأنّه زيادّة له . وإِنْعَلِمَ البائعٌ ذلك » فلا خيارٌ له ؛ لأنّهِ َكل على بَصِيرَةٍ 
م وج ال كان له لجو م . وكذلك لو باع بمکیال ثم وَجَدَه | 
زائدًا . وتیل آنه لا يار له ؛ لأن الظاهر أنه با ع ما یل » فلا ینت له الفسخ 
بالاحتمال . 


۷ - مسالة ؛ قال : ( وَمَنْ عرف ملع شىء لمع صَبْرَة ) 


عم 8 * و 5 چ ف ê‏ ر از 7 
تص أحمدٌ على هذا . فى مُواضعٌ . وکرهه عَطاءٌ » وابن سِيرِينَ » ومجاهدٌ . 


(۷) أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوى » من کتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲۵۲/۲ 
Yor‏ . والامام أحمد » ق : السند ۱۹۱/۵ . 

(۸) سقط من : الأصل-. 

(9) فى الأصل : « الصبر » . 

(۰ ف الأصل : « أصبعه » . : 

(۱۱) تقدم تخريجه فى صفحة ١١١‏ . 


۶ و 


۲۱۷/٤‏ ظ 


وعِكْرِمَة . وبه قال مالِكٌ » وإمحاق . وژوی ذلك عن طاوس . قال مالك : لم 
یل أهْل العلم يَنْهَوْنَ عن ذلك . وعن احم اا هذا مَکروه غور محرم ‏ فان 
کر بنَ محمد رَوَى عن أَبيهِ » أنه سَألّه عن الرَّجُل بيع الطعاع جزافا » وقد رف 
كيل » وقلث له : إن مالك يقول : إذا با ع الطّعامَ ول يَعْلّم المُشْعّرى ‏ فان أحَبٌّ 
آن یرد رده . قال هذا ككليط شید » ولك لا بجی إذا عرف کیله » إلا أن 
يُخْبرّه » فان باعغه » فهو جائرٌ عليه » وقد أساء . و لیر أبو حنيفة » والشافعیف 
بذلك باس ؛ لأنّه إذا جار لیم مع جَهلهما بمقداره » فمع العلم من ادها أَوْلَى ۱ 
وجه الأول » ما رَوّی الأؤزاعئه » أن النبى َه قال : « مَنْ عرف مب شىء 
لا يبِعْهُ جُرَاهَا ی ین ٩)‏ . قال القاضی : وقد زوی عن النبۍ عه » أنه نَهَى 
عَنْ بیم, الطْعَام مُجَارَفَةَ » وهو یلم كيل“ . والهی يققضى التَّحْرِيمَ » وآیض 
الاجما ع الذی تَقَلّهِ مالك » ولأن الظاهر أن البائع لا یغدل إلى البیم جرف مع علمه 
بقذر الكَيْلٍ إلا للتَعْرِير بالمشتری والغش له ولذلك اثر فى عم لژوم العَقَدِ » 
وقد قال عليه السلا : « من غا فل ما » . فصاز کا لو دس اليب قان 
باع ما عم كيل صبرَة » فظاهِرٌ كلام أحمد فى روايّة حمد بن الحَكّم » أن ای 
صّحِيحٌ لاز . وهو قول مالِكِ والشافعی* ؛ لأن المَبيعَ موم هما » ولا تَعْرِيرَ من 
ایهم » فأشبّه ما لو عَلِما كَيْلّه أو هلاه » ول یتبث ما وی من اي فيه » 
وإنّما کرقه أحمد كرا نزيو ؛ لاختلاف العُلّماء فيه . ولأن اسیواءهما فى العلم 
والجَهل أبعدُ من التَعْرِير . وقال القاضى وأصحابه : هذا بمُنزلة لیس والغشٌ » 
إن عم به المشتری » / فلا خِيّارَ له ؛ لاه دخل على بَصِيرَةٍ » فهو کا لو اشتَرَى 
مرا یلم تصریتها . وان ل یلم أن البائمَ كان عالِمًا بذلك » فله الخيارٌ فى 
الفسخ » والامضاء . وهذا قول مالك ؛ لاه نش » وغَرّر”" من البائع. » فصّحّ 


(۱) أخرجهما عبد الرزاق » فى : باب المجازفة » من كتاب البيوع . المصنف ۱۳۱/۸ . 
(۲) فى الاصل : ۱ وغرور » . 


العَقَدُ معه › ویب لمُشترى لحار . وذَهَبَ قومٌ من أصحابنا إلى أن الع فاسيدٌ ؛ 
لاله من * عنه ؛ والتهى یِقتضی الفساق . 


صل : ول یره اب كيه م باه بیاغ سب . فان 
و قبَضّه با کتبال تم لیم والقبض وان قطن بغي ر کي > كان بِمَمْْلَةِ قبضیه جزافا . 
إن کان اباي ه کاله علیه »قان كان در خقه الذی ایر هبه » فقد استوفاه ۽ 
وان کان زا رَد فطل وان كان ناقصًا حح النصَ .وان كان قد تلف » فالقول 
قول القابض ف قَدْرِه مع ينه » سواءً كان اقلا أو كَِيرًا ؛ لأن الأ عنم 
الَبْضٍ » وبّقاءً الح » وليس للمشتری تصرف ف الجمِيع قبل كَيْله ؛ لأن بای 
فيه علق »فإنه لو زادٌ کانت اراد له ».ولا صرف ف أقل من خقه » بغير كيل ؛ 
لأن ذلك یمه من مَغرفة کیله . وان تصرّفٌ فيما یمق آله مُسَْحْقٌ له » مثل 
أن يكونّ حَقه قَفيرًا » فصرّف فى ذلك » أو فى اقل منه » بالكَيْل » ففيه و جهن ؛ 
أحدّهما » له ذلك وی ود وی » فجار » کا لو كيل له عه 
لا يجوز ؛ لأنّه لا يجوز له النَصَرّف ”ف الجَمِيع » فلم یج له لصف فى 
البَعْض » کاقبل المَبْضٍ . وان قَبَضَّهُ بان » فهو کا لو قَبَضَّهُ جزافا نم 
يكيْله ؛ ثم باعه إياه مُجارّفَة » على أنه له بذلك امن » سواءٌ كان زائدًا أو ناقصا ۱ 
بجر ما ری الأَثْرم باساده .عن الحَكّم » قال : قَدمَ طعامٌلِمْمْمانَ على عَهُدٍ 
سول الله يه » فقال : « اذهَبُوا , با إلى عَفْمّان » ثعینه على طعَامه » . فا إلى 

جنبة جيه » فقال غشمان :فى هذه رار کذا وکذا » و ابتَعتها2 بكذا و كذا . فقال 
رسول الله عل : « إذا سَمیت الْكَيْلَ کل 26 . قال أحمد : إذا ره البائِع أن 


(۳ - ۳) سقط من : الأصل . 

(4) الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه یوضع فيه القمح ونحوه » جمعها غرائر . 
(ه) فى الأصل : « وابتعها » . 

(7) تقدم تخريجه فى صفحة ۱۸۷ . 


۱۸/4 و ف کل / قارُورَةٍ ما »فا بذلك » ولا یکتاله ؛ فلا یعجبنی ؛ لقو له لعلمان. : 
ر سے الیل تیل یل :هم یقولون : إذا فیح سد . قال : فلم لا 


فصل : ولو کال طعامًا » واکعر ینظر إليه » فهل لمن شاهّد الكَيْلَ شیراژه بغير 
کیل ثا ؟ على روایتین » نَصّ علیهما . إحداهها » لا یختاج إلى کیل ؛ لائّه شام 
كيْلّه » فا شه مالو كيل له .والثانية يتا إلى کیل ؛ لاه بيع » فاخا إلى کیل ؛ 
للأخبار » والقياس على اليم الأول . ولو كاله البائع للمشترى » ثم اشتّراه منه » 
فكذلك ؛ لما ذَكَرْنا فى التى قَبْلَها . ولو اشكَرَى اثنانِ طَعامًا » فاکتالاة » ثم ابتاع 
ادها حِصنَّةٌ شريكه قبل مهما » فقال أحمدٌ » فى رواية خرب : إذا اشتريا عله 
أو نحوها » وحضتراها جَمِيعًا » وعرفا کیلها » فقال أَحَدُهُما لشريكه : بعنی 
نَصِيبّكَ » وأَرْبِحُكَ » فهو جر . وان میخض هذا المُشْكَرِى الكَيْلٌ ‏ فلا يَجُورُ 
إلا كيل . قال ابن ای موسى : وفيه رواية انحزی ‏ لاد من که . وَوَجَهُها ما 
مد قدّمٌ . قال القاضى : ومعنى الكل فى هذه المُسائل » أنه يُْجَعُ فى قذره إلى قول 
القابض » إذا كان افص یسییرا يم م مله فى الیل » فالقول قوله مع يميه » وان 
کان لا یم مثله فى الک يُقبَل وله ؛ لأا نتَحَقَقُ که » بخلاف مسایل المَصْلٍ 
الذی قبله ؛ لاه ۸ يكل بحضریه . "والظاهر » أنه اراد بالكيّل حقیقته دون 
ما ذکُره القاضی . وفائدّة اغتبار الكَيْل » مادکره القاضی ‏ واه لا جور للمشتری 
لصف فيه » الا ما كنا فى المَصْل الذی قبله؟ . وان باعَهُ للثانی فى هذه 
المواضع على أنه صِبّرَة » جار » و یرال کیل ثابه » والقَبَض فيه بتقله » كسائر 


۳ 


الجر . 


انس 


فصل : قال أَحمَدُ » ف رجل یشتری الجَوْرٌ » فیعذ فى مکتل ألف جوز ثم 


۷ - ۷) سقط من : الأصل . 


یا الجورٌ كله على ذلك المِغيار » قال : لا جوز . وقال فى رَجْلٍ بتاع أغكامًا 
یلا » وقال للبائعم : كل لی ”عِكْمًا منبا" واجذا واځحذ“ ما بھی على هذا 
الكيل ٠‏ کر هذا ع حتى یکیلها كلها . وقال ره : كان أصحابنا يَكْرَهُونَ 
هذا ؛ وذلك لأن ما ف العُكُوم یحتف » فیکون فى بعضيها أككرَ من بعض » فلا 
عم ماف بَعْضيها یکی / البَعْضٍ ء والجَوْرُيَحْتلِف عَدَدُهِ » فیکون ف أَحَدٍ المکنلیر 
أكثرٌ من الا حر > فلا يصح نقدیره بالکیل ٠‏ ۴ لا يصح تقدیر المکیل بِالوَرْنِء 
ولا مرن بالكيل . 


۸ - مسالة ؛ قال : ( وَإِذَا اشترى صبْرَةَ على أن کل مکیل منها بشىء 
علوم جارٌ ) 

وجملة ذلك » أنه إذا قال : بعئْكگ هذه الصبرّة كل فيز منها بِدِرْهَم . صَّحّ : 
ا ا . وا قال مالك » والشاقمرة وآبو یوسف ۽ 
د دمح ل گر راو ول نما وله أن جنا 
شش ول ٠‏ فلم يصح کبیعم المبتاع برقمه . و > أن المبیع مَعْلوم 
بالمشاهَدَة »والّمَنَمَعْلُوم ؛ لإشارتهإلى مرف مبلعه ل ی 
وهو أن تُكال الط »بط الم عل قذر انها » یم َه » فجاز ‏ 
لو باع ما رام ماله نان و سسَبِقُونَ مراب » لكل ثلاثة عشر رهما دِرْهَمٌ » فا نه 
لا یلم فى الحال » وإِنّما یعلَم بالحساب » کذا هَهنا . ولأن لمبیع مَعْلومٌ 
بالمشاهََة » وال مَعْلُومٌ قَدْرَ ما يقابل کل جزء من المَبيعم » فصّح » كالأصل 


(۸ - ۸) ف م : « عکمانها » . 
والعکم : العدل - بکسر العین وسکون الدال س ما دام .فيه المتاع . 
(8) ف م : «واحدا و » . 
)١(‏ ف م : « مكيلة » . 
(۲) سقط من : الأصل . 


۶ ظ 


۶ و 


المَذكور . وقد رو عن عَلِءرَضرى الله عنه . أله آجر تفسه كل دلو يكَمْرَةٍ » وجاء 
ئی و باقر ^ . 
فصل : ولو قال : بعْتّكَ من هذه الصبرَةٍ تفا . أو قال : عشرة أقفِرَةٍ . وها 
يَعْلَمانِ أنّها اکثر من ذلك » صح . وحُكى عن داو ء أنّه لا يصح ؛ لاله غير 
مُشاهَدٍ » ولا مَوْصُوف . ولنا » أن المَبيع مقر موم من جُملَة يصح بيْعُها » أشبة 
إذا باع مها » وما ذَكَرَهُ قياس » وهو لا مج بالقياس »ثم لا يصح » فإنّه إذا 
شاه الجُمْلَةَ » فقد شَاهَدَ المَبِيعَ + لأنّه بعضها . 
فصل : وإن قال : پگ ین هذه الصبرة كل یز بدرهم. ٠‏ ل يصح ؛ لأن 
« من ) للتبعیض »و کل کل » لد فیکون ذلك لد منها مهو ۰ وتیل 
آن جعي الم » امي ق الاجارة » کل لو بر » و کل شهر بدرهم *. وان 
قال : لک هذه الصبرَة الا ری( بعَشرة دراهم على أن أَزِيكلك كَفيرًا أو القضالك 
َِيرًا . يصح ؛ لاله لایذری اه مق . / ولوقال : على أن أزيدك قفیژا . 
۳91 الا نی یول ,ول قل : أزيداك تیا من هذه لس الأخرى . 
أو وَصَفَهُ بصفة يعلم . بها » صّحّ ؛ لأن مناه ؛ بعتلگ هذه و من هذه الا شجری 
بعشرة دراهم . وان قال : على أن انْقَصِك قَِيرًا . لم يَصِحّ ؛ لأن مَعْناه » بعثل 
هذه الصبرة الا يڙا » كل قفیز يدرهم, » وشیء مجْهُولٍ . ولو قال : مك هذه 
الصبرة » كل قفِيز بدرهم » على أن أزيكك قيا من هذه الصبرَةٍ الأخرّى . لم 
میم ؛ لإفضائه إلى جَهالّة امن ف التّفُصِيل ؛ لاه يَصِيرٌ قفیرا وشيكا بدرهم » 
والشیء لا يَعُرفانه ؛ عَم مرها بكمّيّة ما فى الصبرةٍ من القفرّان . 


(۳) آحرجه ابن ماجه » فى : باب الرجل يسقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة » من كتاب الرهون . سنن 
٤(‏ - 6) مقط من © الأصمال . 
(ه) سقط من : الأصل 


ولو قصد أن اخط تمن قفیز من الصبرة لا نكيب به » ۸ یصیح لجال نی 
ناها . وان کانت الم 6 خر ما فر قفرانها لمما » أو قال : عده عشرة اققرّة 
بعشگها » کل فيز برهم » على أن ازیلة قَفِيرًا من هذه الصبرة . أو وَصفه بصِفة 
يلم یبا »صح ؛ لأنمعناه ينك كل قفيز وش فيز يدهم .وان یلم القفيزٌ ‏ 
أو جَعَلَهُ هة » ۸ يصح وان را ا "لا تیب ب“ عليك بِكَمّن قفیز منها » > صح 
ایض ؛ ی غلما ا الم واخلسا مقس من القَمَن . ولو قال : على أن 
المصتلگ َف صم ؛ لأن مشاه » بك وة ار بعََرة راهم » و کل قفيز 
برهم ونم . وحكى عن ألى بكرٍ » أنه صیح فى ججمِيع. المسائل ' على قباس 
ون امد اگل پیز الطوط الراحة ول يهلا لأن اليم مشهول. » فلا 
صرح بیعه َيه » بخلاف الشرط الذی ”الا يُفضيى إل الجهالة" . 

فصل : ولو باع ما لائساژی أجُزاؤه » كالأزض والوب والقَطِيع من العم » 
ففیه نحو من مُسائل الصبّر . وان قال : بعك هذه الأَرْضّ » أو هذه الا » أو هذا 
لوب » أو هذا المَطِيعَ » بالف . صح إذا كان مُسْاهَدًا . أو قال : بعتلگ نصفه , 
أو نله وأو رکه + يكذا . صح ایض . فان قال : بعْکَه کل ذراع بدرهم » أو 
كل شاو بدرهم . صخ » وان ما در ذلك حال الق لازنا فى ال 
وان فال :بلق من لوب / كل ذِرَاع, بدرهم أو من القيطيع کل شاة بدرهم . 
م يصح ؛ لأنّه مَجَهُولٌ . وان باعَهُ شاة من القَطِيعم ٠‏ بيخ ١لت‏ ية قيلي 
غير متساوية لیم » فیفضیی ذلك إلى انار ع » بخلاف القفيز من الصبرَة » فان 
يصح ؛ لان جر اءها مُكساويّة . وان باعَهذِراتعًا من الذّار » أو عَسَرَة أذر عر منها » 


. )فا ۰م 87 اب‎ 1-٦( 
. » فى م : « يفضى إلى جهالة‎ )۷ - ۷( ٠ 


) ١4 / 5 المغنى‎ ( ۳۰۹ 


1 ظ 


بریدان بلك قرا غير مُشاعر + ۸ بم ؛ للك . وان آراذا غاا مها + 
وهَمَايملَمانِ عد ذرعانها »صح . ويبذاقال الشافهره . وقال أبوحيقة : لامي ؛ 
لأن الذْرَاعَ عِبَارَة عن بُفعَة" بعیبها » ومَؤْضْيعٌه مَجَُهُولٌ : ولنا » أن عَسْرَة من مائة 
عشرها ‏ ولو قال : بِعْتّكَ عُشْرّها . صّحَّ . فكذل كإذا قال : بعك عشرة من مائة . 
وما ذکروه( 'لايْصِحٌ''" » بل هو عِبارّة عن قذر ۰ن الیکیال جبارة عن قذي . 
فإذا أضافة إلى جُمْلَةٍ كان ذلك جرا منها . وان اقا على آهما ارادا زا منها غير 
مشا عر > لم یمیح ابيع . وان کان" لا یمان ذرعانٌ انار ٠‏ م يميم ؛ لأ 
الجُمْلَة غير مَعْلُومةٍ ٠‏ وأَجْرَاءَ لازض متفه » فلا يُنْكِنْ أن : ن لد 
ولا مشاعة . وان قال : یگ من الدَّارٍ من همهنا إلى ههنا ,جا 4 لائه علوم . 
وان قال : عشرة دز » اننداژها من ههنا "ال إلى ههنا"؟ ‏ إلى حيث یی 
رم . ٤‏ صرح ؛ لأن در ع یحتف » والمَوَضم الذى يَنْتَهى إليه لا یغلم حال 
اعد . ولو قال : بعك تصییبی من هذه الّار . ولا یمقر تصیبه مب(۳ » أو 
قال : تَصِيبًا منها أو سَهما۳ . لم يصح 4 4 مجهول: . وان علما ذلك » صَح . 
وإن قال وسح م يات : م يصح زک ان ؛ لاه لایذری 
إلى أين يَنْتَهَى » فيكون مَجَهُولًا 


فصل : ولو باعَهُ عَبْدّا من عَبْدَيْن أو اکتر » لم يْصِحّ . وبه قال الشافجئ؛ . وقال , 


أبو حنيفة : إذا باعَهُ عبدّا من عبدین أو من ثلاثة بشرط الخيار له . عم ؛ لان 


(۸) ىع : «١‏ كذلك » . 
(9) فى الأصل : « منفعة » . 
(۱۰-۱۰) فی م : 9 غير سلم). 
(۱۱) لعل الصواب : « کانا » . 
۷ ۱۴ سقط من : الأهل . 
(۱۳) سقط من : الأصل . 
)١4(‏ ف الاصل : « وسهما » . 
۳۹۰ 


الحاجة تلو إليه » وان کانوا ككر 1 م يصح ؛ لاله یکر ار .ونا ان مالف 
جراژه یه لا يجوز راه بسنيه غیز معن رلا يفاغ بي ٠‏ وما لايْصح 
/ بغير شرط الخیار لصح بشترطه کلا رب ,ولا حاجة إلى هذا فان الامحتيار 
یمکن قل الد : ثم ما قالوهم" یط بالأربعة . 
فصل :و کم او ب 4 خکم ارش إلا اه إذا قال : بِعتكَ من هذا الوب 4 
من هذا المُوضع إلى هذاالموضعم .صح فان کان مها لاب ينقصه المَطعٌ » قطعاه ‏ 
و ان كان مما ین 7" لطع وط لبم أن ية حه ل 1 أو رضیی بة طم 2١‏ هو 
راتت le‏ الات ليت نت ی یط وی ۱ 
TS‏ ول شیم نکن ,ولوف انر ا بنع اني 
ادا و فد بای » کا لو باعَهُ نضا من الحیوان مشاعًا » وفازق نصف الحيوان 
المعین ٠‏ فاه لا که تسلیمه مُفرّدًا لا بائلافه ولخراجه عن ال 


فصل : إذا قال : بعْتّكَ هذه الأَرْضَ » أو هذا الوب » على أنه عشرة أذْرٌ عر . 
فبان أَحَدّ عَشْرٌ » ففيه روايتانٍ ؛ [حداهما ليم باطل ؛ لائّه لا یمکن إِجْبارٌ البائ 
على تَسليم_الزّيادَةٍ » وإنّما باع عشرة .ولا المشتری على أذ البعض »ونم اشتری 
الكل » وعليه ضَرَرٌ فى الشركة أيضًا . والثانية الخ متم رل ؛ لأن 
ذلك تفص على المشتری » فلا يَمْنَعٌ صِحّة اليم » کالعیب » ثم يخير البائعٌ بين 
تسلیم المبیم زائدًا” ' وبين سيم العَشْرَةٍ » فإن رَضِى بتسلیم الجَمِيع › فلا 


رص EN‏ ع 
یار للمشتری ؛ لائه زاده خیرا » وان ابى یمه زائدًا » فللمشتری الخیار بين 


(۱) قم : « قالوا » . 
6 - 5م مقط من : الأصل . 
(۱۷) سقط من : الأصل . 


EV 


۶ و 





۶ ظ 


لفسخ ولاف بجویم الشمن المُسَمّى وقسلط راید » فان رض بالخ أخدّ 
العَسرَةَ » والبائعٌ ريگ له بالذراع . وهل للبائعم خیار الفسلخ. ؟ على وَجْهَيْن ؛ 
أحدهما » له المَسْحّ ؛ لأن عليه را فى المُشارَكةِ . والثافى » لا ييار له ؛ ال 
رَضى بيع الجییم. بهذا الم . فإذاوَّ صل إليه الثم مع بُقاء جُزء له فيه كان زيادة » 
فلايَسْتحق بها لس » ولأن هذا الط حصل بعَِْيرِه وإ وإخباره » / بخلاف غيره › 
فلا یی أن بلط به على فسخ عَمَدِ المُشْرِى . فإن بذلها البائع م للمشتری 
بتمر کت أو ما اتی وان ۰ یلم الآ حر القَبُول ؛ لها معاوضة يعبر فيها 
اک کیا منهما » فلا یجبر واجد منهما عليه برعا و رت و 
ا » ففيه روایتانِ ؛! ؛ إحداهما یط الب لما تدم . والثانية » البيع صحیح صحيح 

والمشتری بالخیار ؛ بين الفسنخ. والامسالم یس أغشار امن . وقال مب 
الشافع * : لیس له انساکه ال بكل امن » أو الفسخ, تام على ” قولهم : إن ۹ 
لمعيب ليس لِمُشمريه إلا لس أو إمُساكه بکل امن لا مک وج نیع 
اقص فى ال » فکان له إمُساكه وله من امن ٠‏ كالصيرة إذا اشتراها على نها 


۱ مائة فبااث سین » وسين أن المَعِيبَ له إمساكة » وأحذ ازشه ‏ فان دما 


بقسطها من امن لبم الخيارٌ بين الرّضا بذلك وبين الفسخ. ؛ لاه ما رض 
عا بهذا امن كله »واذا لم يصل بصیل إليه كان له اس فان تذل له المُشْمرى جَییع 
کک تا صل إليه امن الذى رَصَبِيَهُ » فاشبة ما لو اشتّرى 
مَعِيبًا فَرَطْبِيُّ بجَمِيع الثَّمَن . 
فصل : وان ای صر على ها عَشْرَة قفر الخ رد الزائد » 
ولا يار له ههنا ؛ لأنه لا رر" فى الزْيَادةٍ » وان بات طسو وب 
من ان + وقد د رايا تمه متى سى الیل فى ار لا لا یکون بها 


(18) ف الأصل : « يسلط » . 
)۱٩ - ۱۹(‏ سقط من : الأصل . 
509 سه ۰) سقط من : م . 


۳ 


إلا بالکیل » فإذا کالها فوجدها قَدْرَ حقه ‏ أتحذّها » وان كانت زائدَة رَد اياده 
وان كانت ناقصّة » أتحذّها بقسّطها من الم » وهل له لس (ذا و جَدها ناقصّة ؟ 
على وَجَهَيْن ؛ أحدهما ء له الخيارٌ . وهو مَذْهَبُ الشافیی »نو جد بیع اقا ۱ 
فکان له الفح , ير الصبرة »و کنمصان الصفَةٍ . الثانى » لا خيارٌ له ؛ لأن تُقَصانَ 
قر لیس یب فى الاقی من الكل » بخلاف غيره . 
فصل : : إذا يك الأذهان ق وفيا 5 وقد شاهّدّها » / جار ؛ ۽ لان 
راما" لا حيلف » فهو كالصيرة . وكذلك الک العَسَلٍ » والیس » 
والکل » وساثر لمائعات التی لا حتف . وان باع کل رطل بدره هم » أو باه 
رطلا منها آو ازطالا مومع أن فيها أكثرٌ منها » أو باعه جزءا مُشاعًا » آو 
َجْرَاء مشاعة ۲۳۳‏ أو باعه یاه مع الظرف بعشرة دراهمَ » أو يمن معلوم 
جارٌ . وان باعه السمنَ وال ف ٠‏ کل رطل بدره هم » وهمايَعْلَمانِ ملع كل واحدد 
منهما . صح ؛ لأئه قد عم ال والشمن فإن لم بعلم ذلك » جار أيضًا ؛ ؛ لاه 
۳ يشر الظرف » کل رطل يزعم وناغ کی ناب ار 
شتری ظرفین فى آخیهما سَمْنْ وق الا خر زیت ۰ کل رَطل برهم - وقال 
ف : لاح ؛ لأنوَرْنَ الظَرِفِ يزيد ويَنقصُ ‏ فیذشل على غررٍ . والاوّل 
صتح ؛ لأن بيع کل واحدٍ منهما مُمَرِدًايَصِح لذلك 7" . فكذلك إذا جْمَعَهِما , 
کالارض الم لاه والقياب وغيرها . وأما إن باعَهُ کل رِطْلٍ بدرهمر ۱ 
على أن يَزَِ اظَرَف » فيحْمَسبٌ عليه بوزنه » ولا يكون م مَبِيعًا مَبيعًا » وهما يَعْلَمانِ نة 
كل واح مب صم ؛ لاله | ذاعم" انعر الط » كان 
ه : بعْتّكَ عشرة أرطال باثتى عقر درشا . وان کانا لا يَعْلَمَانِ زئةَ الظرف 


و 


(۲۱) ف الأصل : « أجزاءه » . 
(۲۲) سقط من : م . 

(۲۳) فى الاصل : و كذلك » . 
(۲4) فى النسخ زيادة : « أن » : 
(5؟ - ۲۵) سقط من : الاصل . 


۳۳۳ 


۶ و 


والُهُن » ل يَصِحّ ؛ لأنّه يَُدّى إلى جَهالةِ امن فى الحا . وسواء جهلا زِتتَهُما 
جمیعا ٠‏ أو زئة أحدهما ؛ لذلك . 
فصل : وان وَجَدَ فى ظرف السَمن ربا" » فقال ابن المنُذر : قال أَحَمَدُ 
واسحاق :إن كان سّمَّائًا » وعنده سَمْنٌّ » أغطاةُ بوژنه سَمْنًا » وان ۸ یک عنه. 
سَمْنّ » أغطاهُ بقَدْرِ الب من امن . والْرْمَهُ ری بقذر ارب سَمْنًا بكل حال . 
وقال اوه : إن شاء اد الذى وَجَدَهُ » ولا یکلف أن يُعْويّهِ بقذر الب سَمْنًا . 
ونا ء أنهو جد بیع المکیل ناقصا فاشبّة مالو اشْترَى صبرة » فو جد تحتهارَبوَة » 
أو اشتراها على نها غشرة أقرد » فبائث سح ء وقد ينا أله یذ المَوجُود 
8 طا بقَنطه من امن » کذا مهنا . فعل هذا إلما یذ المَوجُود من الستمن / بقسوله 
من امن » ولا یلم لبم أن يُعْطِيّه سَمّا » سواء كان مَوْجُودًا عنده » أو ل یک > 
فإن تَرَاضّيا على |غطائه سَمْئا » جار » والله أعلمُ . 


(51؟) الرب : رب السمن » سفله » وهو ما استقر ته من كدره . 
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باب المَصراة . وغیر ذلك 


ق م Jo‏ 4 8 5 7 1 وم o e.‏ 
التصرية : جمع اللبّن فى الضرع. . يقال :صر ی الشاة » وصری اللبن فى ضرع 
الشاة 4 باتشدید و التَحْفیف ۱ ويقال : صری الاء فى الخوض 4 وصرى الطعام 

فى فيه » وصرّى الاء فى ظهره . إذا ترك الجماع . وآنشده آبو عبید0 : 


رات غلامًا قل یق ی 
ما الشاب خن شاه 


رتور 


وماء صَرّى » وصر » إذا طال استنقاعه . قال البخاریه : أصل الَّصْرِيَة حبس يمر 
مل »يقال : مريت الا . ويقال شترا :لش وهو من المع أيضا > 
ومنه سمَیّت مَجامِع الاس محافل . والتصرية حرام إذا أرادٌ بذلك التذلیس على 
المُشْتَرِى ؛ لقول الب يله : « لا نتروا ۳ . وقوله : « من غشتا فليس 


(۱) فى م: «أبو عبيدة». والرجز فى غریب الحديث. لألى عبيد ۲4۱/۲ . واللسان (ص ر ى). وهو للأغلب 
العجلی » و كان جاهليا إسلاميا » قتل بنهاوند » وهو أول من شبه الرجز بالقصيد وأطاله . الشعر والشعراء » 
لابن قتيبة 4۱۳/۲ . 

(۲) فى م : رأيت غلاما » . ويروى : « رب غلام » . انظر اللسان . 

(۳) أخرجه البخارى » فى : باب النبى للبائع أن لا يحفل الابل والبقر والغنم ... » وباب إن شاء رد المصراة 
وفى حلبتها صاع من تمر » من كتاب البیو ع . صحيح البخاری ۹۲/۳ ۰ ٩۳‏ . ومسلم ‏ فى : باب تحريم بيع 
الرجل على بیع أخیه س اقا بات حکم بيع الصر اة » من کتاب البیو ع . صحیح مسلم ۱۱۵۵/۳ :3 
۸ »۰ ۹ وأبو داود » فى : باب من اشتری مصراة فکرهها » من کتاب البیوع . سنن ألى داود 
۲ . والنسای » فى : باب النبى عن الصراة ... » من کتاب البیو ع . اجتبی ۲۲۳/۷ . والامام مالك » 
فى : باب ما ینپی عنه من الساومة والبايعة » من کتاب البیوع . الوطاً 1۸۳/۲ ۰ 1۸4 . والامام أحمد » 
قّ : السن FOYT‏ ۰16۱۷ 8۰ 116 . 


۳۱۵ 


۶ و 


نا 1 وروی ابن ماجه » فى ستيه“ ۰ عن النبی عي » أنه قال : بيع 
لفات لاب » ولا نحل الخالابة بة لمسلم / . رواه ابن عبد البر : ۱ ولا یحل 


۹ - مسألة ؛ قال : ( وإذا اشتری مُصِرَّاةَ وهو لا يَعْلَمُ . فهو بالخیّار بين 
أن یلها أو يردها وصاعًا من تمر ) 

الكلامُ فى هذه المَسالّة فى فصول تلاثة الأول أن من اشتری مصراة من هيمَة 
الائعام ٠‏ ل یلم تصطريتها , ثم عم . فله الخيار فى الرد وال مسال . روک ذلك 
عن ابن مسعود 4 واین عمر ٠‏ وی هريرة » والس . وإليه ذَمَبٌ مالك » وابن آبی 
ليل » والقايس تر اساد ؛ وأبو يُوسف وعَامّة اهل العلم » وذهب آبو حنيفة 
وحم إلى أنه لا یار له ؛ لأن ذلك ليس بعَیّب ؛ بدليل نها لو تكن مُصرَّاةَ » 

ود س 1 

فوجَدّها آقل لبنّا من امتالها ۰ ۸ يَمْلِكُ رَدْهَا » والتذلیس با ليس يعيب لا یثبث 
الخیاز » کا لو عَلَمَها فَانْتَمَحَ بَطْنّها » فظن المشری نها حایل . ونا » ما رَوَى 
/ أبو هیر » عن بیع أنه قال : « لا صروا الابل والعَنَمَ فمن ابتَاعَها بعد 
فاه بخیر النظرین بعد أن يَحْتَلِبَهَا إن شاء أمسكها » وان شَاءَرَدُهَا وصاعًا من تَمْرٍ ) 
مف عليه“ » وروی ابن عمرّ » عن الى عو » أنه قال : من اَاعَ مُحفلة 
هر بالیاٍ ثلائة ام » ان وما رَد متها مثل أ پل بها قمحا » . رواه آبو 
داو 5 . ولأن هذا كد لیس با يَحْتَلف الم باختلافه » فَوَجَبٌ به الود » کا لو 


. ۱۱۱ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٤( 
. ۷۵۳/۲ فى : باب بيع المصراة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )5( 
. 4۳۳/۱ كا أحرجه الامام هد » فى : المسند‎ 
. » فى م : أنه‎ 0( 
. تقدم تخريجه فى الصفحهة السابقة‎ )۲( 
. ۲ فى : باب من اشتری مصراة فکرهها من کتاب البيوع . سنن ألى داود‎ )۳( 
کا آخرجه ابن ماجه » فى : باب بیع المصراة » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۵۳/۲ . والامام‎ 
. 1۱۷/۲ اهد فى : السند‎ 


۳۹ 


كانت شَمْطاءَ » فس شرا . وقياسهم بطل بويد الشعْر » فإن بیاضّه ليس 
بعیب كالكيّر » وإذادلْسَة تبت له الخیار وم نفخ بط » فقد يكون من الا کل 
والشترب »فلا معتی لخمله على الخمل » وعل أن هتا القیاس یخالف الل »وائبّاع 
قول رسول المع أؤلى . ذائْر هذا »فما یب الخيارٌ بشترط أن لا یکون 
المُشْتَرى عَالِما بِالنَصْرِيّة » فإن كان عَالِمًا » لم یتبث له الجيّارٌ . وقال أصَحاب 
الائ : ياك له الخیار فى رجه ؛ لير » ولان القطاغ الین ل يويد + وقد 
ی على حاله » فلم يُجُعَل ذلك رِضى » ک لو تَرَوّجَتْ عِنينا » ثم لبت الفسنخ . 

ولنا » أنه اشتراهًا عَالِما بالتذلیس › فلم يكن له جیار » کا لو اشترى من سود رها 
عالِمًا بذلك » ولأنّه دحل على بَمِييرَةٍ فلم يَكْبْتْ له الْرّدّ » کا لو اشتری مَعِيبًا َعم 
يبه » وبَقَاءُ اللبن على حاله نایز بَعِيدٌ لايك عليه کم والأصْل الذى قاسُوا 
عليه مَمْنُوعٌ . ولو اشْترَى مُصّرَاة فصارٌ لها عادّة » وَاسَتَمَرٌ على كثْرَتِه » م يكن 
له ال د . وقال آصحاب الشافی * : له اله » فى ی له ؛ لب » ولأن 
ادلی کان مَوْجُودا حال الق » یت الد » کا لو فص الب , وآ » أن ال 
جل فع ال تفص الب »و يُوجَذ پو کرو مد 
ول يلف میفة المبيع. عن حلّ الق » فلم يبت د اللي > ولأن الغياذ عت 


ر ا 


ینم الضرر > و يوجَذ ضرر . 


الفصل الثانی ‏ أنه إذا رد » آرمه رد بل اللبن وعذاقول كل من شود رخا + 
وهو در فى الشرع, بصاع من تمر »كاف الحديث الصجيح الذى / أورذناه 
وهذا قول ال » وإسحاق > والشافعى؟ » وأهى عبید » وألى ثور . وَذْهَبٌ مالك ۱ 
وبعض المتافِيٌةِ إلى أن الواجبٌ صاع من غالب قوت الب ؛لأنق بعض الحَدِيث. : 
۲ ورد معها صاعًا من طعَامٍ ؛ . وق بعضها :۱ ورد معهامثل آومثلی ليَنِهَاقَمْحًا » 
َجَمَعٌ بين الأحادیث » وجَعَل تتصییصه على الم لاه غاب قوت الب امین 
وص على الفح ؛ لاگه غالب قوت لد مر . وقال آبو توف : یرد ق ان ؛ 
لاله تمان جلف » فکان درا بقیمته » كسائر المتلفات ‏ وى ذلك عن ابن 


۳۷ 


۶ ظ 


۹ و 


ألى لیّی . وخكى عن ژفر أنه يرد صاغا من تَمْرٍ » أو نصلف صاع, من بر » بناءً 
على قَوْلِهم ف الفِطرَةٍ والکفارة . ولنا » الحدیث اليح الذی أُوْرَدْنَاه » وهو 
المعْبَمَدُ عليه فى هذه المسنالة . وقد نَصصّ فيه على الم فقال : « إن شَاءَ رَدّهَاوصاعًا 
من تم » . وف لفظ للبخاریه : « من اشیری عنم مُصرَّاة فَاختلبها , فإن رضیّا 
امسکهّا » وان سَحِطَهًا ففی حَلْيَهَا صاع من تمر »۲0 وف لف لِمُسلِم » رواه 
این مییرین » عن ألى هْرَيْرَة » عن الب ع : « رها » ورد صاعًا من تم لا 
سَمْرَاءَ » وفی لفظ له : « طَمَّامًا لا سَمْرَاءَ » یعنی لا یرد قمحا . والمُراد بالطْعَام 
ههنا ار ؛ لاه ملق فى آحد الخییتین » ميد فى الاخر » فى قَصِيّةِ واحِدّةٍ » 
الط فيما هذا سبیله يُحْمَلْ على المُقَيّد . وحدیث ابن عُمَرَ مرح الظاهر 
بالاتّفاق ؛ إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها أو مِتْلّى لبها قمحا ثم قد شلك فيه الراوی » 
وخالفثّه الأحاديث الصّحاحٌ » فلا يُعَوّلُ عليه . وقیاس اى يوسف مُخالِف لالص » 
فلا یم إليه » ولا يعد أن یمد الشرغ بل هذا المتلف ‏ قَطْعًا إلحصومة » 
وَدْفعًا ازع » م قنر بل ال دمی»ودية آطرافه » ولا یک حمل الحَدِيثِ على 
أن الصّاعَ كان قِيمَةَ ال » فلذلك أَوْجَبَه » َجُوو تا ؛ أحدها » أن القِيمَةَ هی 
الأثمان لا الم . الثانى » أنه أُؤْجَبٌ فى المُصراةٍ من الابل والعتم جمِيعًا صاعًا 
من تَمْرٍ » مع احتلاف لها . الثالث ء أن فظه لِلْعُمُوم » فیتتازل كل مُصَرَّاةٍ : 
ولا یمق / أن تکون قِيمَةَ لن كل مُصّرَّاةٍ صاعًا » وان أمْكنّ أن یکون كذلك › 
ین إيجَابُ الصّاع. ؛ لاله القيمّة التى عَيّنَ الشتار عإيجابُها ؛ فلا يجو ز أن بعدل‌عنها » 
و دیب هذا فإنَّهيَجبٌ أن يكون الصا من مر جَيّدا »غير ميب ؛لأنَّهواجبٌ 


)٤(‏ الحديث تقدم مخريجه فى الصفحة قبل السابقة . وهذا اللفظ أخر جه البخارى »ف : باب إن شاء رد الصر اة 
وی حليتها صاع من تمر ؛ من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٩۳/۳‏ . ولفظ مسلم آخرجه فى : باب حكم 
المصراة » من کتاب البیو ع . صحیح مسلم ۱۱۵۸/۳ 6 ۱۱۵۹٩‏ . 


(©) سقط من : م . 


۳۱۸ 


باطلاق السار ع » فيَنْصَرِف إلى ما ذكرناه » كالصّاع الواجب ف الفِطرَةٍ . ولا 
یجبٍ أن يكون من الأَجْوَدٍ » بل یجوژ أن يكون من دی مایم عليه اسم الجَيّدٍ . 
ولاق بين أن تکون قي لمر مدل قية ین الاو ء أو أل » أو أكر » تعره 
عليه أحمد . وليس هذا جمعا بين ال والمبدّل ؛ ان ام بل اللبّن قذره الشر ع 
به » کا قدَّرَ فى یی اعد قیمته » وف يديه ورجلیه قیمتّه مَرتین » مع بقاء العَبْد 
على مِلكِ سید . وإن عم الم فى مَوْضيعِه » فعليه قِيمَمُه فى المَوْضِع الذی وق 


فصل : وان عم بالَصرية قبل خلبها » مثل أن أقرٌ به البائغ » أو شَهِدَ به من 
ل شيائقه و قله وا + ولا 2 مها + لان لتر ئا وجي بتلا لابن 
المختلب , ولذلك قال رسول الله 2ك : « من اشتری شا مصراة فاختلبها 
a‏ کن سير : sR‏ ۳3 خر وم ر e‏ مقر 2 
فإن رَضِيّها مسکها » وان سّخطها » ففى خلیتها صاعٌ من تَمْرٍ »۳ . ولم ياخذ 
ها با ههنا » فلم یره رَد شىء معها . وهذا قول مالك . قال اب عبد ابر : هذا 
Real Fa £ 1‏ ند بو ۳ و" و 
أيضًا بشىء ؛ لأن المَبيعَ إذا كان موجُودًا فردّه » لم یرم بَدَلْهِ . فإن أبى البائ 
فول و وطلت الم > لم يكن له ذلك » إذا كان بحاله م یر . وقيل : لا يَلرَمَه 
وله ؛ لظاهر الكبّر » ولائّه قد نَقَصّ بالحلب » وکوئه فى الضر ع أَحْمَظ له . 
1 عي رام مر لو هاس ا ۲ 2 لزت 1 ۱ 
ولنا + أت فشر عل رد الميقل شم ازم ابل ١‏ اسا الماح مم ايدازها . 
والخلب(؟ المراد به رَد الم » حال عدم اللبّن ؛ لقوله : « ففی حَلبتها صاع من 
7 اد سم ما ag E,‏ براك به 
مر » .ولا ذکرنا من المَعْنَى . وقولهم : إن الضر ع أخفظ له . لا يصح ؛ لالهلا 
روس وو ي . ت 5 ف“ 2 کر اف 
يُمْكِنْإِبْقَاؤٌهفى الضر ع عل الدّوام ١‏ »وبقاژهیضر بالحيوانٍ . /وإن کان‌اللبن‌قدئغیر » ۲۲۲/۲ ظ 


. سقط من : الاصل‎ )٩( 
۲ ۲۱۵ تقدم نخریجه فى صفحة‎ )۷( 
. 4 فم ۳ والحديث‎ )۸( 


55 


ففيه و جهان ؛ أحدهما ء لایلرمه وله . وهذا قول مالك ؛ لِلْحَبَرٍ » ولأنّه قد تمص 
الوس ۽ أشبة مالو أله . والثانی یرم وله ؛ لأن الق لمل بإسلام 
المّبيع. » »وبتفريرالبایع. »وتسنلیطه على خلبه »فلم يَمتع ال » كلب غير المُصَرّاةٍ . 

فصل : وإذا رَضیی بِالتّصرية فأشتکها ثم وَجَدَ بها عيبا آتَرَ » رَدّها به ؛ لأن 
رضاه بعیّب لا يَمْنَعْ اد عيب ار » كا لو اشْتَرَى أَعْرَ ج » فرضى بعیبه » ثم صاب 
به رصا . وإذا رد رمّه صاعٌ من تم » عِوَضَ اللبّن ؛ لاه قد جُعِل عِوَضًا له 
فيما إذا رها بای » فيكون عِوَضًا له مُطْلَْا . 

فصل : ولو اشتری شاة غیر مُصرّاةٍ فاختلّها ثم وَجَدَ بها عا هار » ثم 
إن لم يكن فى ضرعها لبن حال اعد » فلا شىء عليه ؛ لأن ما حَدَتٌ من اللْبّن بعد 
العقد يَحْدُتُ على ملك المُشّْرى » وان کان نيد ی حال اعد » الا کل 
يَخْلو الضر ع من مثله فى العادّةٍ » فلا شىء فيه ؛ لأن مثل هذا لا عِبْرَةَ به » ولا قِيمَة 
له فى العادّة » فهو تابعٌ لا حَدَتٌ .وان كان کییرا » وكان اما بحاله » فهل له رده ؟ 
تى على رَد( لبن النَصْرِيَة » وقد سبق . فإن قلنا : ليس له رده . كان بقاؤه 
کتلفه . وهل له أن یرد المَبِيعَ ؟ يُخرّج على الروایتین فيما إذا اشترى شيا فتلف 
منه جر أو تیب . والْأَشْهَرٌ فى المذهب أنه رده » فعلى هذا یرم رَد مثل الب ؛ 
لاه نوات الأمثال . والأضل عتمان ما كان من المثلیّات بوثله »إلا أنه ولف 
ف لبن التّصْرِيَة بالنَصّ » ففيما عَداهُ يمى على الأصل » ولأصحاب الشافعیه : فى 
هذا الفصل » نحو مما ذكرنا . 

الفصل الثالث ف الخيار : اختلف أصحابنا فى مده . فقال القاضى : هو مُقَدَّرٌ 
لاه یم ليس له الرّدُ قبل مُضییّها ‏ ولا إمساكها بعدها » فإن أمْسَكَها بعد ذلك » 


.ِ ق الاصل : د مرضا‎ )٩( 
. سقط من : م‎ )۱۰( 


۳۰ 


لم يكن له الود . قال : وهو ظاهر کلام أحمد »وضو قول بعض ”''' أصّحاب 
الشافجىء ؛ لأن آبا هريرة رَوَى »ان الت َيِه قال : « من اشْترَى مُصراة فهو فها | ۲۲۰/۰ و 
بالخیار تلا یام » ان شاء أَمسَکُها ٠‏ وان شاء رَد »ورد معها صاعًا من تَمْرٍ » 
رواه مسل" . قالوا : فهذه الثلاثة رها لسغ لعف الَصرئة ها لا غرف 
قبل مُضییّها ؛ لأنّها فى الوم الأول نها لبن التصرية اريف الاق برل أن کون 
بنها نَقصّ ؛ تعر المَكانٍ واختلاف العف » و کذلك ف الثالث » فاذامَضّت الثلاثة 
ستبائت رة »وت الخیز على الفور » ولا یت قبل اقضائها . وقال أبو 
الحطاب : عندی‌متی ثبت کت شمه «جازله رد عقيل ادو ی سما لیس 
بت الخيارٌ » فمَلك الرد به إذا تَبيّنه ٠‏ کسائر لیس . وهذاقول بعض این 
فعلی هذا یکون فائِدة التقَدِير فى الحَبرٍ بالاثة ۽ لا راتخم 
لا با » فاعتَبرَها لحصُول العلم ظاهرًا » فان حَصّل الم بها ؛ أو ميخمل با 
فالاغیباز به دوئها » کا فى سائر لیس . وظاهر قول ابن ای مُوسى » أنه متى 
لِم القَصْريَة »نت له الجِيارٌ فى الأيّام الثّلاثة إلى تمامها . وهذا قول ابن النذر » 
وأنى حامر من أصحاب الشفعی » و كاه عن الشافعي نصا ؛ لظاهر حدیث رسول 
الله ی » فاه بط نيى توت الخيار فى الأيّام الائة كلها . وعلی قول القاضیی » 
لا یت الخِيارٌ ف شىء منہا » وإنّما یت عقیّها . وقول أنى الخطاب يسوی بين 
لأيّام الا وبين غيرها » والعَمَل بِالحَبَر أوْلّى » والقیامن ما قال آبو الحَطاب ٍ 
لأن الحُكْمَ كذلك ف العْيُوب س 
۰ سسا ؛ قال : ( وَسَوَاءٌ كان المشتری نا قَهَ أو بَقَرَةَ أو شَاة ) 


م وير و 


جْمْهُورٌ هل العلم » على أنه لا فرق ف التَصْرِيَة بين الشاةٍ والنّاقة والبقرة » وشذ 


(۱۱) سقط من : م . 
(۱۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۱۸ . 


51١ 


۶ ظ 


داودُ » فقال : لا یب الخیار بتصرية البَمَرَةِ ؛ لأن الحَدِيتٌ : « لا تصروا الابل 
رام ٩۳6‏ . فدل عل ان ما عداهما بخلافهما »ولان الک بت فهما باق ۽ 
والقیاس لا ثبت به الاخکام . ولنا » عمو م قوله : « من اشتَرى مصراة فهو بالخیّار 
لاه ایام و( .وف حد يث ابن عمر : « من ابتاع مُحَفلّة ۲۳۰ . ول یل 
ولائه صرية ين من بَهِيمٍَ الأعام » أشبّه لابل ال » والحر فيه فيه / تبيه على 
عناق لا هافر و ار نف وقوفم :| :إن الأخكاعٌ لا عبت بالقياس . 

فصل اذا شتی مم ی أو خترف عفد واد » فرش ةمع كل شمه اد 
صاعًا . وبهذا قال الشافعى » وبعضٌ أصحاب مالك . وقال بعضهم : ف الجميع, 
صاع واد ؛ لان رسول الله عر قال : « من اشْتَرَى عَنَما مُصرَّاة فاختلبها فان 
رضیّها أمْسّكها » وان سَخطها ففى حَليّتها صاعٌ من تم »۳ . ولنا » عمو 
قوله : « من اشتّری مصراة » و « مد ای فة » . وهذا یتناول الواحدة . 
ولان ما جل عِوَضًا عن الشیء فى صفقتین » وَجَبَ إذا كان فى صَفقَة واحدة 
کارش ایب » وأمّا الحَدِيث فان الضَّمِيرَ يَعُودُ إلى الواحِدّةٍ . 


بدا 


فصل : فان اشْتَرَى مُصرَّاة من غير بَهِيمَةِ الأنُعام » کالامة والأتانٍ والمَرّس ‏ 
ففيه وَّجهانٍ » آحذهما يَْبْثُ له الجيارٌ » انحتازه اب عقیل » وهو ظاهر مذهب 
الشافعی؛ ؛ لعموم ود دیزی ما وه من تزف ما ۽ ,ل 
نَصرِيّة با یحتف القّمَنُ به » فَأَنَتَ الخیاز » كتصرية م بهيمَة الأنعام » وذلك أن 


(۱) تقدم نخريجه فى صفحة ۲۱۵ . 

(۲) تقدم التخرج فى صفحة ۲۱۲ . 
(۳) انظر مواضع التخريح فی صفحة ۲۱۸ 
)٤(‏ سقط من الاصل . 


عو ت ی لدو وى ف 8 ا ۶ ا مر اق ۷ ê‏ سرس 5 
لین الا دمیة يراد للرضاع. ؛ويرغب فيباظئر ”! أو يخسن بدئها! ' »و لذلك لو اشترط 


لها نا همع و یک شرا زد ء: 
به الخيار ؛ هلا عن فى العادة ولاف منک و پل 
لح ورد هم لام ؛ ولا يصح القياس عليه لاوسد بهِيمَة العام 
اک والفْظٌ لعاماریة به داس بقلیل کے رف رها بصاع من کر » ولا 
يجب ف لین غيرها » ولائّه ورد عاما وخاصًا فى قَضِيّةِ واحدة » فیخمّل العام على 
فاص » ويكون المُرادُ بالعامٌ فى أَحَدٍ الحدیکین( الخاصً فى الخدیث الاخر . | 

2 ع اه‎ ۴ 55 ar 
وعلى الو جه الأول » إذا رَدّها ل يَلرَمْ بل ليها » ولا يرد معها شيا ؛ لأن هذا لین‎ 
. لا یام عَادَةَ » ولا یعاوض عنه‎ 


فصل : و کل تدليس يَخْتَلِف الم لأجله » مغل أن يسود شعْرٌ الجاريّة » أو 
يُجَعَدَه » أو يُحَمْرَ وَجهَهَا , أو يُضْمِرٌ الاء على رخا » ویرمیله عند عَرَضيهًا على 
المشتری ‏ یثبث الخیّاز ؛ لأنّهِ گذلیس با یحتلف امن باتلافه ابت الخیاز » 
رو وه یا اف أبو حنيفة فى سويد الشعر . وقال ف 
ه : ا یت به الجيازٌ ؛ لاه لیس با لس پیب ابه ما لو سود آنامل 
5 له كايا أو عا ولنا ‏ آله تذلیس با پلف به الم » ابه شريد 
الشّعْر » وأا تسود الأنايل » فليس ب باس رگزیه كا ؛ لال یں أن يكرد 
قد ولع بلاق » أو کان غلامًا لكاتب يُصْلِحُ له الدّواةَ ‏ فظنه كاتا » طَمَعٌ لا يسنج 
به سكا » فان حصّل هذا من غير كليس » مثل أن شيع الل ف لطر عر من 


سا بر ات 


غير قصل , أو احمَرٌ وجه الجاريّة لحْجَل أو تعب » أو تسود شَعْرها بشىء وَقعَ 


(1) الظكر : المرضعة لغير ولدها . 
(۷) في م : « تدا » . 
رم فى الاصل : « الجانبين » . 


TTT 


٤4‏ و 


۶ ظ 


۲ عليه + كمال القاطوی : له رد آیضا ؛ فع لضَرٍ اللاجق بالمشتری » والضرر 
واجبٌ الدّفم ؛ ستواءق صد أو م يقصيد ES‏ ویختمل أن ليقت 8 ب الخيار 


لِحَمْرَةٍ وجهها بِحَجَلٍ أو تَعَب ؛ لاله تمل ذلك » فیتعین ظنه من خلقیه الا 


طعا + فانتية سوا آنامل الك . 


. ا ير 7 ۹ م ۵م 1 | ,مق 
فصل : فان علف الشاة فملا خواصرها ؛ وظن المُشمَرى أنّها حایل e‏ 
یلاب اوق ب اد و دده ؤي الع خلقة . 


یالط قد يكوث لآ زب أو ره یلد یک وم 
بالدّواة » أو لکونه شارِعًا فى الكِتَابَة » أو غلامًا اتب حل عل أله ات هن 
باب الط » فلا يقبت يارا ۰ 


فصل : وإذا أراد إمُسالك المُدَلس » اد الازش » لم يكن له رش ؛ لأن النبرة 
َل / ل عل له فى المُصِرَّاةٍأرْشَا »وتا ره فى شین » قال ٠:‏ إن شاء الک 
وان شاة ردا وصناغا من تذر », . ولا امس ليس بعیب » فلم یج من 
أجبله عضا . وان در عليه ارف » فعليه امن ؛ + لاله عدر عليه ال فيما 
ارش فأبة غير ملس . وان تعیب عنده قبل الجلم لیس » فله رده 
ورد أزش الب عنده ؛ وأشذ الم وا قا اتلك » ولا شیء له lb:‏ 
ایس ۽ سرف فى التب ٠‏ ؛ بطل رده » كا لوْصَرّف فى التريع, امب . 
وان مر ال من غير صرف فحکمه حکم تأ خر رد المَعيب rT‏ 
إن شاء الله تعال . 
۷:۱ - مسألة ؛ قال : ( وا اشتزی اک ' فاصانها » أو استغلها » ثم 


ظهَّرّ علی عَيْب ٠‏ كان مُخيرَا بين ¿ أن را یذ الكمَنَ کاملا | ار 
بالضمَان › وال طء كالخدمة › وَين أن یَاحد ما ین الصْخة والعیب ) 


ق علم السا فول سا 
ٍ' ۶ © م شنز ۳ so‏ ثرهن Sor,‏ و 
آحذها . أن من عم بمیلعته عيبا » ل یجز بیعها » حتی ي یه للمشتری . فان ۾ 


۳3 


يبينه فهو ام عاص . نَصضَّ عليه أحمدٌ ؛ لما رَوَى خکیم بن جزام, ٠‏ عن البی عو 
یه قال : « الان بالخا ر ما ل يقرا » فان صَدَقا ییا بورك لَهُمَا وان 
وکا مج بر کة مهما »مق عليه" . وقال عليه السام : « سم أو 
۳۹ + لا تخل للم باع من . آخیه ا الا بت له + . وقال : « من باع عيبا 
سا ١‏ تف تت لول ول تدك له . رو اهما ابن ماجه؟ . 
وروی اليا 24 , أن | بیع قال : « مَنْ عَشَنا فیس مِنّا ) . وقال : هذا 
بل خسن صحِيحٌ » العمل عليه عند لالم > کرهوا الغْشَّ » وقالوا : 
هو حرام فان باعه » ول َه » فالبيْمُ صَحِيحٌ فى قول أكثر أل الم ٠‏ مم 
مالك وأبو حنيفة » والشافی ؛ وحکی عن أى بكر عبد ازاز أن البيْعَ باطل ؛ 
هم *عنه . وهی يََتَضبِى الفساد . ونا » أن بیع هى عن القّصْرِية 
وصَحح ابيع نها . وقد رو عن ألى بكر أنه قیل له ۳ ول ات و ۲ 


فلم یذ کر جُوابّا . 


الفصل الثانی . أنه مََى عم بال بغر كيبا ٤‏ عيبا » لم يكن عالِمًا به » فله الخیار بين 
الإمْساك والفسلخ ٠‏ سوال كان لایع عل لیب کته أو ل يل . لا تلم بين 
امل الوم عا . وبا المع الخيار بالنّصْرِيَة تيه على تبوتهبالعیب . 
ولأن مطل لعقد يَف قتضی السّلامةَ من لیب ؛ يليل ما وی عن ای هه أنه 
کی تقل کا قب : « هذا ما اشتری محمد بن عبد الله مِنَ العَدَّاء بن حالد » 
اشتری مه عا ء أو أمة لا خاد » ولاغايلة بیع المسلم المي 2 .بثك 


“< 





(۱) تقدم مخريجه فى صفحة 1 . 

(۲) ف : باب من باع عيبا فليبينه » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۵۵/۲ . 

(۳) تقدم مخريجه فى صفحة ۱۱۱ . 

. سقط من :م‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاری » فى : باب إذا بين البيعان و لم يكتّا ونصحا » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 
۳ . والترمذى ؛ فى : باب ما جاء فى كتابة الشروط ‏ من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۲۱/۵ . 
وابن ماجه » فى : باب شراء الرقيق » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٥٦/۲‏ . 


) ٠١ / 1 المغنى‎ ( ۳۲۰ 








۶ ظ 


أن یم للم اققضتی نی السللامة شحنا رس يطغ تسد 
إلظاهر فعند الإطلاق يمل عليها ؛ ؛ فمتى فَانَتُ فات بعض مقتضّی العقد » فلم 
یمه أخذه بالعوّض ' “ » وكان له ارد » وأحذ امن کاملا . 

فصل جیار ارد لیب على الراحی » فمتى لالب » فش لد » يطل 
خیازه » حتى يود منه ما يدل على الرّضا . ذکرّه أبو الخَطَابٍ . وذكرٌ القاضی 
شا یل على أن فيه روایتین ؛ | حداهما » هو عل التراخى . والثانية » هو على الفور . 
وهو مذهب الشاؤىة ؛ ؛ قععی غلم انیپ ۽ ار ره مع إمكايه ء بطل خياره ؛ 
أن يدل على الرضَبه ۳ قاط خیاره » تصرف اه . ولنا » أنه خيارٌ فع 
رمق » فكان على رای » کالقصاص » ولا سم لاه لإمساك على 
الرضا به . 


الفصل الثالث , أنه لايخلو المَِيعُ من أن کن عاك : فاته بر ده وبا 
را ماله » أو یکونْ قد زا بعد العَقَدٍ » أو جُعَِتُْ له فائدة » فذلك قِسْمانٍ : 
أحدهما » أن تكون الزيادة مت ٠‏ كالسّمَنِ » والكبر » والَلْم » والحَمْلٍ قبل 
الوضع. › والثَمَرَةَ قبل تبر » فا نه يردها بتمائها ؛ + لاله تب ی العقود 
والفسوخ. . القسم الثانى » أن تکون الزيادة متُمَصِلَة ھی »وھ ارعان ھا 
أن تكون الزيادة من غير عَيْنِ البیع. > كالكسمب » وهو معنى قوله : د أو 
لها » یی اک غلتها » وهی مَنافِمُها الحاصيلّة من جهیها » كالخدّمة | 
ولا رة » والکسب » وکذلك ما یوب أو يُوصّى له به » فكل ذلك لِلْمُشْمرِى 
فى مُقابَلةٍ ضّمانه ؛ لان العَبْدَ لو لك هك من مال المشتری » وهو مَْنَى قول 
عليه السلام : « الحُراج بالضّمان »۳۲ . ولا تَعْلمُ فى هذا خلافا . وقد 
ری ابن ماجه » عن يشام ين خسار خن سس بن خالد » خن شام بن 


مر © مر 


عروة » عن أبيه »> عن عَائْشَة 2 رَصَْ الله عنها > أن زجلا اشترى عَبْدَا : 


(5) فى م : « بالعروض 4 . 
(۷) سقط من : م . 
(۸) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۳. 


۳۳۹ 


تاه سا كارا ؛ ثم وج به عیبا فرده فقال ؛ یا زسو ل الثم نه استعّل غلامی 1 
فقال ۱۳۳ الله ع : 0 الحْراج بالضّ ان » . ورواه) اپو ذاوة 
والشافعی* ۲۱ ۰ ورواه سَعِيدٌ فى « سئنه » عن مسلم » بهذا الاسناد » وقال 
فیه(۲۱۱ : ۱ ال بالضَّمَانٍ ۲ وببذا قال آبو حنيفة » ومالك » والشافعی) » ولا 
ْلَه عن غیرهم حلام والتوع لای » أن کون لزيا من عَيْنِ لمپیم, ‏ 
کال » وال » وَاللَبْنِ » فهى لِلْمُشْتَرِى أيضًا » ويرد الأصمْل دُوتها . وبهذا قال 
لشافعی؛ . وقال مالك : إن كان الما تیدا » وان کان ولا ره معها ؛ 
لان ارد حکم ۳ فس ين أل اراو" ور . وقال أبو حنيفة : الما احادث 
ف ید المشتری بم ارد ؛ لان لا يمون ر د الاصل بدونه » لاله من موجبه » فلا 
رفع لعقد مع بقاء مُوجبه » ولا یمک رده معه ؛ لائّه ‏ ناله العَقَدُ . ولنا » أله 
حادث ف ملك المُشمَرى » فلم يمع الد ء کالو كان ف ابائع. »و کالگسشب . 
ولأنّه ئماء متفصیل » فجاز رد الأصل بدونه » کالککسب والقّمَرَةٍ عند مالك . 
وقولهم : إن الّماءَ مُوجب العَمَدِ . غير صّجيح, نما مُوجِبُه الملكُ » ولو كان 
مُو جب لد لعا إلى البائع. باسح .وقول مالك لايْصِح أن ال ليس بمبيعر » 
فلا يُمْكِنُ رده بكم رَد الأ . وييْطل ما ذكره بقل الم بالهبّة » والببع. » 
وغیرهما » فان لايَسْرِى إلى اد بو جوده ف الم » وان كان قد تمص » فهذا کر 
كته ان شاء اك تعال . 


3 


الفصل الرابع »إن كان المَبِيعٌ جار َه نبا فوطتها المُشْتَرى قبل عليه بالعَيب 1 


. » فى م : « رواه‎ )٩( 

(۱۰) انظر : ترتیب مسند الشافعی ۱4۶/۲ » ف الباب الأول فيما نبى عنه من البیوع وأحکام آخر » من 
کتاب البیو ع . 

(۱۱) سقط من : الاأصل . 

(۱۲) وأحرجه الامام أحمد بهذا اللفظ ‏ فى : السند ۱۱۱۰۱۱۰۰۸۰۲ . 

(۱۳) فى م : « ولدها » . 


1/4 و 


فله رَدْها » ولیس معها شیء . وروی ذلك عن زید بن ثابت . وبه قال مالك › 

5 2 5 و 3 0 ۶ 5 ا 5 ۱ س هع قر 7 
و الشافعي* » وابو ثور / وعلمان التو . وعن أحمد روايّة انحری ؛ أنه يَمِنَعْ الرد . 
ویروی ذلك عن على *رضی الله عنه . وبه قال الزهری؛ » و الثوری؛ » وابو حنيفة 


3 
وإسحاق ؛ لأن الوط ءیجری مجر ى الجنايّة » لاه لايَخْلو فى ملك الغير من عُمَوبَةٍ › 
أو مال » فوجب أن يَمْنَعَ الرّدّ » كا لو كانت بکرا . وقال ری » والشغبیث 


وال « 3 وسعیدٌ بن المسَیب وابره ای لیلی : یر ها + ومعها آرش افوا 
هه فقال ریخ » و اکى : نصنف عشر مها . وقال الغ : خکومة : وقال 
اب المُسَيّب : عشرة 5نانیر . وقال ابن ألى یی : مه مثلها . وحكى تخو وله 
عن*عمَر بن الطاب » رضی الله عنه رن این ألى موستی روايّة عن أحمد 
لسع از انار لام رل ین أصله .ول . 
أنه منتى لا یفص عینها » ولا قیمتها » ولا ین الرضا بالیّب ۰ فلا" يَمَْع 
رَد » کلاستخدام » وکوطء ازج . وما قالوه بطل بوّطء الزّوْج ‏ وَوَطءْ 
البکر يَنْقَصُ تمتها . وقولهم : يكون واطئا فى ملك الغیر . لیس بصنجیح, ؛ لان 
سح رَفعٌ للعَقَدِ من جينه > لا من أصله » بدليل أنه لا بطل الشفعة > ولا يوجبٌ 
رد السب » فيُكون وَطوّه فى بلکه . 

فصل : ولو اشتری مُرَوّجَةَ » فوطنها روج » لم يَمْنَعْ ذلك الرّدّ . بغيرٍ حلاف 
عله . فإن رها المشتری » فوطتها روم » ثم اراد رَدّهَا بالعیب » فإن كان 
ذلك الا بَاقِيًا فهو عَيْبٌّ حادث .وان كان قدزال » فحکمه حکم وَطءالسَّيدٍ . 
وقد لشت جد رجه الله آله يلك الود . وهو مول عل اراي اا شر ؛ 
إذ لا فرق بین هذا » وبين وطء السیّد . وان رن ف ید المشتری »ویک عَرَفَ 
ذلك مها » فهو غیت حاوث » كمه کم الوب الاو » وتشكيل أن يكوة 


(4) ف الاصل : « فلم » . 


TTA 


یا یکل حال ؛ لأنه آرمها خکم الزْنَى فى 2 ید المشتری . 
الفصل الخامس ؛ أنه إذا اختارٌ المشتری إمساك المّعيب » وأنحدٌ الأزش ۱۹ , 
۲ ۲ ۲ ۲ 1 
فله ذلك .و هذاقول اسحاق . و قال ابو حنيفة » و الشافی * :ليس له الا الامساك 


أو ارد » ولیس له ارش :۱ إلا أن / یر المَبيع ؛ لن الى عه جع لِمُسْتّرى ۲۲۷/۰ ظ 


الصا الخیاز بین الامساك من غير ازش ‏ وا 4 يلك يَمْلِك الرد » فلم يَمْلِكُْ 
أذ جزء من النَّمَن » كالذى له الخیاز .ولاه طهر ع لس له فكان 
له الازش »کا لو تعيب عنده ولا فاك عليه جُرْءٌ ین المَبيعم » فکانث له المطالبة 
بعوضیه » کا لو اشتری عَسْرَة اقفر » فبائث تَسعة ‏ أو م لو له بعد اليم ؛ فام 
المُضَرَاةٌ فليس فيها عَيْبّ » وائما مك الخِيارٌ بالیس » لا لقواتِ جُْءٍ » ولذلك 
لا یسح آزشٌا إذا انم لد عليه . إذا تَبَتَ هذا » فمعنی آرش ایب أن یو 
بیغ صّحيسحا »يفوم َا » فیط سط ما بيتهما من ان فيسبه | إلى الشّمَنِ 
نسب فصان بالعَيْب من الم » مثاله أن يُقَوْمَ المَعِيبُ صّحِيحًا بِعَشْرَةٍ » ومَعِيب 


وی رای اندم حمْسَة عَشْرَ , ؛ تقد لقسله اليب عار نی + فیرجع عل البائ 

بعش امن » وعو درشم ونصف . وعلة ذلك أن المَبِيعَ اب بون على المشتری 
کي كمه » ففوا جزء منه یسقط عنه ضّمان ما قابَلّه من امن أيضًا . ولاّنا لو مناه 

نقص القِيمَةٍ » أفضى إلى اجتماع, امن والمشمن للمشتری » فيما إذا اشترى شيا 
بنصف قيمته » فوجک به عَیّا یلصه نصف قِيمتِه » مثل أن يشريه برق وَقِيمَتُه 
عِشْرُونَ » فوج به عيبا يَنْقَصّه عَشرة » فأخذها » صل له المَبِيعٌ » ورجع من . 
وهذا معنى قول الخرقه : « أو ید ما الصّحة والعیب » . وقد نص أحمدٌ على ما 
بای مرها » فقال :یرجم بقِيمَةِ العیب ف امن یوم اشتّراه . 


ف مم 


(15) فى م : الأرض » ۱ 


TI 


۳۳۸/4 ف 


۲ - مسالة ؛ قال : روان کانث بكرا > قاراد رَذَهَاء كان عَلَيْه ما 
نقصها ) 

یعنی الم لبکر إذا وَطِمَها المُسْتّرى » ثم ظَهَرَ على عَيْبٍ » فردٌها » كان عليه 
نيرد مها آزش الص رن حدق جواز رده وان ؛ احداهما ء لایردُها » 
ويأحذ رش العَيْب 2 / قال ابنُ سيرِينَ » والزمرکه » اور » والشافمىه » 
و آبو حثيفة ان . قال ابن ألى موسی : وهو الصّحِيحٌ عن أحمد Ns‏ 
القانية »يردها ویرد معها شا وبهقال ری وسَعیٌ بن المسیّب ‏ وای ب 
والشعبیه » ومالك » وا بن أ ليلى » وأبو ثور . والواجبٌ رد ما تقص قيمتها 
لوط » فإذا كانت یمتا اغ ê‏ و ای رد نارين ؛ لاله فسخ 
اعد يَصِيرٌ مَضْمُونًا عليه یمه ٠‏ لاف آزش العَْبٍ الذى یه المُشْرى . 
وهذا قول مالك .وی ثور . وقال سِرَيْحٌ ‏ والنّحَعِه : يرد عُشْرَثَمَنِها . وقال سيد 
این المسیب :یرد عضرة نازیر اد ال دا مد u‏ . واحتج مَنْ 
رده بان لوط ءقّص عینها وقیمتها »فلم يَمْلِكردّها ا[ إذا ]۱ ای عَبدا 
فخّصاه » فتقصت قیمته . ولنا » اله ی لت حك ال المتبايعين لا 
اعلام ۲۳ » فأئبّت الخيارٌ » كالعَيْب الحادث عند البائع. قبل القَبْضِ . 

فصل : وکل يعر کان کیا مخت به عند اللطرن عت أ ۽ قبل 
علمه؟) بالاوّل » فعن أحمد رحمه الله فيه روایتان ؛ إخداهما » ليس له ارد » وله 
آرش العیب القيبيم . وبه قال لورٍعه » وابن شبرمة ة »والشافعی + وأصحاب رای . 
وروی ذلك عن ابن ميِيرِينَ » والزرعا » والشغبی؛ ؛ لأن ادلی لإزالّة الضرر » 


(۱) فى م : « بالوطء » . 
(۲) تكملة یقتضیها العنی . 
(۳) فى م : ۱ للاستعلام 4 . 
(4) سقط من : م . 

(۵) فى م : « ثبت 4 . 


۳۳ ۰ 


رو كك 


وف اد على البائ إضرارٌ به » ولا تزا اضر بالضرر و اد »ورد 
ازش الب الحادث عنقه »وا امن ,وان شاه ال که وله ا اقا سب 
قال مالك وجاك . وقال انحر + » وحمادٌ ابن ألى سلیمات ٩‏ ده وقصان 
لیب . وقال الحکم : رده .و لیذ کر معه شیا . ولنا ء ديت المصراة ؛ فان 
ابی عه آمر بردها بعد خلبها ورد عوض لينها(©) . واحْمّج أحمد بان عغان بن 
عفان رَضِى الله عنه قَضَّى ف لوب » ذا کان به وار" » بردّه وان کان قد لبسته . 
و لاله یب کف ك عند المشترٍی » فكان له اليا بينَ رد ابيع وآزشه » وبين 
أذ ارش العیّب القدیم » کا لو كان حُدُوئه لاستیغلام المبیم, . ولأن / لین 
قد استویا.» والبائحٌ قد دس به . والمُشترى ۸ یس » فکان رعاية جانبه وی . 
ولأنالرّدٌ كان جای قبل حُدُوثْ العَيْب الثّانى فلایژول لا بدلیل دول ۲ سا 
إجماعٌ ولا نص » والقِياسٌ نما یکون على أصل > ولیس لما د كوه أصل ‏ فيب 
الجوارُ بحاله . إذا نت هذا » فاه يرد ارش العَيْب الحادث عنده ؛ لأن المَبِيعَ بجَمْلَتِه 
شخ 0 عليه ی فذاق ابر اوه ون زال العيّبُ الحادث عند المُسْتّرى » رده ولا 
ارش معه + على كلنا ارات . وبه قال الّافئه ؛ لاه زا امن » مع قيام. السب 
المتّضی للرّدٌ مه ولو اشترى امه » فحَمَلَتْ عنده » ثم اب بها 
عا » فالحَمْل عَيْبّ فى الآدمِيّاتٍ دُونَ عَيْرِنَ امد كيم ريست - 
اف فان لدت » فَالوَلَدُ للمشتّرى . وان تمَصَيْها الولادة » فذلك عَيْبٌ أيضًا 

ران سنا لمات لو جار رما لأنه ال لب وا وه 
ای » يكن له رها دون وَلَدِها ؛ لا" ذلك تفریق بینهما » وهو مُحَرّمٌ . وقال 
الشريف آبو جَعفر » وأبو الخطاب ف « مسائلهما » : له القَسْح فیها » دُونَ 


(7) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۱۲ . 
(۷) العوّار : مثلثة العين » هو العیب والخرق والشّق فى الثوب . القاموس احیط . 
(۸) فى الأصل زيادة : « فى 4 . 


۳۳۱ 


۶6 ظ 


۹ و 


لها . وهو قول أكثر أصحاب الشافع» . ولاه وضع حاجة اب مالووَلَدتْ 
سر ؛ فاه يَجِورُ بها دون وها . وا » عمو قول ای عن ٠‏ من فرق 

تر ور تا تراچ وی أجل ام ا 7د . ولأنّه أمْكنَ کف 
اضر بأ الأرش » »یدیا معها ٠‏ فلم جز ارک ب م هئ الشرع, ری 
بیتهما > ا لو أرادَ الإقالة فيها دون وَلْدِها . وقولهم : إن الحابجة داعي یه إليه قتا : 

قد اقعَت الحاجة با الأرش ما إذا ولد حرا » فلا سَبيل إلى بيعه معها بحال . 
ولو كان ای يونا غير الى" » فحت به حمل عند المُشترى » تع ال 
بالعيب ؛ لانه زيادة .وا وان عم بالعَيْب بعد الوَضّع »و م ُنقصه نقصه الولادّة ؛ فله (مساك 
دورد الم لأن التْرِيقٌ بیتهما جائرٌ ولافرق بين حَمْلها قبل الميْض أو بعده . 
ولواشتراها حاملًا » فوَلَدَتْ عنده ,ماع لیب / فردها ‏ رَد ال معها ؛ 
أنه ین جُمْلَِ المَييع. راا ریا » فأشبّه مالو سكت الشات . 
فان تلف لول » فهو کیب" المَبيع عند . فان قلنا : له رَد . فعليه یمه › 
إن اختارٌ رد الم ولج اللا وة عله ری . وحمله القاضى على أن 
ابائ دس العَيْبَ وان تقَصَتٍ الم بالولادةٍ » فهو عَيْبٌ حادث » خکمه خکم 
بن يد . وین حَمْل كلام أحمد على أن لحمل لا حك له ا 

حَدُ القولین للشافعی» فعلی هذا یکون الود ی لمُشترٍی » فلا یره رده إن 
ی alo ey‏ . والأَوّلُ هو الصّحِيحُ » وعلیه العَمَل » إن 
شاء الله تعالى . 


(9) سقط من : الأصل . 

(۱۰) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية الفرق بين الأخوين ... » من أبواب البيواع » وف : 
باب ق كزاهية التقريق يرن السبی + من أيواب الاير . غارجبه الاحودی ۳۸۳/۵ ۱۱/۷ .. والدارمق :> 
فى : باب النبى عن التفریق بين الوالدة وولدها » من کتاب السیر . سنن الدارمی ۲۲۸/۲ . والامام مد 
ق : الستد 8۱۳/۵ 4۱4.4 

. ف الأصل : « كتعييب » . وهما بمعنى‎ )١١( 

(۱۲) ف م  :‏ وهدا ‏ . 

(۸۳ ف الاصل : « إذا » . 


۳۳۷ 


فصل : وا ا سونو ووو ااي 
به غا فذلك عَيْبٌ حادث عند المشتری که حُكُمْ غيره , من العيوب . وعن 
اد يذه مولا رد معه شا . وعلله القاضی بات لیس تقض ف المين »و 
دہ باکر . قال : وعلى هذا لو كان سيا رل . والگیاس مادک اه ؛ فان 
سس والكتابة مُتَقَوّْمَة تُضْمَنُ فى العصب ‏ ورم بشرطها فى س1 
۳۷ هت الأعيان الماع » من الم والبِصّرٍ » والعقل » وامکان اد مق 
Ph‏ »والحمل . ولعل ما وی عن مد أراد به ادلی باعل 
فصل : وإذا تَعَيّب ب المي فى ند البائع بعد الق ؛ فإن كان بیع من ضمانه » 
فخکمه خکم العَيْب القَدِيم » وان كان ین ضمان المشْتری فحکمه حکم لیب 
لايل يمد لاز . ما الحادث بعد القَبْض » » فهو من ضمانٍ المشتری » ولا 
بت به خيارٌ . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافع» . وقال مالك : عُهُدَة الرّقيق ثلاثة 
م نا سا ای اتی ریخا ابا بلق لول » والجذام »والبرص » 
فان َر إلى سيت الخيارٌ ؛ ما وی الحسَنُ » عن فب ؛ أن الى عله جم 
عَهدة اقيق ام ٠‏ . وه إجماع أهل المَدِيئة .ول الان یکون فیه 
لب ء ريطي . ولا آله طير فى ید کی » ورز أن يكرة اوا » فلم 
موسي لي اود أن واه و ها لوكس ليس 
لال و ما لیس فيه يوك شین . وقال ابن المنذر : لا ينبت فى العهدّةٍ 
خدیث صحيحٌ » والحَسَن یلق عُقبَةَ . واجماغ أهل لیس 3 . والتاء 


وو 


(۱4) فى م : « الصياغة » . 


)١5(‏ أخرجه أبو داود » فى : باب عهدة الرقيق » من كتاب البيوع : سنن ای داود 7" . وابن ماجه 
عن *ممرة بن جندب » فى : باب عهدة الرقیق » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷/۲ . والدارمى » 
فى : باب فى الخيار والعهدة » من كتاب البيوع . سنن الدارمئ ۲۵۱/۲ . 


TTT 


1 ظ 


الكامِنُ لا عبر به » وإِنّما فص با ظَهرَ لا بما کمن . 
۳ - مسألة ؛ قال : ( الا أن يَكُونَ الْبَائِعُ َلْسَ الْعَيْبَ ء فَيَلْرَمُهُ رَد امن › 
كاملا . وكَذَلِكَ سار المع ) 
تیلم لب : أى کته عن المُرى » مع عليه به . أو : غطاه عنه ‏ 
ا بوهم المشقرق عالت . مشت من لس » وهی الظلمة . فكأن البائع يسر 3 
اليب . وشا جنل فى عل + فخفی عن المشترى + فلم تزه » و ۸ یل 
به . وسواء فى هذا ما عم به به فکتَمّه » وما سره » فکلاهما تَدْلِيسٌ حرام » على ما 
با . فإذا فعَله البائع ؛ فلم یلم بهالمشتری حتى تَعَيّبَ بیع فى يده » فله 
رد المَبيع وأ کا 0و لا ارش ساد سواءٌ کان الحاوث بفغل المُسْتَرى 1 
کوطء البكرٍ » وقطع لوب » أو بفغل اذمىء تحر , مثل آن ينی عليه جانٍ » 
أو بفِعْلٍ العَبدِ کالسترقة والاباق » أو بفِعْل الله تعالى بالمَرّض وبَحُوه » سواءٌ كان 
اق لبم » أو مدا لجميعه . قال أحمدُ » فى رَجْل اشْتَرَى عَبَدًا » فاب من 
يده ام الي أن باق كان مَوْجُودا فى يَدِ البائع. : یرجم به على البائع. ؛ جميعر 
من الذی أتحذه منه ؛ لانه غر المشترق و الباقع بک حیث کان . و هذا 
یخکی عن الحخکم موب ؛ لاه ره فر جع عليه » كا لو غره بحرة ام . وظاهر 
عدیث المُصراة یلع أن ما حَدَتٌ فى ند المُشتری مَضمُو عليه سوام کل 
البائعٌ العَيْبَ » أو ل يُدَلْسْه و ترس دو مسلط عن انش تر تان 
ال ؛ بل ضنمته بصاع, بن الم مع کون لد هی عن التَصْرِيّة » وقال فلت 
المُحفلات خلابة .ولا جل الخلابة للم ٠»‏ ترس « الکراج 


1 ف الاصل : « أو كتانه » . 
(۲) فى الأصل : « بينا » . 

(۳) فى م : ۱ ويتنع ) . حریف 
)٤(‏ تقدم نخريجه فى صفحة 5١5‏ . 


178 


بالضَمَانِ ۲6 . يدل على أن من له الکراجٌ فعليه الضّمان ؛ لكوْنِه جع اضما 
له وب الخراج. له( . فلو كان ضمائه على البائع لكان الخراج له ؛ لوجود 
عله » ولان و جُوب الضَّمانِ على البائم لا یت إلا ينص » أو إجماع, » أو قياس » 
ولا تلم فى / هذا تن ولا إجماعًا » والقياسٌ تما یکون على أل » ولا تلم هذا 9۳/۹ 
أصلا ولا بشید هلا ال بر 9 فى لكاي ۱ تزجع عل تن وه 
وإن م يكن سید الأمَةٍ » وههنالو كان لیس من و كيل البائع یرجم عليه بشیء . 
فصل : ف مُعْرفَةِ العيوب ؛ وهی القائص الموجبة جبة لتقص الالِيّة "فى عادات 
الم ر ؛ لان المبِيعَ ما صار ملا للع باغتبار صِفة لالب » فما يُوجبُ تفص 
فیا یکون( عَيْبا » والمَرْجع فى ذلك إلى العادةٍ فى عرف أهل هذا" الشأنٍ » وهم 
الجار . فالعیوب فى مني نعو ؛ وَالبرَض » وال » 
والحور ۲ والعرج : والعفا ۱ ن ۰ والفتی(۳) ۱ واثر ۳۹۵1 


مره 2 


بو ا 


(5) تقدم مخريجه فى صفحة ۲۳ . 

(7) فى اللسخ :۱ عليه » . 

(۷ - ۷) سقط من : م . 

(۸) سقط من : م . 

(9) سقط من : الاصل . 

(۱۰) العى. : عيى ف المُنطق عیّا : حصر . لسان العرب ( ع ی ی ) . 

(۱۱) العفل : شىء مدور یخرج بالفرج . لسان العرب ( ع ف ل ) . 

(۱۲) القرن : شبیه بالعفلة » وقیل : هو کالنثوء فى الرجم » یکون ف التساء والشّاء والبقر . والقرن بالسکون 
اسم العقلة » والقرن بالفتح » اسم العیب . لسان العرب ( ق ر ن) . 

(۱۳) افثقاء : هی للرأة التی ضار مسلکاها واحتا . لسان العرب رف ت ق) 
٤(‏ ۱) الق : بالتحريك مصدرقولك : رتقت الرأة رتقا » وهی رثقاءبينة الرتق : التصق ختانها فلم تنل لارتتاق 
ذلك الوضع مها » فهی لا یستطاع جماعها . لسان العرب ( رت ق ) . 


۳۳۵ 


۶ ظ 


والقر ع ۱0 > والصْمم » والطرش() والخرس » وسائِرٍ المَرَضٍ » 
والأصبّع الزَائدَةٍ والَاقصَة » والحوّل » والّص ۱ ۰ وال » وهو زِيادّة فى 
لاجفان » والتخنیت(۱ ۰ وكونه شنتی ؛ والخصاء , والتَرَوج. فى لام 
ابر فيا . وهذا كله قول ألى حنيفة والشافع» . ولا عم فيه خلافا . قال 
ابن المُنْذِرِ أجُمَعَ کل من تخفظ عنه من أهل الم فى اممارية نشتزی وها وج » 
أله عيب . وكذلك الدَينُ فى ر الب إذا كان السسيّدُ مُعْسرًا » والجنايّة المُوجبة 
لد ؛ لأن الب صارث كالمُسْتَحقة و جوب الدّفع فى الجناية والبيع فى ال 
ومستَحقة للإتلاف بالقصاص ‏ والرّئَى والبّخر عَیْب(۲ ف العَبْدِ والأمَةِ جميعًا . 

وببذا قال الشاؤمي . وقال آبو حنيفة : ليس ذلك ١‏ يمد یب ف الب ؛ لاه لا 
یر اد للفراش والاستمتاع به » بخلاف الامّة . ۱ 8 ذلك یفص قیمته 
ومَالِيته » فاه بالزئى یتعرض لإقامة : الحَدٌ عليه و التعزیر ولا امه یه على عائيه 
وخریمه » والبْحر يُوْذِى سید » ومّن جالّسّه وخاطيّه أو سارّه . وم السسرقة 

والإباق » والبَول فى الفراش » فهى عُيُوبٌ فى الکبیر الذى جاور العش . وقال 
اتات اف فة + ف الي اکل و حله ويشرب وحده . وقال الثورعه 
وإسحاق : ليس بعَیّب فيه حتى يلم ؛ لأن الأحكام تعلق به » من لیف » 
وُوْجُوبٍ الحُدُودٍ » يوغه » فكذلك / هذا . ولّناء أن الصّبوه العاقل 


کر » وهوأن يصلع فلا ییقی على رأسه شعر . وقيل : هو ذهاب الشعر من داء . لسان 
المرب ر کر ج ) 

. ) الطّرش الل . وقيل : هو آهون الصمم . لسان العرب ( ط ر ش‎ )١١( 

(۱۷) الخوص : ضيقٌ العين وصغرها وغئورها » رجل أخوص بين الخوص » أى غائر العين . لسان العرب 
( 2و ری اه 

(۱۸) التخنيث : حََنّث الرجل كلامه - بالتثقيل - إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخامة . تاج العروس ( خ 
نفك 6 . 

ای ی سس نا ا السات و كبن ) . 

(۲۰) سقط من : الاصل . 


ا 


یمحر من هذاعادة » کنر زالگبیر » فوجوده منه ق تلك الخال يذل على أن لو 
لاء ف باطنه » وَالسَرِقَة والإباق لِحُبَثِ فى طبعه » ود ذلك بالعشر لامر لبیل 
أدبب لصب على ترك الصّلاٍ عندهاء وریق ینبم فى المضاجع 
لبلوغها ° . فأمًا من دون ذلك فَكُونْ هذه الْأَمُورُ منه لضَغف عقله » وعلّم 
تیه . وكذلك إن كان العَبْدُ یشرب لحم » أو یکمن البیذ . ص عليه أحمدٌُ ؛ 
أنه يُوجبٌُ عليه الخد » فهو كالرٌّئى . وكذلك الحُمْقُ العَديد » وَالاسْتِطالَةٌ على 
لاس ؛ لاله يتاج إلى دیب » وريّما نکر فأفضى إلى تفه » ولا يكون عَيْب 
إلا فى الکبیر دون الصّغِير ؛ لأنه مَنْسُوبٌ إلى فعله . وم الختان ليس بِعَيْبٍ فى 
الصتغير ؛ لأنه ل يفت وه »ولاف الأمّة الکبيرة . وبهذا قال الشافعه . وقال 
اصجات إلى عق + قنور یب ابا ؛ لاه زياكة ألم ؛ فا شبهت الب . ولنا ا 
لیس بواجب فی تھا الا یه سیر لايش منه ال ۽ بخلاف الو اکر . 
فأمًا العبْدُ الکبیر » فإِنْ كان مَجلوبّا من الکفار » فليس ذلك بعَیب فيه ؛ لأنْ العادة 
نهم لايَحْتَتنُون » فصار ذلك مُعْلُومًا عند المُشّْرى فه و کدینهم ا کات ما 
ا قهر كنت فیه 4 لاله تقش علیه منه » وخر تاوف العا . 

فصل : واليُوبَة ليست عَیا ؛ لأن الغالب على المجَوَارى الَيوبة » فالاطلاق لا 
یقتضی خلافها » وكَوْنُها مُحَرّمَةَ على المُشْرِى سب أو زضاع, » ليس یب » 
إذ ليس ف المحَل ما يُوجِبُ لاف المالِيّة » ولا نضا » وإِنّما ریم محص 
به . وكذلك الاحرام والصّيامُ ؛ لاتهما يَرُولانِ قَرِيًا . وبهذا قال أبو حنيفة » 
والشافع؛ . ولا تَعْلّمُلهما مُحالفا . وكذلك عِدَّة البائن . وأمًا عِدَّةَ الرَجْعِيّة فهى 
عَيْبٌ ؛ لأن الرّجْعِيّة رَوْجَة » ولا یمن از تجاعه ها . ومَعْرِفَة الغناء والججامَة لیس 
بعَيْب . وحُكى عن مالك » ف الجارية الم » أن ذلك عَيْبٌ فيها ؛ لأن الغناء 


(۲۱) تقدم تخريجه فى : ۳6۰/۲ . 


۳۲۳۳۷ 


۶ و 


مرم واا أن هذا ليس نفص فى عنها اق فلم يكن عيبا كالصناعة » 

/ ولا تلم أن الجا محر » وان سلمناه » فالمحرم استعماله رک 
والعسر ‏ لین پیب » وکان شریځ يرد به . وا » أله لیس بتقص » وعمله 
خی يَدَيْهِ یوم ام عَمَلِه بالأرَى » والکفر ليس بعیب . وبه قال الشافوه . 
وقال أبو حنيفة : هو عَيْبٌ ؛ لاه تقص ؛ بتلیل قول الله تعالل «( وَلَعَبْدٌ مومنْ خير 
من مرك ولو أَعْجَبَكُم ۲۳4 . وَلَنا » أن ابيد یکون فهم السلم والكافرٌ » 
والأصل فيهم الكفرٌ » فالاطلاق لا يَعَتَضِى خلاف ذلك » و کون المُومِن یر من 
الکافر لا يَقَتَضِى کون الكفر عيبا » کا أن المُتّقَى خيرٌ من غيره » قال الله تعالى : 
ل إن اکرمکم عند رلک ۲۳4 . وئس عم ذلك عَيّْا . وكوئه و زی 


ليس بعیب . وبهذا قال الشتافعى# . وقال أبو حنيفة : هو عَيْبٌ فى الجاريّة ؛ لانّها 


را للافتراش » بخلاف الب . ولنا » أن اسب فى الرقیق غير ممصو » يليل 
کي هھ هس چ i‏ ۳ ات ارج الى ق مر کي ۲ ی ر ټ ۳ اع 
انهم پُشترون مجلوبین » غير مغروفی اسب . و کون الجارية لا تخسن الطب أو 


الخبْرٌ أو نحو هذا لیس بعَیب ؛ لأن هذه جرفة » فلم يكن فوائها عيبا » كسار 
الصنائعم > وكوْنُها لا تجیض » ليس بعَيِب العم ا 
لکبر للق لاي لاا . ونا » أن الاطلاق لابق يقتّضى الحیض » و 
عَدَمَهُ » فلم يكن فوائه عَيب > کا لو كان لغير الکبر . 
فصل + ولا اقرط الشفترى ف التبيع ۳۹ عيفة مرکا يسا لا بقل 
او e er E‏ ُت له جیار الفسلخ, عند عتيها » مثل 
یشترط مُسْلِمًا » فيبينَ كافرًا » أو يشرط الأمَة بکرا أو جَعْدَةَ أو طَبَّاتَةَ » أو ذات 


(۲۲) القتر : العمل بالشمال » دون اين . 
الام سورة البقرة ۲۲۱ . 


(۲۵) ف الاصل : « البيع » . 


TTA 


سو ءار أبن ».أو ألها ليبيض + أو برط فى ای أنها راجا ق 
الفهد أنه صيود » وما أشبّه هذا . فمتى بان حلاف ما اسر طّه 29 ع فله الخيارٌ فى 
الفسخ .وال رجوغ امن »أو الر ضا به »ولا شیء له للم ينهم فى هذا لاق ؟ 
له رط وَصنفا مَرْعُوبًا فيه » فصاز بالط مُسْتَحمَا . اما إن شرط صيفة غير 
مقصودة > فبانث بخلافها » مثل أن یِشترطها سبط فا فان له ۾ ار 
جاهلة » فيان عالمة + قلا خیاز له ؛ لاه زادهُ حيرا . وان شترطها / کافرة فبائث 
a‏ بات بكرا كله الجنيار ؛ لان فيه فما یکا وهو أنعلالت 
الكافرةٍ کر لصلاجیتها لِلمُسْلِمِينَ وغیرهم أو یمن كلها الجبادات 
وقد زرط الب »وت عن البکر » أو لبیها لعاجزِ عن البكر . فقد قات 

ه .وقیل : لاخیازله ؛ لأن هذين زيادة » وهو قول افیف البکر »واحتیاز 


ی 


ك 


لاد . واسستُعذ كوئه يَقصد اليب له عن البکر » ولیس هذا ید e‏ 
ممکن والاشتر اط یدل علیه فیصییر بالدّليل قريبًا . وان شرط الشّاة یو ضح ) 
وبهذا قال الشافعی؛ . وقال آبو حنيفة : لا يْصِح لاه لور یم نف الضسّرع. ۱ 
فلم یط . ولنا هموح فى الحَيَوانِ وید قِسسْطًا من الم 
فصح اش اطه > كالصناعة فى لام و والوملحة ق الذابة . ونما لم یجز بیعه بیعه 
مقر ۳ و لا ع د التمهالة لفط فا اق کیال ٩۳‏ 6 و کلت فى ا انا يشير 
شرط » صح بیعها معه وکذلك يصح بيع آساسات الجیطان وال ف الم معه ۱ 

وان لم جز بیغهما ۲ مرن . ون شرّط أنه لب كل يوم درا معْلومًا » م 
يصح ؛ در الوفاء به ؛ لأن ال یحتف » ولا یمک ضبّطه . وان شَرطها غزیرة 


(۲۹) ای : حسنة السير قن سرعة وتبختر . 

(۲۱۷) فى الاصل : « شرطه » . 

(۲۸) أى : شعرها مسترسل لا جعودة فيه . 

(55) فى الأصل : « منفردا » . 

(۲۰) فى النسخ : « بیعا » . ولعل الصواب ما آثبتناه . 
(۳۱) ف م : ١‏ بیعها ا . 


۹ 


۲۳۱/٤‏ ظ 


9 ۳/۶ 


لین » صح ؛ لائّه مکن الّفاء به . وان شَرَطْها حاملا » صّحَّ . وقال القاضی : 
EE mere Sauls FF aE 2S Fu‏ 
قياس المَذْهَب أنه لا يصح . لان الخمل لا حکم له ؛ وغذا لا يصح اللعان على 
الحمل »ويَحتّمل أنه ریخ . ولنا » نّه صفة ممصو دة یک الوفاء بهاء فصح شرطه » 
4 2 ی 7 ا ان و ۰ اف مس ...2 0 
كالصناعة و کونها لبون » وقد بینا فیما قبل أن للحمل حکمّا ولذلك حکم النب د 
ابه . رازن از و Es‏ د Ê‏ ۶ھ و ۳ تھ جا 2 ر , 
عَيلّهُ فى الدّيَة باربعین لفة فى بطونها أولاذها۳۳ . ومتم أخدّ الخوامل فى 
و۲۳۱ ۰ ومَنَعَ وطء الخبالی المَسبیَاتِ ۳۹ ۰ وجَعَل الله تعالی عِدَّةَ الحامل 
وَضْعٌ خملها » وارحص ها ف“ الفطر فى رمضان إذا حافت على وَلْدِها » ومَنَعَ 
من الاقتصاص منها » وإقامَةِ اد عليها من أجل حَمْلها . وظاهِرٌ الحدیث المَروئ 
5 ۴ روت ب من ۹ 8 ۵ و 2 
فى اللعان » يدل على أنه لاعتها فى حال حملها » فانتفی عنه و لدها » وان شرط نها 
ضع الول فى وق بِعَيْنه » لم يَصِحّ وَجْهّا واجدًا ؛ لاله / لا مک الوفاء به , 
( "وان شرّط أنّها لا تحمل » ۸ يصح الشرط ؛ لاه لامک الوَفاءٌ به" . وقال 
يل ۳ . ۸ 5 9 7 8 .. 5 1 عي o‏ وت 
مالك : لا يصح ف المرتفعات . ویصح فى غیرهن . ولنا » أنه باعها بشرط البراعة 
من الحَمْل » فلم يصح کالمرتفعات . وان شرطها حائلا(۲۳۲ ۽ اث ااا ۽ 


و آخرجه أبو داود » ق : باب ق دية القطاً شبه العمد» من کتاب الدیات . سنن أف داود 
۲ ۰44۲ ۰۰۱ . والتسایی » ف : باب ۶ هة شبه العمد ؛ وباب ذکر الاعتلاف عل خالد 
الحذاء » من کتاب القسامة . المجتبى ۳۹/۸ - ۳۸ . وابن ماجه » فى : باب دية شبه العمد مغلظة » من 
کتاب الدیات . سنن ابن ماجه ۰۸۷۷/۲ ۸۷۸ . والدارمی » فى : باب الدية فى شبه العمد . من كناب , 
الدیات . سنن الدارمی ۱۹۷/۲ . والامام أحمد » فى : السند ۰۱۱/۲ ۱۰۳ . 


م تقدم ق : 16/6 . 


(۳۶) أخرجه الترمذی »فى : باب فى كراهية أكل الصبورة ‏ من آبواب الصيد » وف : باب ما جاء فى كراهية 
و طء الحبالى من السبایا 6 ون أب ات االو . عارضة الاحوذی 3 ۳۹/۹ ۹/۷۰ والتساق 3 : باب 
بيع المغائم قبل أن تقسم » من کتاب البيوع . المجتبى ۲۲۵/۷ . والامام أحمد , فى : السند ۱۲۷/4 . 
(۳۵) سقط من : م . 

. سقط من : الأصل . نقلة نظر‎ )۳٩ - ۳٩( 

(۳۷) الحائل : من کل أنثى » هی التی ۸ تحمل . 


TE 


فان كان ذلك ف الام ؛ فهو عیب ي بت الفح به » وان كان فى غير ها ٠‏ فهو زيادة ظ 
لایستحق به فيا .یحو أن بیش ؛ لائّه قد يُرِيدُها لستفر ؛ أو لحمل شىء 
لا يمك منه مع | لحمل . وان شَرّط البَيَْضّ فى الجاجة 2 » فقد قيل : لا يصح ؛ 
لعل عل »ترف به .و يك لدف الع کے وا تس 
لأنّهِ يعْرَف بالعادة » فأشبه اشتراط الا لَبُونَا . ون اشترط الهرار ۳ أو القمریه 
مر ٠‏ تقال بعض أصنخابتا : لا ييح وه قال آبو حنيفةٍ لان سياخ الطیر 
موز آن پوجد » وغول آن لا وج لي وله ول تج 
و هو عياقة له وة فیه٩ ۲۳‏ باوت اة فى الاب » ,الد قل الخ . 
شرط فى الحمام. أنه چیءُ من مسافة ذکرها . فقال القاضى : لا صح باب 
أل سحديفة و لآن فيه یالیو ان ؛ و القصد منه غير صّحيحر . وقال أبو الطاب ۱ 
يْصِح ؛ لأن هذه عادة مُسْعَمرَةٌ » وفیها( * قَصْدٌ صَجيح“ لتبليغ الأبَار وحَمْلٍ 
لکثب ‏ فبجرَى مَجرَى الصيدِ فى القهد » والهَمْلجَةٍ فى الاب » وان شَرط فى ا جار: 5 
هام »يصح ؛ لأن النء موم الشترع فلم يَصِحَّ اشراطه كالرئي . 
وان شرط فى الکبش > لَه كوئه لا » وف لك كوه ماتلا » لم صح الشرط ؛ 
لاله نی عنه فى الشر ع » فجَرّى مَجَرَى الغِناء فى الجاريّة . وان شرّط ف الدَّيكِ 
آله وقظه لِلصّلاةٍ » لم يَصِحٌ , لاه لا مکنه الا به » وان رط کوئه يَصِيحُ ف 
أؤقات مَعْلُومَةِ » جَرَى مَجْرَى انتراط التَصُويتٍ فى القمْرئه » على ما ذَكَرْنَا . 
فصل : ولا یر لبلب إلى رضّى البائ » ولا حُضُوره » ولا حكم 
حاکم. ؛ قبل القبْض ولا بَعْدَه . وبپذا قال الشافى د . وقال أبو حنيفة : إن كان 
قبل القَبْضٍ ‏ افتَقَرَ إلى خَضور صاحبه دون رضاه ٠‏ وان کان بعده » افقَر إلى رضا 


(۳۸) فارسی معرب » وهو العندليب . 
)۳٩(‏ سقط من الاصل . 

(۶۰) ف م : وفيه ) . 

(۶۱) ق م : ۱ صرع ‏ . 


9 § ۲ ۱ 


:۶ ظ 


صاجبه . أو كم حاکم ؛ ان ملکٌه قد تم على امن » فلا يَرُول الا برضاه . 
رقا ديك علي / تيل ل ٠‏ فلم یر إلى رضا صاحبه » ولا حضوره 
كالطلاق ؛ لاله مُسْتَحِق الرّدٌ بالعييب » فلا يقر إلى رضا صاحبه » كَقَبْل القَبْض . 


6 75 - مسالة ؛ قال ر ولو باع المشتری بَعْضّها تم ظهَرَ علی یب , کان 
مُخْيرَا ین آن یرد ملکه منها بمقداره من الكَمَن » ایح آزش العیب بقذر ملکه 
فیها ) 

لکلا فى هذه المسالة ى فصول ثلائة : 

هديا أنه (ذا انث ى مهيا فباعه ۽ مقط رده ؛ لا قد زال ملکه عنه . فان عا 
إليه » اراد رده بالعَيْب الأول ؛ نظرنا » فان كان باعه اما لیب » أو وج منه 
مال على رضاه به فلیس له رده 4 لأن لع قد رضّی بابب > وان لم يكن علم 
بالعیب » قله رده عل بائعه . وبپذا قال العاف 2 . وقال" أبو حنيفة 3 ليس اله 
رده »إلا أن یکون المشتری : سم بخکم الحاکم ؛ لاله سقط خقه من لر یمه 
اه ما لو عَلِمَ بیبه . وتا »همه اس راك ظَلامته رده » فمَلّكَ ذلك 7 
لو فسځ الثانى بځکم حاكم .أو کالو یرل ملکه عنه »ولائسلم سقوط حَقه ‏ 
وإِنّما امتَنَعٌ لعْجزه عن رده » فإذا عاد إليه زال الماع » فظهر جوا الرّدٌ » کا لو ام 
رد ية الماع » أو لِمَعْئَى سواه . وسواءٌرّجَمَ إل المُشری الأول بالعیّب الأول » 


أو باقالة ‏ أو هة » أو شراء ان » أو ميراث » فى ظاهر كلام الماضى . وقال 


أصْحابٌ الشافعی : إن رَجَعَ بغير الفسلخ بالعَيْبِ الأول » ففيه وجهانٍ ‏ أحدهما ؛ 
يس له رده ؛ لاه امرك ظلامته یه » وم یرل يجه رو أن میت 
انعخقاق رد َائْمّ » وإنّما امتح ره وال ملكه > فإذا زال المانِعٌ وَجَبَ أن 
يجورٌ رد عليه بالیب . فعلی هذا إذا باعَها المشتری لبائعها الأول » فو جد بها ع 
كان مَوْجُودًا حال الق الأول » فله ال على البائم الثانى »ثم ان رده . وفائِدة 


رَد مهن » اتلاف امین » فالّه قد يكون الثم الثانى أكتر . 


(۱) ف م : ۱ وقاله » : 


5 5 


الفصل الثاني أنه إذا باعَ المَعِيبَ » ثم أراد د آزشه ار كار الخرق دع 
ائه لا ارش له سواء باعَهُ عالما بعَیبه » أو غير عالم. ۰ / وهذا مذهبٌ ألى حنيفة › 
e,‏ ا 
اسْتَدْرَكَ ظلامته بيه ؛ فلم يكن له ار شّ » کا لو زال اليب . وقال القاضى : | 
باعه مع علمه بالعَيْب » فلا اش له ؛ لرضاه به مَعیب » وان باعه غير عالم بالعیب 1 
له الأ .نم عليه اخم ؛ ل یع م ها زج ل لعف » ول رجا 
منه ار ضا به تافص » فکان له ار جو غ عليه » کا لو عم . وقيامن التذقب ء أن 
له الازش بكل حا » سو باع عالما یه أو جایلا به لا ناد يون 
رده «وإتساكه اعد الاازش فبیعه والمْصرف فيه مره إمساکه ولان الارش 
برض الجزه یت من الج ۽ » فلم سقط یه » ولا رضاهُ » کا لو باعَهُ عشرة 
قر » وس له تسلعَة » فباعَها المُشتّرى . وقوشم : إنّه امكدْرَكَ ظلامتة ۷ 
يصح » فان ظَلامئةُ من البائع. » ول یذ که منه » وإنّما ظَلِمَ الشرٍی » فلم 
يسقط حَقَه بذلك من الظَالِم له » وهذا هو الصّحِيحُ من قول ماب » وذكر أبو 
لخطاب عن مد , فى رجوع. بائع لمویب بالأزش”" ۰ رو » من غير 
تفریق بين علم البائع. بالعیّب وجَهه به . وعلى قول من قال لا يسلج الأّزشّ » 
فإذا علم به المُشتری الثافى فده به » أو حح آزشه منه » قللاول أذ آزشه . وهو 
قول الشافعی*لذا امعم على المُشْتَرى الثانى رده یب حدّت عنده ؛ لاله لم يَسْعَدْرِ لذ 
لام » و کل واحد من المشتریین یرجم بحصةالعّیب من امن الذى ار به ‏ 
على ما ذ کرناه فيما تم . 


(۲) سقط من : الاصل . 
(۳) ف م : « الارش » . 


9۳۳/۶ 


۶ ظ 


الفصل الثالث » إذا باع المُشْتّرى بعض المَعِيب » ثم ظَهَرَ على عَیْب » فله 
الارش »لما یی فى يده من المُبيعم » وف الأزش لا باعَهُ ما كرتا من الخلاف فيما 
(ذا باع الجویع » > وان راد رد الباقى بحصيته من الثم > فالذی ذکره الخرق *ههنا 
أن له ذلك , وقد لس عليه أحية + اي أله ۵ کا اقنیج تیا راسا داز 
ین ینقصهما اتفریی » کمصتراعمی" باب » وروجنی حف » أنه لا یل 
رد ؛ لما فيه من الضررٍ على البائع. بتقص الم ٠‏ أو ضترّر الشركة » وامتناع, 
لائتفاع, بها على الكمالل » كاباحة َة الوّطء وال سار . وبها قال شریح » 
والشعبی* ‏ / والشافي ؛ ؛ وأبو ور » وأصحابٍ الرای » وقد ذَّكَرٌ صحابنا فى غير 
هذا المَوْضِع » فیما إذا كان المَبِيع عَيئين ينما ریق » أنه لا يجوز رَد إخداهما 

4 5-5 
دون الا خرى ا ما فیه من الضرر ؟ ریما لو ادگر یسیوا کیب يلب آنه لا يملف 
رده الا أن یرد ازش العَیب الحادث عنده فلا یو أن رف میا معي یب 
لش رکة » أو تقص القِيمَةٍ » بغير شیء ‏ إلا أن يكو الجرقی 4 أراة ما إذا لس 
البائ العیت 5 فان ذلك B=‏ ۱۷ عن المشتري فيان ما ار عنل 6 من 
لیس » عل ما كنا یما تضی . وان كات ال وین اما ار . 
4 و ر س اي وھ سر اټ ی ۶ ا ۲ سر مسر ها 
E‏ او الها كئنا مم ؛ فهل له رد 
رل ۳ ۳ # م 
تم عل تفريق اة" ۹ کان اليم یا واحدة أو عیئین . 
رة از ہے یم 2 


۲ ۳ قاس سر سرع ا ام ع 0 2 و مو 
فصل : وان اشتّری عینین » فو جد باحداهما عيبا » و کانا ممالا ینقصهما 


(۶) فی م : ۱ کمشراعی » . 
(ه) سقط من : الأصل . 
رد) ف الاصل : و آحدها » . 
(۷ - ۷) سقط من : الاصل . 


ارب » أو سما لايجورٌالتمْيكُ بينہما > کل مع أنه » فليس له ادها جَمِيعًا ؛ 
أو إمنساكهما وأخد الازش » و ن لم یکونا کذلك » ففيهما روایتان » إخداهما » 
ليس له إلا رَدْهما » ود الازش مع إِمُساكهما . وهو ظاهر قول الشافعی وقول 
ألى حنيفة فيما قبل العَبْضٍ ؛ لأن الرد يض" الصفقة من المُسْترِى » فلم یک 
له ذلك ٠‏ ؟ا لو كانا ما هافر . والثانية » له رَد ایب » وفسال 
الصجيح. . وهذا قول ند ی لعکلی ٠‏ والاوزای » واسحاق . وهو قول ی 
حنيفة فیما بعد البض ؛ لاله رد میب على وج اضر فيه على البائ » فجاز 
كا لو رَد الجَمِيعَ . وفازق ما یلقص بالتفریق » فإن فيه ترا . وان تلف أَحَدُ 
لین » أو تيب » أو وَجَدَ بالآتحر أو بهم با » فأراد رده فلکم فيه على 
ما كرنا من التفعريل واليفلااق ف . وان لحلاف قمَة لاف » فالقول قول المُشْتّرى 

يمِينه ؛ لأنّه مُْكرٌ لا يدّعِيه البائعُ من زيادة قیمته ؛ لاله بمرلة الغارم » لأن 
قيمّة التَالِف إذا زا رَد قذر ما يَعْرَمُهُ » فهو بِمَنْرْلَةِ المُسْتَعِير والغاصب . فام 


۵ مر مر 


إن كان امین باقن مین  »‏ يُوجَدْ فى أحدهما ما يمع رده » فا راد رد آحدهما 
/ دون الا تخر . فقال القاضى : ليس له ذلك . و ۸ یذ کز فيه سوى الم من رد 
آحدهما . والقیاس » أنّها كالتى قبلها » إذ لو كان امسالك آخدهما مانعا من الرد فیما 
إذا کانا معیبین ‏ لمَنَعَ منه إذا كان صَحیخا . 

فصل : إذااث شتری اثنانٍ شيعا فو جداه مَعِيبًا » أو اشترطا الخيار فرضی أَحَدٌهنا . 
ففيه رو این عن أحمد . حکاهما أبو بكر » وابن ألى موسی . إخداهما »لمن لم رض 
الفح . وبه قال ابن ألى ليل ٠‏ والشافیی» : رابو یوسف ‏ ومحمدٌ » وهو إخدى 
لروایتین عن مال . والاتری ‏ لا یجوژ له رده . وهو قول اى حنيفةً » وأ تور ؛ 
لأن بیع تحرج عن ملکه دُفْعَةٌ واحدّة غير مُتَشَقص (" ۲ » فإذا رده مشت رکا » رده 
اقا » أشبّه ما لو یب عنده . ووجة الأولى » آله رَد ييح ما مه بالعقد » 


(۸) فى م : ١‏ بعض 4 . 
(9) أى غير مجر . 


ه ۶ ۲ 


:۳۱۳۹ و 


۶4 ظ 


تجا الى رة شرك »ار احلا پا لاود ؛ لاه باع كل 
احد جل منهما نصفها » فحَرّجَتْ عن مك البائ مُتُشْقصةا بخلاف العيب 
الحادث . 


فصل : وإذا ورت اثنانٍ عن آبیهما(۱۱) حيار ر عيب » فرضیی أَحَدُهُما » سقط 
ی الا خر اتاو له , تشع انسل ب فك (۱۳) 
بذلك » وإِنّما أرَجَها عن ملکه که إلى واحدٍ غير مها مُشَقصةٍ » فلا جوز رَد بعضها إليه 
مُشَقَضًا » بخلاف المسالة التى قبها » فان عَقَدَ الواجد مع الاين عَقدان وان 
باع كل واحدٍ منهما نصقها مُنَْرِدًا » فد عليه أحَدُّهما جَمِيعٌ ما باعَهُ اه » وه 
فصل : ولو اشتری رل من رَجُلَيْنِ شيعا » فوجده مَعِيًا » فله رده عليهما . 
فان كان أَحَدُهما غائبًا » رَد على الحاضر حِصتّه بقسلطها من النّمن » ویبّقی لیب 
الغائب”"" ف يده حتى يَقَدَمَ . ولو كان أَحَدُهُما باع العَيْنَ كلها بر کل الآ حر » 
کم كذلك ۰ سواءٌ كان الحاضير ال کیل أو الم و کل . نص أحمد على قریب من 


2 رو د 


هنلا . فان اراد رَد تصِيب أحدهما جود یی 
البائعم هيع ما باعَه » ولا يَحَصْل برد تشقیص ؛ لأن المَبِيمَ كان مشَقصا 
۰ نی 6 عرس ا نی نع 6 ۳ رت زر اک بر :كم ۹ مق 
فصل : فان اشتری خلی فضة بوژنه دراهم » فوجَده مَعِيبّا / » فله رده » ولیس 
له أمحذ الازش ؛ لإفضائه إلى التَفاضُل فيما يَجبُ امائل فيه فإن لت به عَيْبّ 


عندالمشتری فعلى | حدى الروَ يتين ایرذه ویر دار شٌالعَيْب الحادث عنده واا 


(۱۰) قم : « مشقصه ) . 
(۱۱) ف الاصل : « آمهما » . 
(۱۲) ىم : ۱ فتضرر ) 

(۱۳) ف الاصل : « الغاصب ‏ . 


مه » وقال القَاضى : لا یجوز له رده ؛ لإفضائه إلى ال » فلا يصح ؛ لأن 
ار سح ِلِد » ورَفعٌ له » فلا ی المُعاوَضَة » وإغا یف لاش عِوَضًا عن 
العَيّب الحادث عنده » مت ما لو جنّى عليه فى ملك صاحبه من غير بیع » وك 
لو فس الحاكم عليه . وعلى لرواية ری , سم مایم لیم ) 57 
البائغ”*" امن » ویطالب یم بِقيمَة الحَلى ؛ E‏ یمک شال لیب » ولا أذ 

الازش . وتاب ایو هان ٠‏ کهائین الروایتین . وان گلف ال ؛ فا نه 
فسح لد ورد َه »ويسر جم النّمَنَ فان تلف المبيع. ای جوا شخ . 

وعندی ‏ أن احاکه إذا سح وَجَبَ رد الحلي وأزش قصب ٠‏ كا قلنا فيما إذا 
َس المُترى على الرّوائة الأنحرى » وإِنّما يرج إلى قِيمته عند تَعَذْرِ رده تلف 
أو عجر » ولیس ف رده ورد ره تفاضل ؛ لأن المعاوّضّة قد(“ رال بالفسخ » 

فلم يق له ماب » تما هذا الازش بل أزش الجناية عليه ؛ ولأن*" قِيمَمّه إذا 
ادت على وَرْنِهِ أو تمصت عنه » أفضى إلى التَّاضُل ؛ لانْ قیمتّه عَوَضٌ عنه » فلا 
3 طلا إلا أن اد َه من غير جلمیه » ولو باع قفرا مما فيه ربا له 


ص ا اي 0 اس تج سراق 


فو جد ادها با اعخذ عیانص قیمته دون كيُله › ٠‏ مك ند أزشه لكلا يفضي 
إلى التفاضل . والخکم فيه على ما کرنا۳۵ فى الحلی بالذراهم . 

۵ ۷ مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ ظَهَرَ عَلَى عيْب بَعْدَ اغتاقه لَهَا أو مَوْتَهَا فى 
ملکه . فَلَهُ الازش ) 

و کل ور :0 5 یلا ونحوه قبل جلمهبالیب ‏ فل ال یذ قال 


. سقط من : الأصل‎ )١4( 
. ) سقط من : ۱ م‎ )۱۵( 
. » رون ق م : «لان‎ 
. ) فى م : « ذکرنا‎ )۱۱۷( 


TEY 


6 ۳ و 


£ #۳ ۳ عع 7 ا ۶ 

ابو حنيفة » ومالك » والشافعي + » إلا أن أبا حنيفة قال فى المَمَتّول خاصة : لا آرشَ 

له ؛ لأنّه زال ملكه بفغل مَضْمُونٍ » أشبّه ام . ولنا » أنه عَيْبٌ ل رض به »ول 

يستَذرك ظلامتّه فيه » فکان له الارش کا لو أعَمه والبیع لنا فيه منم ومع د تسلیمه 

/ فاه اسْتَذْرَكَ ظلامَهٌ فيه . وأمّا الهبّة » فعن أحمد فما روایتان ؛ (خداهما » نها 
9 6 8# 1 5 3 و ور 2 

كالبيع ؛ لاه لم باس من [ٍمکان الرّدّ ؛ لاختمال رجو ع المَوهُوب إليه . والثانية › 

و عي تب A E‏ ۳۳ ۹ ۳ 
له الا رش »وهی اولی .و ليذ کر القاضى غيرها ؛ لانّه ما اریَدر لك ظلامته » فا شبه 
3 ۳ 1 ۳ ۲1 ۳ 

ما لو وقفه » وإمكان الرد ليس بمانع من أذ الارش عندنا ؛ بلیل ما قبل الهبَة . 
5 3 000 ص 2 و س اک ی ع نم وت گم £ 3 

وان أكل الطعَامَ أو لبس النَّوْبَء فائلفه » رَجَعَ بازشه . وبهذا قال أبو يوسف . 
جر ا اا 2 قاس ۵ - 7 5 ۳ 

3 3 3 

الارش > 6 لو تلف بفعل الله تعالى ۳ 


فصل : وان فعل شيعا مما دک اه بعد علمه بالعیْب ‏ فَمَفْهُومُ کلام الخرقی» : 
که لا رش له . وهو مدهب أن حنيفة > والنافِء . وهو قياس قول القاضى ؛ 
لقوله فى من باع المَعيبَ عالِمًا بعیبه : ليس له ارش ؛ لاله رَضى به مُعيبًا بتَصَرفه 
فيه مع علمه بعیبه . وقیاس الذهب ‏ أن له الأَرْشَ ؛ لأن له إمسالك المَبيم » 
والمطالية بازشه ؛ وهذا يرل مَنْْلَة إمُساكه مع العلم بعيبه . ولأن البائ لم يوفه 
ماو جيه الق فکان له الرّجوعٌ بازشيه > کا لو أَعْتَقَه قبل عِلمِه بعیبه . ولأن الازش 
عض الجُْءِ لفات بالعیب » فلم سقط بمَصَرَفهِ فيما سواه ؛ كا لو باه عَشَرَة 

فصل : فان تغل الب » أو عَرْضَّهُ على الع » أو تصرف فيه لصا دالا 
على الرضا به » قبل عليه بالعیّب ‏ ۸ سقط خیاژه ؛ لأن ذلك لا يدل على الرضا 


(۱) فى م : ۱ یتنزل » . 


EA 


به مَعِيبًا . وإن فَعَلَهُ بعد علمه بعیبه » بطل خياره فى قول عامّة اَهَل الهم . قال ابن 
المنذر : کان الحَسَنُ » وَسْرَيْحٌ » وعبدٌ الله بن الحَسّن”" » وابن ألى ليلى » 
واقرعه» واشاق*' » اسساب الى » بقولو :لایس فته 
على الع » رمثه . وهذا قول الاه . ولا عم فيه مُخافا!" . فأمًا لاش » 
قال ابن ی موسی : لا يَسَْحِقَه أيضًا . وقد دنا أن قِياسَ المذهب اسیخقاق 
ارش . قال أحمد : آنا آقول إذااستَخْدمَ الع » وأراد تقصان الب »فله ذلك › 
فا ما إن / الب الل لاوت بعد القن » ۰ سقط ر رده ؛ لان اللي له , فملكَ 
استيفاءه من المّبیم, الذی يريد رده . و کذلك إن رکب الذَّابة لينظر سَيرها » أو 
لِيَسْقِيّها » أو یرذا على بائمها . وان امْتَحْدَمَ الأمَةَ لها » أو بسن القجیص 
يعرف قَدْرّه » ۸ یسقط خیاژه ؛ لأن ذلك ليس برض بالمّبيم » وهذا لا سقط 
4 بيار ارو + بن یا لان هنظ كرا چا إن 
کان سا ل ۸ تالباك بطل الخیار قبل لاحمد :إن هؤلاء يقولونٌ : 
إذا اشترى بدا » فوجده مَعِيبًا ؛ فاستطتمّه بأن یقول : تاولنی هذا الوب . یی 
بطلل خياره کر الاھ ره دن از هذا ؟ لو وى زانیا هذا ۴ أبن 
هذا بیضّی حتى يكون شیء یبن . وقد تقل عنه فى بُطلانِ ("خيارٍ الشرط" 


و ری و ۱ 


الا سیخدام روايتانٍ ۽ و گدللک يحرج ههنا . 


فصل : وان أب ال » نم علم ينه » هله أذ ازشیه . فإن أتحذهُ ثم قدر على 


(۲) فى م : « و کان » . 

(۳) عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن ألى طالب افاشمی المدنى » آمه فاطمة بنت الحسين بن على » و کان 
َة . جذیب الپذیب ۰۱۸۱/۵ ۱۸۷ . 

(4) سقط من : ۱ م ‏ . 

(5) فى م : « خلافا » 

(5 -1) فى م : « فان كانت يسيرة » 

(۷ - ۷) فى م : « الخيار 4 . 


۳٥/4‏ ظ 


۶ و 


£ نت ۶و + گو ۱۳۳ 7 ۴ اهن ا‎ NC 
والشافعیه : ليس للمشترى آخحذ ارشه » سواء قدر عل رده أو عجر عنه » إلا أن‎ 


اعد » فإن لم يكن مَعْروف الاباي قبل اليم » فقد تعیب عند المشتری » فهل 
يمك رده ورد أزش العیب الحاوث عنده والأرش الذى ده ؟ على روايتين . 
وان كان آبقا » فله رده ورد ما أده من الأزش وأنحذ تُمَنِه . وقال اللّورئ 
هلك ؛ لاه لم یاس من رده » فهو کا لو بَاعَهُ . ولا أنه مَِيبٌ لم يض به » 
و یذ رل ظلامته فيه » فکان له از شه » کالو أعتمه + وف لیم اسْتَذْرك طلامه ١‏ 
فصل : وإذا اشْترَى عَبا فاغتمّه » ثم عَلم به عيبا فاد ازشه ‏ فهو له . وعن 
مد روَايّة أخرى » أنه يَجَعَله فى الاب . وهو قول الشافعر» ؛ لاه من جِملة 
ال قبَة اتی جَعَلّها الله » فلا یر جع لیه شیم من بكلها . ولنا » آن الق نما ساف 
ال قب الشهينة » ا الذی اک ب ما او له عق ولا کان موجودا » ولأن 
الازش لیس بدلا عن الب »ما هو جُرْءٌ من امن » جُهل ماب ِلجُرْءِ القَائتِ » 
فلمًا لم يُحَصّل ذلك الجُرْءَ من المبیم » رَجَم بقذره من امن » فكأنّه لم يصح 
العَقَدُ فيه » وهذا رَجَمٌ بقذره من الشمن » لا من قَيمَة العَبِدِ . و کلام أحمدّ »ف الرواية 
الأحرَى يحمل على اسیخباب/ذلك » لاعلى و جُوبو . قال‌القاضیی :روا 
فيما إذا اتمه عن كَمَارَتِه ؛ أنه إذا ها" عن الكَمَارَةٍ » لا جوز أن یرجم إليه 
بشىء من بها » كالمُكائب إذا دی من كتايته شيعا . ولنا أنّه ارش عَبْدِ امه » 
فكان له » کا لو تبر ع بعثّقه . 
۷ - مسالة ؛ قال : ( فَإن ظَهَرَ عَلى عيب يُمْكِنُ خذوثه قَبْلَ الششُراء ١‏ 
از بَعْدَه . حلف المُشتری ‏ وَكَانَ له الرّدُ أو الارش ) 


وجملة ذلك » أن المُتِايعيْنَ إذا فا ف لیب » هل كان ف المَبيع قبل اعد » 


(۸) أى الرقبة . وفى م : ١‏ أعتقه » . 


56 


ود عند المُْترى ؟ لم حل من سم ؛ أحيهما » أن لا یل إلا قول 
أحدهما > کالاصبم, البق » والششّجّة المُنْدَمِلةٍ » التى لا یمکن حُدُوث مثلها . 
والجرح. الطرعه الذى لا يَحْمَمِلٌ کون كديمًا , ول ل اقول مس ی فاق ء 
بغير یمین ؛ لأنّنا ئعلَم صِدقه » وكَذِبَ حصنمه ‏ فلا حاجة إلى استخلافه ۲ . 
راشای أن یَحتَّمل قول کل واحدٍ منم > كالحَرقٍ فى الوب والرّفِو > وتحوهما » 
ففيه روايتانٍ ؛ إحداهما » القول قول المُشْمرى » فَيَحلف بالل أنه اشتراة وبه هذا 
اليب ء أو أنه ما حَدَّتٌ عنده ويكون له الخيار ؛ لأن الأصل عَدَمُ القببض ف الجَرُء 
لفات ء وامتِحقاق ما يُقابله من الم » وروم الق فى مه » فكان القول قول 
من ينف ذلك » کا لو الحتلفاف قبض المبیم, والثانية » القول قول البائع. مع يمينه ) 
یخلف على سب جوابه إن أجابٌ نی بعته ریئا من العَيْب حل على ذلك + 
وان أجابٌ باه لا يَسْتَحِقٌ » على ما ده من لد » حَلّف على ذلك » ويَمِينه ينه عل 
سای فی العلم ؛ لأن الأيمان كلها على ات » لا على فى فقل الغير . 
بهذا قال آبو حنيفة ؛ والشافع + ؛ لأن الأصل سلامة المبیم. وسا لکد ولا 
۳ ی یی عليه استخقاق فسخ اليم » وهو یلکره » والقول قول المنْکرٍ . 


فصل : وإذا باع ال كيل » ثم هر المُشتری على عَیْب كان به » فله رده على 
مر کل ؛ لأن اليح رد الب > على مّن كان له » فان کان العيبُ مما کن 
خذوثه ‏ فار به الو کیل » وانگره لا » فقال أبو الخطاب : یقبل إقراره على 
مو كله لیب اام يكيل به ال 5 » فیقبل اقرار رالو کیل به على مر که > کخیار 
الشرط . وقال صحابٍ ألى حنيفة والشافعی ۰ لا يقل إقرار ال و کیل بذلك . وهو 
أصّحٌ ؛ لاله إقرارٌ على لير ٠‏ فلم قبل » > اجب » فإذا رہ المُشْمَرى على 
الو كيل > یلك الو کیل رده على الم کل + لاه ره بإقراره » وهو غير ول 
على غيره . ذکره القاضیی . فن ره الو کیل و جين لین عليه » کل نبا > 


9 ب وومقظين ۷ ال سل . 
(۲) سقط من : الأصل . 


۶4 ظ 


4 و 


۲ َك 5.6" د ۳ ۱ 
ره عليه كوه » فهل له رده على الم کل ؟ على وهی ؛ دهم ليس له رده 
لان ذلك یجری مَجُرَى إقراره . والغاق ع له رده ؛ لاله یرجم إليه بغير انحتیاره 
شبد ها لو قاشت يه ية . 


فصل : ولو اشتری جارية عل أنّها بكر »ثم قال المشترى : نما هی تیب . 
ارت الأّساة اققات » ويقبل قول امأو بق . خان ويها المُكثرين » وقال : ما 
اصبّها بکرا . خحرج فيه وَجهانِ » بناءً على الروایتین فيما إذا الما فى العَيِب 
الحادث . 


فصل : وان رَد المت السلعة بعیب فیها »فا لكر الا بع کو نها ملعته فالقول 
قول البائع مع یمه . وبه قال بو تور » وأصْحابٌ الرای . ونموه قال لاه 
إن لال شن صترف کرایم ا > فقال الصيرف ؛ 8 ینت 
هذا وزعمی یف الصيرفی 4: بالله لقد ونیک » وييرا + لأن بای شر کون 

مه كه + کر اي اطخ » والقول قول المنکر فامٌا ان جاء لیرد 
السلعة خی » فألْكرٌ بیع نها سیلعثه > فحگی ابن المُنذِرٍ عن أحمك » أن القول 
قول المشتری . وهو قول لتوئ » وسخاق » و أَصحاب رای ؛ لأنّهما اقا 
على اسْتِحْقاقٍِ فسخ العَقد » والرّدٌ بَالعیّب بخلافه . 


۷ - مسألة ؛ قال : ( ودا اشتری شیا , ما کول فى جوفه . فَكَسَرَهُ , 
فرَجَدَهُ ادا , فان لَمْ يكن لمکسوره قيمَة » كبيض الدّجَاج. » رَجَعَّ باللَمَّن 
علی البائع. ان 35 ا کر اد ۳ مُحیر فى الرد وألحذ 
امن . وَغلّه ازش الکسر , أو یذ ما ین صحیحه ومع ) 
مقر ی e‏ 
الرَمَّانِ » والجوز » والبيض » فكسَرَهُ فبان عَيْبُه » ففيه روایتانٍ ؛ إخداهها , 
لا یرجم عل البائم, بشیء » وهو ذهب / مالك ؛ لاله لیس من البائ كديس » 
ولاتفریط + لِعَدَم مَعْرِقتِه بعییه » وکونه لايمكثه قوف عليه الا بکسنره » فجَرَى 


۳۰ 


مَجرى البَراءَةٍ من العیوب ولا تع عل وهی هر لقع + اقول 
ی حنيفة والشافعي ؛ لأن عَقَدَ اليم ١‏ قتضى السلامة من ع غيب ۸ طلم علیه 
المشتری ‏ فإذا بان مَعِيا » بت له الخيارٌ وبع ای نت یب ۱ 
دون الصّجيح. ؛ لاله لم يَمْلِكه صّحِيحا » فلا مَعْنَى لإيجاب الثم ن کله » و كوه 
ل یط لا يققطيى أن جت له تم ما له ؛ بلیل الب الذی ل به فى 
العبد ات هذا » فإن المبِيعَ إن كان مم لايم له مکسوژا » كبيض اجاج 
الفاسد »و الرمان لاس د » والجوز الخرب والبطیخ التالف جع امن + کله ؛ 
اد تایه به سلا نفد من آم » كوهد وق عل ما لا نفخ ليه ولا میت 
ما لاف فيد » کالخشترات اتقاج » ولیس علیه آن بر5 ای إلى ابات ؛ 
لاله لافاَْةفیه . الثانی ‏ أن یکون مما لِمَعِيبه قِيمّة » کجوز الهند »وبیض التّعام » 
والبطیخ لذی فيه تفع » ونحوه » فاذا سره نظرث ‏ فإن کان کسرا لا یمکن 
استعلام المبیع, بدونه فلمشتری میرن رده ورد ازش الکنر واط الم 
وبين أمْحَدٍ أزش عَيبه » وهو قسلط ما بين صّحيجه وتعیه » وهذا ظاهرٌ کلام 
الخرقىء . وقال القاضى : عندى لا أَزشَ عليه سره ؛ لأن ذلك حص بطریق 
استعلام الب » والبائُ سل عليه » حيث علم أنه لا ثم له یه من فساده 
غير ذلك . وهذا قول الشافعۍ . وَوَجَهُ قول الخرقی». أنه تقص ‏ يمع الرّدّ » 
رم رد أزشه » کلیّن المُصِرَّاةٍ إذا ها » والبکر (ذا وَطِمها » وبهین الأصِلَيْنِ 
يطل مادکره » فته اغلام العَيّب » والبائعُ سلطّه عليه » بل هنا أوْلَى ؛ لاله 
لیس من البائ » والتصرية به حصلّت پتذلیسیه » وان کان کسترا ینکن ملام 
لمبیم, بدُونه » إلا أله لا ثلف المَبِيعٌ بالكليّة » فالحکم فيه کالذی قبله فى قول 
الخرقی» » وهو قول القاضيى أيضًا . والمُشتری مُخَير بين رده وأزش الکسر / و از 
من » وبين أَنْحَذٍ أرش العیب . وهو خی الروايتين عن أحمد . والرواية الثانية › 
ليس له رده » وله آزش العيْب . وهذا قول أبى حنيفة والشافعى » وقد ذکرنا ذلك 


2 


فیما فلم . وان کستره کسرا لا یق له قِيمَة » فله آزش العيب EY‏ 1 لاله 


Yor 


۳۷/٤‏ ظ 


یمه ور ازش الب قط ما بین | صحح. والمیب من القن ء قرم لبم 
۳ با غیر سور + فیکون لاش چ در ما بينهما من الثّمَن . 


مه ل 


فصل وا ای نا فد بو کم تيا فان کان ما لا ق مه النشر ع 
رده » وان كان يَنْقِصّه اضر » کالهسنجانی ۳۳ الذی يُطْوَى طاقين مَلَصِفَيْن » 
جْرَى ذلك مَجْرَى جوز الهئد » عل التُفضيل المَذکور » فیما إذا ۸ یرد علی ما 
يَحصل به اسْتِعْلامُ المبیع, » أو زاه » کنشر من لا یعرف . وان أَحب أخذ آرشه ‏ 
فله ذلك بکل حال . 

فصل : وإذا اشتَری وبا فصبّعّه » ثم هر على عَیب . فله ارشه لا غير » وبهذا 
ال ار سب . وعن امد ES‏ ای زِيادتِه بالصبغ. ؛ لأنها زيادة » فلا 
۳ مارد » کالسَمَن والكسب والاوّل اوک ؛ لأن هذا مُعاوَضَة » فلا ير البائ 
على قبولها كسار اتخات . ونائف ال بل کا باشل عد 
لسمن وض والکسب للمشتری لا رد » ولا يعاوَّض عنه . وإن قال البائع : 
أله » انیت هس ۳13 المشتری ذلك . وقال الشافی د : لیس 
للمشری إلا رده ذه 4 لا ناکت و فلم يمك ند الأزش » کا لو سین له 
أو كسب . ولنا ؛ أنه لا په رده إا برد شىء من ماله معه » فلم سقط حه 
من الاش يامتناعه من رده » کا لو یت عنده فطلب بیع مه مع آزش لیب 
الخاورك ‏ والاصل لا مله ء فاك يي اشد الازش إذا أ رکه بل حلي . 


فصل :نصح بيع ال نی » سواء كانت الجناية عَمْدَا أو خطا لا » على التْفس 
وما دوتها » مُوجبة للقصاص أو غير مُوجبَة له . وبهذا قال أبو حنيفة ‏ والشافیه 
فى أحد قولیه » وقال فى الا تحر : لا يصح بیعه ؛ لاله تعلق برقبته حَقٌ امه فَمَنَعَ 


(۳) نسبة إلى هسنجان » قرية بالرى . معجم البلدان ۹۷4/4 . 


١ ه‎ 


صحة بيه » كالرّهْن » بل خق الجنايّة / اكد ؛ لانّها ده على ى المرتهن . 
ونا » أنه حق غیر مسر فى ابحانی + يمك آداءه من غيره » فلم ینم ال ب 
کال کا » أو حق بت بغير رضا سیّده فلع یه كالدّيْن فى ذمّته أو تصرف 
فى الجانى » فجاز , کالعتق . وان كان انلق قصاص » فهو ترجی سلامته ویخشی 
تلفه » فأنشبّة لمریض . ما ان » فإن الق مَُعيّنٌ فيه » لا يَمْلِكُ سيّدُه إبداله » 
ْب الحَقٌ فيه برضاه » وَثِيقَة دين ٠‏ فلو أَبِطلّه بالبَيْعم » مقط حق الوَثِيمَةِ الذی 
رمه برضاه واختیاره . إذا یت هذا فمتى باعه ؛ واا الجا وه المال : 
5 ۳ : 5 #6 2 ۾ ¢ 
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او القود » فعفی عنه إلى مال » فعلی السید فداؤه با قل الا مرین من قیمته » او ارش 
جنایته » ويرول الق عن رَقبَة لعبد بيه ؛ لان للسیّد الخيرّة » بين تسنلیمه وفدائه . 
يديت تي سه بو ین لعب من له ولا یا بلمشتری ؛ لِعَدم 
Sn EE: ks‏ ا ا 
کا لو قال الرَاهِنْ : أنا آقضی الدَّينَ من الرهُن . ولنا » أنّه زال ملكه عن الجانى › 
فلزمّه فداه ‏ کا لو قتله » بخلاف الزَّهْن » وبهذا قال أبو حنيفة . وإن كان البائع 
مُعْسِيرًا » لم سقط حَقٌ المَجْنِىء عليه من رَقَبَةِ الجانى ؛ لأن البائ اّما يمك تقل 
حَقه عن رقییه يفدائه أو ما موم مَقامّه » ولا يَحْصّل ذلك ف ذم امسر » فيبقى 
الح فى ره محاله مُقَدّمًا على خق المشبری . وللمشتری خیار لفسخ » إن کان 
غير عابم اء الحَق فى رَقبّته » فان فسح رَجَم بالنَّمن » و! ن ل یفسخْ » وکانت 
الجناية عة رك القند » فا شد بيا جع المشتری با آیضا + لان ارش 
مغل هذا جوم مه » وان كانت غير مُست و لته رجَعٌ بقذر آرشه . وإن كان 
الما بعیبه » راطريًا بل الق به ۰ م یر جع بشىء ؛ لاه ای معا عالما بعیبه : 
فإن اختار المشتّری فداءَه » فله ذلك » والبيع بحاله ؛ لاله يفوم مقام البائع. فى الخيرة 
بين یمه وفدائه » وشکنه فى الرجوع, باه عل ابا تنكم دار اي 


كرف ۲ 


لك ۰ فان کانت الجناية موجبة لاص » فللمشترى | لخيار ۶ بين ارد و أذ ۶ ظ 


۲ ۵ ۵ 


الأزش » فان افص من تعيّنَ ارش » وهو قسلط قیمیه ما بيه جازبًا وغیر جانٍ ؛ 
ولا يطل الع من نله .و ذا قال اسساب الشَافع* . وقال أبى حتيف 
و الشافی 2 : يُرجع بجهیم خسم الث oT‏ کان کعتی استحق عند البائم. » فجری 
مجری [نلافه إياه و أله تلف عند المشتری بالعیب الذی كان فيه » فلم یوجب 
لرّجُوعَ بجع امن » کا لو كان مَرِيضًا » فمات بدائه أو مرا » فقتل بده » 
وما د کروه منْتَقِضٌ بما ذکرناه » ولا یَصیح قیاسهم على (ثلافه ؛ لاله لم بثلفه » فما 
ا٤‏ ف المُمَتضى . ولو كانت اليداية موسا نّم ؛ يده » فطع عبد 
المشتری ؛ فتك 7 تعیب ف يبه ؛ لأن ايفاق القطع. دون حقیقته نه » فهل یمتم ذلك 


رده بعيبه ؟ على رو ایتین . ومتى اشتّراه عالما بعيبه 34 کن له ره لا ار ه 
كسائر المعیبات » وهذا قول الشافع * . 


فصل : و حکم لمرد کم القاتل » فى صحة یمه ؛ وسائر أخكامه المَذكورة 
فيه فيه » فان له غير تم ؛ لاخیمال رُجْوعِه إلى الإسْلام. . وكذلك لقال فى 
المحاربَة إذا تابٌ قبل القَدْرَةٍ عليه فان بح قير عليه » فقال أبو الحَطاب : 
هو کالقاتل فى غير محاربة لائّه عبد قن يصح إعتاقه و يمك استخدامه ؛ فصّح 
ب مه » كغير القال ‏ وا يتياه ليقام بل حال کله » و ق و به 
ولاء أؤلّاده » فجار ی ينه : موی المَأيوس من یره . وقال القاضى : لا يصح 
یه ؛ لاله تحت ْله وإثلافه وإذهابٌ مالِيّته » وحم [بقاژه » فصارٌ بِمَنْزِلَِ ما لا 
فح فيه من الحشّراتِ والمیتات » وهذه لت اليَسِيرَة مُفطيِيّة به إلى له لا یمه 
ها مَحلا ليم :کا ااا من المع + مد بقن 47. أو إطعام. کلب و 
و الاو أصّح > فاه كان تسلا لیم » والاصل بقاع ذلك فيه + واْحتام (ثلافه 


(۶) ف م : ۱ فینجن ‏ . 
ره) البثق : موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه . 


لا عله تالا ۽ بدلا ل أن أخکام الحَياة ٠‏ من التکلیف وغیره » لا سقط عنه ) 
لت أشكام موی من رش ماله ووو وه وغيرها ولان روج 


ياس / على الخشرات والمیتات ؛ لأن تلك ۸ تک فيها منْفَعَة » فيما مَضَى » ولا 


فى الحال «وعل نم لام تسكن زوك ؛ رال ما بت به من الرجوع عن 


الإقرار ٠‏ وإن كان یت به » أو جوع ابیت » ولو م یمک روا » فا کتر ما فيه 
مق تلقه + وذلك له #الريض انتاپوس عن اه + واه جار . 
۸ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وله مال » فماله لبائ الا أن 
يَسْترطَهُ الماع , إِذَا كان قَصده للعبّد لا للْمَال ) 

وجُمْلَةُ ذلك ء أن اليد إذا باع عَبْدَه » أو جاریته » وله مال مَلکه اه مَْلاه ؛ 
أو تحصّه به » فهو للبائع ؛لما رَوَى ابن عم أن رسول الله یھ قال : « مَنْ با ع 
دا لمال » فمال إلبائع الا بشتر طه المبعَاع » .رواه مسلم ‏ وابو داود » 
وا عاج . ولان ال وماله”" للبائم > فإذا باع العَبْدَ احص البَيْعُ به دون 
غير > کا لو كان له عَبدانِ فبا ع أَحَدَهُما . وإن اشترطه الب غ كان له ار 
وروی ذلك نافع » عن ابن عم » عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » وقضّى 
به شري » وبه قال عَطاءٌ » وطَاوْسٌ » ومالك » والشافعیب وإسحاق . قال 
الخرقي » : إا کان مده لادلا للمال . هذا صوص خد وهو قول العاف + 
وأ تور » وعان الب . ومَعْناه » أنه لا صد بالبیم شراء مال العَبْدِ » إِنّما يََصِدٌ 
بَقاء امال لب » واقرازه فى يده » فمتى كان كذلك » صح اشیراطه » ودل فى 
یم به » سواءٌ كان المال مَعْلُومًا أو مَجَهُولَا » من جنس امن أو من غيره » عَيْن 


س مرن و الأسيل , 
(۱) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۱ . 
(۲) فى الاصل : « ماله » بإسقاط الواو . 


۲۰۷ ( المغنى 1 / ۱۷ ) 


۹ و« 


كان أو یه ٠‏ وسواءً كان مثل امن أو أقل أو أكثر . قال یی : إذا باع عَبا 
بالف رهم ET‏ هم » فلع ایز إذا كانث رَعبة لماع فى العبد 
لف الدر راهم ؛ وذلك لاه مَل فى الع َا غير مود » فأشبّه أسّاسات 
الجيطان اي ادعب فى السقوف » فأمًا إن كان الال م مَقَصودًا بالشرّاء » 
جا ر اشیراطه إذا و جدث فيه شَراط لیم + من الم به ؛ وأن لا يكون بينه وبين 
اَن ر با » کا یعتبر ذلك فى العينين المبيعتين لاه بیع رة » اک ما لو 

ضم إلى لعب یا آحری وباعهما . وقال القاضی : هذا یی على کون العبدٍ يلك 
أو لايَمْلِكُ » فان قلنا : لايَمْلِكُ . فا رط اشر ی ماله صار میا معه »فرط 
فيه ما د ترط فى سیر المبیقات . وهذا مذهب آي حنيفة . وان قلنا : يسالك . 
خثملث فيه الجَهالة وغیرها مما د کر تا من فا ل ؛ له فى الع لال ا 
ایر . وهلا اد تمس احا وق تبرق !یسابع ارط الاي 
يَخْتلِف الحکم به فص مر دون غيره » وهو أصّحٌإن شاء الله تعال تال 
لهال فيه لک نه غير مم د » کاذکرنا كاللبنفى ضر ع الشاة المَبِيعَةِ »والخمل 
فى بها » والصوف على ظَهْرِهَا » وأَشْبَاهِ ذلك ۰ فا مي » ويَحْتَمِل فيه المجَهَالَة 
وغیزها »ا د كرا . وقد قيل :إن الال ليس بمبیمم ههنا » وإئما اماه المُشترى 
على مك اعد لا يرول عنه إلى البائع. . وهو قَرِيبٌ من الأول . 


فصل : واذا اشتری عبدذا ٠‏ واشبّر ط مَاله ثم رَد الب بعیب أو حيار أو (قالة 3 


۶ 
3 


رد مَالَهُ معه . وقال داو :یرد الب دُونَ مَالِه ؛ لأن مَالَهُ لم يذل ف البیم » فأشْبَة 
النّمَاءِ مایت عنده . ونا »أله ین مال أده المُشتّرى » لاتخصل بدُونٍ البيعر » 
رها بلفْسخ » کالعَبْدِ » ولأن العَبْدَ إذا كان ذا مال كانت يمه أكثر » فأخذ 
ماله ينص قیمته » فلم يَمْلِكْ رده حتى یف ما یزیل تقصه . فإن تلف ماله » ثم 


راد رده » فهو بمَنرلة ایب الحادث عند المشتّری » هل يَمْنَعْ الرّدّ ؟ على روایتین » 


(۳) سقط من : الاصل . 


* نم سم تر 


فان قلنا : یره . فعليه قِيمَةَ ما ثلف . قال أَحْمّدُ : ف٠‏ رَجُل اشتری امه معها قاع : 
فَاسْتَرَطَهُ » وظهْرٌ على عَيْب » وقد تلف القَِاعٌ : غرم قِيِمَتَهُ بحصّيه من الثم . 
فصل : وما كان على العَبْدِ أو الجَاريّة من الحَلى » فهو بِمَنْزلَِ مَالِهِ » على ما 
ذكرنا . فآما الاب فقال أحمدٌ : ما كان يسه عند البائع » فهو للمشتری » وان 
نت یاب لها فوق ثيّايه و اشا یه به »فهو للبائم لا أن يشر ها اليا غ . 
يعنى أن الاب التى يلها عَاةَ لِلْجِذمَة والبذلّة » تذل ف الع » دون الاب 


التى يَتجَمّل با ؛ لأن یاب البذْلَة جرت العادة بها معه » و لأّها تغل بها حه 
و حاجته » إذلا غَنَاءَ له عنما فييك مجری فیح الذار » بخلاف یاب الجَمَالٍ 4 


ها اة على لاه ولا تل بها حاجة اد » وإها یه[ لفق با 


ری اور ف الدَار وه الى ييه لیا امع مها ل لت » وبّقائها 
على الاصْل وقال ابن عمر : مَنَبَاء وَلِيدّة ‏ زیتها یاب ء فللذی اشر اها ماعلیها » 
لا أن یشترطه الذی بَاعَها وه قال اکن » والدخهىا . ولا ابر الذی روا 
ابن عم ولاق الاب یط ج رلا رت اانا رت سه را 
سایر مال البائم . ولائّه زيتة للمبيعر » فأشبة ما لو رين الا ببستاط أو سثر 

فل :ول اد ۱ له كه .ی فولخ امل ایل 
وقال ال ار : يَمْلِكُ ؛ وله فى موم قوله تعالى  :‏ حح لَك ما فى 
آلارض جَبِيعًا 6( . وقول الى ع :۱ منْبَاع عدا وله مال » . فاضَاف الا 
إليه بلام اميك . ولنا قوله تعالی : ا ضَرب الله مكلا عَبْدَا ممل وکا لا يَقدِرٌ عَلَى 
شىء 0#" . ولان سَيّده يَمْلِكُ عَيْنه ومنافعه ‏ فما حصل بذلك يُجَبْ أن یکون 


(۶) سورة البقرة ۲۹ . 
(5) سورة النحل ۷۰ . 


6 ظ 


۵ ظ 


سید . کبهیمته . فاا إن ملک سیده شتا » ففیه روایتان ؛ (خداهُما » لايملكه . 
وهو اهر ول الخرقی ۲ فاته قال : والست کی عم فى ید عد ؛ لأله ماله . 
ال : ول لا رٹ »ولا مال له وت عه . وهو لتیار أ بكر + وقول اف 
حنيفة » واللّورئ » وإسْحاق . والشافعىف الجَدِيدٍ ؛ لاله مَمْلوكُ » فلم يَمْلِكْ » 
کا . والنية ‏ يمك . وهی أصّح دی . وهو قول سالات وا اف ىق 
لقدیم ؛ للاية والحَبّرٍ » ولأنّه اذمی* خود, فْمَلَكَ كالخرٌ » ولاه يَمْلِكُ فى 
الذكاح. » فْمَلَكَ فى الا كالخرٌ » ولالّه يصح الاقراز له فا شبه الحر وماد كروة 
تغلیل بالانم » ولا ت اغیبازه إلا أن وة المتقطى فى الال » و ۸ يُوجَد فی 
بهيمة ما و شی بوت الماك طا وإنّما نی ملکها لعدم. الاش له » لالکونها 
وک وکوئها مَمْلُوكَة | عدیم لأر »فان سار البهام اتی یس ملو کا 

من الصيود والو خوش لاممَلكُ »و کذلك الجمادات تخل کون ماد كوه 
مانغا ء وقد قق المققضى » رم یوت خکمه . والله أعلم . 
۰ ۷ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةٌ ية » يَجُرْ أن يَشْكَرِيها باقل مما 
اها به ) 

وجْملة ذلك ء أن من باع سلا بکمن وجل شم الشثراها بأقل منه گا » ۸ 
یج فى قول أكثر هل العلم . رزوی ذلك عن ابن عبّاسٍ » وعائشة » والحسنٍ » 
وابن سيرِينَ » والشّْبىء » والنّحْعِى . وبه قال آبو الزّنادٍ » ورييعة » وعب العزيز 
ابن ان ا والشّورئة ؛ والأؤزاع ۶ ومالك ع 7 ۲ 5 وأصْحاب 
رای . وأجارّه الشّافهئ: ؛ لاه من جوز آن بییتها" به من غير بائعها » فجاز 


(۱) هو عبد العزیز ين عبد الله بن أف سلمة الاجشون ؛ أبو عبد الله » فقیه مالکی ؛ ثقه صده ق ء كثير احدیث . 
توف سنة آربع و ستین ومائة توا نس اتید سح ۳۰۳۹ TE‏ . و انظر : طبقات الفقهاء » للشیر از ی 1۷ 
(۲ = ۲) فى م : «١‏ بیعها ) . 


۲ ۰ 


من بائمها » كا لو باعها بمثل مها . نا » ما رَوَى عَنْدَرٌ » عن شُعْبَة » عن ألى 
إسْحاقٌ السيبيهى” » عن ارات العالية بیع بن شرحبيل » ئها قالث : تحت 
آنا وام وَل رید : بن رقم وامرأته على عَائْشَة » رضیی الله عنها + ققالك ام ولد رید 
ابن ارم : ی بعث غلامًا من رید بن رقم يكمانمائة درهم إلى العطاء . ثم اشتریثه 
منه بسيتّمائة درهم فقالت ها : عن ما شرت ؛ وشن ما اشتریت » آبلفی 

ريد بن أرق : آگه قد ال جِهَادَهُ مع رسول الله عله » إلا أن یوب . 
رواه الامام مد" » وسَعِيدُ. بن مَنْصُور . والظاهِرٌ . أّها لا تقول مثل هذا 
لظ » وتُقدِمٌ عليه » الا بتوقیف سَمعنهُ من رسول الله له » فجَرّى مجرى 
روايتها ذلك عنه » ولأن ذلك ذَرِيعَة إلى الربا » فإنّه یذخل السسُلعَة » ۰ يتيبح بيع 
ی بخمسيمائة إلى أجل مَْلُوم. . وكذلك وی عن ابن عباس فى مثلل هذه امسا 
اه قال : أرى مائة بخمسین بينهما حَرِيرَة . يَعْنِى خرقة خرير جعلاها فى یمهم . 
رایع اقا ٠‏ اما مش امن » أو أكثر , » فیجوژ ر ؛ اه لایکون 
ذَرِيعَةٌ . وهذا إذا كانت السلعة لم لَص عن حالة اليم » فان تمصت ۰ مغل أن 
رل العبدُ » أو یی صناعَة » أو تَحَرَّقَ لوب » أو یی جار له ثیراژها با شاء ؛ 
لأن تفص امن لقص المبیع, > لا لو سل إلى الربّا . وان تَقَصَ سیعرها » أو زاد 
لذلك » أو لعنی حَدَتَ فيها » ل جز بيْعُها بقل من مها » / كا لو کانث بحالها . 
قنك اد عل هذا کله . 


فصل : وان اشتّراها برض أو كان ها الاول بعرض » فاشتراها بِتَقَدٍ , 
جَارٌ . وبه قال أبو حنيفة . ولا للم فيه حلافا ؛ لأن التََحْرِيمَ تما كان لشبهَة الرّبا » 


(۳) وأخرجه البيبقى » فى : باب الرجل يبيع الشیء إلى أجل ... إلح » من کتاب البيوع . السنن الکبری 
۵ ۳۱ . وعبد الرزاق » فى : باب الرجل يبيع السلعة ... إل » من كتاب البيوع . المصنف 
۸ ۱۸۵ . 


٣/٥‏ و 


۲ 


۳ . ور م ۱ ۳ 
ولا ربا بين الاثمانٍ والعروض . فاما إن باعها بنقد » ثم اشتراها بنقد اخر » مثل 
أن يها اتی درهم > ثم اشتراها بعشرة دنانير ESE‏ د کی و لا نیما 
جنسان لا يحرم التَمَاضْل بینهما . فار » کا لو اشتراهًا برض ء أو بمثل الثَّمَن . 
وقال ابر فة + لا وز اسشا + انیا کال الواحد فى معنى اللْمَنية : 
کک لق مه jt‏ 5 ام ۳ 1 7 ۹ 4 
وخ ند اه وله ارا ذا شيدسا او یاقا يوي ای الول . " وم 
اصح د ال شاء ال تال . 

۳ 5 يمه بي ۳ 

فصل : وهذه المسالة تسمى مسالة العيئة ‏ قال الشاعر(*) : 
ر عر ام 4 / رق عر ا ار اه ص له ني اا E‏ نت 
اتدان ام نعتان ام پنبری لتا فى مثل نعل السیف عير مضا ب 


فقو له : ان . أی نُشتَرى ع مثل ما صف . وقد ززس آبو داو ۽ 
باٍسنناده عن ابن عمر قال : سَمعث رسول انر يقول £ ذا تبَايعتُم بالعيتة » 
عتم أذَابٌ البق ویم بالز عر » وکر الجهاد » سل لَك ل 
یه عّی ترجغوا ی دک 1 وهذا وَعِية يذل عل اشخریم . وقد وی 
عن أحمد قال : الهيئة أن یکون حارج لماع ؛ فلا یبیعه إلا ية » فان 
باه قوتي فلس قال : اکره رجل أن لا يكون له َجارة غير الع ؛ 
لا بیع قد . وقال ابن عَقِيلٍ : إِنَمَا كرة التّسييئة لمضارعتها الربا ان الغالت 
أن البائع َي يصب لاد أجل . ويجورٌ أن تکون العينة امْمّا هذه المَسَالَة 


وللبيعم بتسبيكة جمیعا » لكن الب بتسييئة ليس بمُحرم اقا No‏ الا أن 


(4 - 4) سقط من : الاصل . 

(5) نسبه ابن منظور فى اللسان ( د ی ن ) إلى شمر 

(5) فى اللسان : « هرت مضاربه اولاق + ا خد ديا , 

(۷) سقط من : الأصل . 

(۸) فی : باب ق النبى عن العينة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۶7/۲ . 
جا آخرجه الامام أحمد » فى : السند ۰۲/۲ ۸٤‏ . 


۳۹ 


لا يكون له تجازة غبره . 

فصل وان باغ ا ل ماشتر اها بأ کر منه تمه » فقال أحمد » فى رواية 
خرب :اولك الا أن يم الل الأنذلك یه وله إلى الا فا شب 
مسأل الهيئة . فإن تراد آکر أ سل خزی أو بأقل من ناس 
جار ؛ لاد کرناه فى / مسالة العيّة . وحمل أن يجورٌ له شراؤها بجئس امن با کت 
منه » الا أن يكونَ ذلك عن مُواطََة ' أو جيلو » فلا جوز . وإن وق ذلك الا 
من غير قَصدٍ » جار ؛ لأن الأصل جل جل البیع, الما خر فى مت ال ال 
الوارد فيه ٠‏ وليس هذا فى مَغناه » ولأن اس كل بذلك أككر ع فلا بل به ما 
دوه . والله أعلمُ . 

فصل : وف كل مَوْضيع قلنا : لا جور له أن یشتری . لا يجوز ذلك لو کیله ؛ 
لاله قم مام ؛ ويجورٌ لغيره من الناس سواء کان أباه ۽ أو أبته > أو غيتها ؛ 
لأنّه غير البائع, وَيَسْتَى لِنَفْسِه ٠‏ فأسْبَهَ الأجتبوه . 

فصل : ومن باع طعَاما إلى أجل قلا حل الأجل أذ منه امن الذی فى ذه 
طْعَامًا قبل قبضیه » ۸ جز . ری ذلك عن ابن عمر » وسعيدٍ بن المسيب » 
وطاوس » وبه قال مالك » وإمحاق . وأَجَارَهُ جابر بن زید » وستعیك بن جير » 
وع بن حسين”' 2 » والشافعی > وابن مر » وأصّححاب الرای » قال علی؛ بن 
حسين : إذا لم يكن لك فى ذلك راق وروی عن محمد بن عبد الاب ی مریم 
أنه قال : بِعْتُ تما من امین » كل سَبعَة 1 خر برخم ثم وَجَدت عند رَجلٍ 
منهم تمرایبیعه أربَعَة اصع بدرهم فاش یت منه فسات عِكْرِ مَةَّعن ذلك ؟ فقال : 
لابن . دمص مدا رشك . نم سالث سعید بن اليب عن ذلك ‏ وأحبرثه 


. » فى م : « یلتحق‎ )٩( 
م برعل بن الينام سل موی ماب » زين العابدین » روی عن أبيه وعمه الحسن › وأرسل عن‎ ۷ 
۰۷ — ۰ ۵/۷ جده عا . تهذیب التهذیب‎ 


۳/٥‏ و 


بقول عِكرمّة » فقال : كَذَّب » قال( عبد الله بن عبّاس : ما بعْتٌ من شىء ما 


ور . 7 > ا E:‏ کے که ا 6 
يكال بمكيال » فلا تاخذ منه شيئا مما يكال بمکیال » إلا و رقا أو ذهبا فإذا أتحذتٌ : 


ورك » اع من شت من أو ين غيره . فرجفث » فإذاعِكْرِمَُقد ی 
فقال : الذى قلت لك هو حلال هو حَرامٌ . فقلتٌ لسعيدٍ بن المُسَيِّب : إن فضّل 
ل عنکه فطل ؟ قال : فاغطه نت الْكَسْرَ » وذ منه الدّرهعّ . ووجه ذلك أنه 
ذَرِيعَة إلى بيع العام بالطام تسيعة ٠‏ فرع » كمسل اليب » فعلى هذا » كل 
شیئین حرم النّساءُ فهما » لا جور أن یود أحدها عوضّا عن الآ تحر قبل قبض 
ه قر E‏ 8 و2 ور 
مه » إذا كان ای نَسَاءٌ . نَصنَّ أحمدُ على ما يدل على هذا . وكذلك قال سَعِيدُ 
ابن المسیّب / » فيما حَكيّنا عنه . والذىيّقَوَى عندى جَوارُ ذلك إذا لم يَفعَله جيلة › 
ولا قَصّدَ ذلك ف ابتتداء العقد » کا قال عا ب ناي نيما ری با اث 
ابیز : قَدِمْتُ على عل بن الحسينٍ » فقلث له : یذ نحل » وأبيعيمّن 
خضرنی التمر إلى أجل »نون بالجئطة » وقد حل ذلك الاب ؛ فيُوقفولها 
لفاغ وا . قال لاس بذلك »لذا م يكن منك على اي . 
وذلك لاله اشترى الطعامبالدراهم. التى فى الم بعد انيرام ۱۳ لد او لژومه 
فصّحٌ » کا لو كان المَبيعُ الأول حَيّوائا أو باب » ولمّا ذکرنا فى الفصل الذی قبل 
ی ازع من ابرم پو وی 
وسَلّمَها إليه ‏ ثم ادها منهوَفاءٌ » أو ل مها إليه » لکن فاص با كافى خد 
عل بن الحسين . 
۰ - مسألة ؛ قال ( وَمَنْ باع عیوائا زر بلاق من کیب » 
لم يرا سَوَاءٌ علم بلاغ از كم يَعْلَمْ ) 


اختلفت الرُوَايَة عن أحمد فى البَرَاءَوْ من العیوب » فروی عنه :1 


1+ 
۳ 


(۱۱) سقط من : الأضل . 
(۱۲) ف م : « انیرامه » . 


۳۹ 


نيعل المُشمرى باب وهوقول شاوی وقالابراهيم وال وخا : 
لا ترا لا یا سمی . وفال ا :لایر( ا نه عليه . 
وق و ذلك عن عطاء» اس + راعاق + لاله راق ف ر » لا يسبت 

لا برد » فلا ّت مع ال » كالجبار . والروايةاثانة :ترا من کل 
ا دوم ی یت . ویروی ذلك عن عثان » ونحوه عن زید 
بن ثابت . وهو قول مالك . وقول افیف الحَيّوانِ خاصّة ؛ لما رو أن عبد 
رماي بي وي سي دير اى 
فاصاب به رَد عيبا »فاد رده على ابن عم » فلم يَقبَلهُ ‏ فترافعا إلى عفان » فقال 
لمات لابن عمر : تلف أنّك تع بهذا الب ؟ فقال : لا . فرده عليه » فباعه 
ابنُعمرٌ بالف درم . وهذه قَطِيّة اشرت فلم تک » فکائث إِجمَاعًا . وروی 
عن أحمد أنه جا را من اجهول قرح من هذا صیحة البَرَاءَة من كل عَيْبٍ . 
وروی هذا عن ابن عمر وهو قول أصحاب الرای » وقول الشّافمىء ؛ / اروت 
کا ارک هنت فى ارد رشق ال رسو 24 2« 
رسول الله عي : « استهما , وتوا » یل كل ژاجد مِنْكُما صَّاحبّه ۱۳ 
دل هذا على أن رامن المَجْهُولٍ جار وله اطع لا سيم فيه » فصّح 
من المَجْهُول » کالعتاق والطلاق » ولا فرق ين اراي وغیره » هما ثبت ن 
أحَدهِما تَبّتٌ فى الا خر موقل ا قد کا مت » وقرل اتا احالف 


ماه 


فصل : فان قلنا : لايصِحٌ شرط البراءةٍ من لوب . فشرطه ۸ یفسید الم 
فى ظاهر المَذْهَبٍ . وهو وجه لاصحخاب الشافع ” لان ان عمر با ع يشرط البَراءة 5 


فاجَمَعوا على صحته » و ۸ یکره مر . فعلى هذا لا یمن رد بوجود الط » 


(۱۳) فى النسخ : 9 واضع ) 7 ولعل الصواب ما آثبتناه ۲ 
)١ 3‏ آخر جه أبو داود ق : باب فى قضاء القاضی إذا آخطاً » من كناب الأقضية . ستی أل داود ۲۷1/۲ ۱ 
والامام أحمد » فى : السند ۳۲۰/5 . 


۳۹۵ 


۳/۵ ظ 


4/٥‏ و 


ويكون وُجُودُه كعَدَمِه . وعن أحمد فى الشروط الفاسِدَة رِوَايَْانِ ؛ إخداهما , أنه 
سید العَمَدَ » فيذ حل فیها هذا لبم ؛ لان البائعٌ نما رضی بهذا امن عوضا عنه 
بهذا الشرط » فإذا فسة الشرط فات الرضّی به » فيفسد البَيِعْ ؛ لِعَدَم التراضیی به . 
5 ۳ وت اف أن ا هت نت د ورور ار بیع ۰ 1 

۱ - مسالة ؛ قال : ( وَمَن بَاعَ شيئا مرابحة فعلم آنه راد" فى زاس 
ماله » رَجَعَ عَلَيْهِ بِالزّيَادَةٍ » وخطهًَا من الرَبْح, ) 

o‏ وحن ریت o‏ قر ر ° a‏ ر و ‌ و 
می بيج اسراب ء هق البيج وراس ااب رر مور 4 ويالترط د 
براس المال » فيقول : رأس مالى فيه » أو هو علیبائة بعك بها » وربح عشرةٍ . 
فهذا جائرٌ لا خلاف فى صحته » ولا تعلم فيه عند أَحَدٍ كراهة . وان قال : بعك 
تس ۳ ان و + ۶ £ 
براس مالی فيه وهو مائة » واربح فى کل عشرة درهما » او قال 2 3 وه یز وج 1 
أو ده داو زده') : فقد کر هه أحمل . وقد روي کر اهمه عن ابن عمر 2 وابن 
عباس » ومسروق > والحسن » وعکرمة ؛ وسعید بن جبیر » وعطاء بن يسار ۱ 
وقال (سْحاق : لا يجوز . لان الشمن مَجهول حال العقد » فلم جز » م لو باعه 


ر وم و ر وأ 


ما يخر ج به فى الحساب . ورز خحص فيه سَعِيدُ بن المسیب ‏ وابن سِيِرِينَ »وشریح » 
وَالنّحَعِءُ » والُورٍعه » والشافعی؛ » واصحاب رای > وابن المنذر . ولأن اس 
الملل مَعْلُوم » والح مَعْلُومٌ » فأشبه مالو قال : وربخ عَشرة دراهم .وه الک راهة 
| أن اببنَ عم وابنَ باس كَرِهَاه » وم تلم هما فى الصّحابَة مُحَالفًا » ولان فيه 
نوْعَا من الجَهَالةٍ » والَّحَرّرُ عنبا آولی . وهذه كَرَاهَة تنْزِيهِ » والبَيْعٌ صّحِيحٌ ؛ لما 
کرنا » وَالجهَالَة کر رها بالحساب » فلم ضر » ک لو بَاعَهُ صبْرَةٌ كل قفِيز 
برهم +وأمًا ماخر ج به ق الحسّاب ‏ فمَجهول فى الجملة والتّمُصِيل . إذا لت 
هذا عُدْنَا إلى مسالّة الكتاب » فنقول : متى باع شیغا براس ماله » وربح, عشرةٍ » 


(۱) ق م : « واد » . تحریف . 


۲ 1 


امال وک ف وای + و ا بو 
وتسعین درهَمًا . وبهذا قال لور » وابن أبى ليلى . وهو أحدٌ قولى الشافعیه . 
٤‏ = ۳ 9 2 م £ رشب و 
وقال آبو حنيفة : هو مير بين 0و يكل اللمن » آو ار ؛ قاس على المعیب . 
وتا أنه بَاعَهُ برس ماله(" وما قَدّرَهُ من البح » فإذا بان رأ مس ماله قذرا مَبِيعًا 
بهوبالزيادَةٍ لتی تفا عليها الريب كذلك عمد نهذ الازش ثم المَعيبٌ 
| ارش به , 1 امن الم کور ۰ وههنا رضى فيه رای امال والربح المقرر 1 
وهل للمشتری ار ؟ فالمتصوص عد حك أن | لمشتری مُخير بين حل المبیع 
اس ماله و حصیّه من الربْح » وبين ترکه . نله بل . وحكى ذلك تلا 
i SE a: E 5‏ ن ا 2 نا ۰ نوم ۶ و 2 ۰ 
للشّافی * ؛ لان المشترى لا یامن الجتايّة فى هذا امن أيضًا » ولائه ربما كان له 
عَرَضٌ فى الشراءِ بذلك الم یه ؛ ونه الفا » أو و کیلا » أو غير ذلك . وظاهِرٌ 
كلام الجرّقىء , أنه لا حيار له ؛ لأنّه لم یذکره . وخکی ذلك قولا للشافعر» ؛ 
لاله رَضِيّهبمائة وعشرةٍ » فإذا حصل له بتسعة وتسعينَ » فقد رده كيرا » فلم يكن 
A‏ رت و 2 ر مي EA‏ د 2 ء ۶ ا و ثم 7 
له حيار » کا لو اشتراه على أنه مَعيبٌ » فبّان صّحِيحًا » أو اميه » فبّان صانِعًا أو کاتبًا » 
و و ۳ ۳ . ین .۸ ۴ 11 0 3 
او و کل فى شراء معين بمائة . فاشتراه بتسعين . وأما البائع » فلا حيار له ؛ لائه بَاعَهُ 
ا 3 1 
براس ماله وحصته من الربح. » وقد حَصّل له ذلك . 
فصل : واذا ارا الإخباربكمَنِ الس فان #اثك / بخالها ٠‏ لم تیر » أخبر 
بئَمَنِها > وان حط البائع عض اَن عن الشتری » أو ترا بعد روم 
العَمَدٍ 1 ریج ره وی بالشمن الأول لاغير .ولأن ذلك هِبَّة من أحدهماللاً حر 2 
ایکون عرضا . وا قال الشافم» . وفال ار ديق : الو املد وبطیر به 


(۳) فى م : « الال » . 
(5) ق م : ١‏ اشتراه » . 


TUY 


۰/۵ ظ 


51 و 


5 لد 9 5 r‏ ا ا ۴ ۳ 3 رش 
فى المرابحة » ۾ هذه مسالة يالى ذ كرها إن شاء الله تعالى .وان كان ذلك فى مده 
جیار » لیبق بالق »شیر به فى الم . وبه قال الشافمیوابو حنيفة »ولا اغلم 
عن غیرهم خلافهم . فإن عير سِعْرٌها دذوتها » فإن غل » ل يَلرّمُه الاتخباز بذلك ؛ 
لاله زيادة فيها ۰ وان رت که جد عل اه لا يلر مه الاخبار بذلك ؛ لاله 
001 5 ۵ س کے را ۵ شار 2 e‏ 

صادق بدون الا خبار به . ويحتمل أن يلزمه الا خبار بالحال ؛ فإن المشترى لو علم 
ذلك »ع لم یرضّها بذلك النّمَن » فکثمائه تَعْرِيرٌ به . فان أَحْبَر بدون ثمَنها > وم 
تن الال » م جز ؛ لأنّهِ يَجْمَعْ بِينَ الكذب والتّغْرِير . 


فصل : فأما إن كيرت المتلعّة فذلك عل ضربین : 


أحدهما » أن یر بزِيَادَةٍ » وهی توعان ؛ أحدٌهما » آن‌ترید لتمائها » کالسمُن » 
وتعلّم صَنْعَةٍ » أو يَحْصُل منها تماء مُنْمَضِلٌ » کال ور » والكَسْب » فهذا 
إذا را أن يها مُرَابَحَةَ » أَخَبَرَ بالنَّمن من غير زيادةٍ ؛ لأنّه القَدْرٌ الذى اشتراها 
به . وان أذ الكّماء التتقصل + أو امتشخدع الأمة » أو و الب » أخبر يراس 
اال » ول يَلرَمْه بين الخال . ورو اب النذر » عن مد » أله یمه بیین ذلك 
كله . وهو قول سحاق . وقال أمتحات ارال ف الكلة باشعا : لا تاس أن تيم 


۳ 


اسر اس 2 


مُرَابِحَةَ » وف الولد والقّمَرة لایبیع مُرابحَة حتى ین » ولأنّه من مُوجب اد . 
ونا » آله صاوق فيما انر به من غير تغْرِير بالمُشرى » فجاژ » کا لو یذ 
ولأ ن الو لكو والشمرة تافل »فلم یم من بیع المُرابَحَة بدون ذ کره کاللة ۱ 
وقد بنا من قبل أنه ليس من مُوجِبَات العَقْدٍ . الوم الثانى » أن يَعْمَلَ فيها عم » 
مثل أن يقصرها » أو یرفوها » أو َجمْلها أو بخیطها »فهذ».متى أراد أن يها 


ف 


3 . 
۳ چا مرس 


الس ع هت ا ي ۲ 5 2 E‏ کنر یز بر 8 
مرابحة اخبر بالحال على وجهه » سواء عمل ذلك بتفسيه او استاجر من 
عمله . / هذا ظاهر کلام أحمل ؛ فائه قال + بين ما اشْترَاة وها لرمّة » ولا ور 


وه فق الاصل : « یحملها » . وف م : « یجعلها » . ولعل الصواب ما أثبتناه . 


۲۹۸ 


أن يقول : تحص على بكذا . وبه قال الحسنٌ » واب ميرِينَ » وسَعيدٌ بن 
لمُسیّب » وطاوس » و ال جوم وَالأَوْرَاعوءُ » وأبو تور . يسمل أن يجوز فيما 
سأر عليه أن يَضُمٌ الأَجرة إلى امن » ویقول : للت عل بکذا . لال 
صادق . وبه قال الشغبئه » والحكم ‏ والشافعی؛ . ولنا + آنه كغرير بالمشتری » 
نه عسَى أن لو عَم أن بعض ما تحص به ال الصناعة 4 لایر غب فیه ؛ لعلّم 
رغه ق ذللك ه فاشبة ما یلص اران فى مؤئيه  »‏ وکسوته » وعل الماع ف 
خحزنه . 

الضّرب الثافی » أن یر بتقص » کنقصیه بمَرَضٍ » أو جنايّة عليه » أو تلف 
بعضه أوبولا5ة » آوعیب ار شتری بعضنه ,ارف وا زو 
ونحوه » فاه يُخْبِرُ بالحال على و جهه » لا تعلم فيه حلاف وان آزش لیب » 
أو الجتاية » بر بذلك على و جهه . ذکره القاضی . وقال آبو الخطاب : يط 
اش العَيْبٍ من ان » ویْحبر بالباقی » لأنَ أزش لیب عوَضُ مافات به » فکان 
من الموجودٍ هو ما بى . وفى آرش الجتايّة وَجْهَانِ ؛ أحدهما حط من ان 
کاش الب . والثانى » لابْخطّه كالتّمَاء . وقال الشاف 4 : یحطهما من الم 6 
ويقول :تقوم على بكذا ؛ لاه صَادقٌ فيما مر به » فاه ما لور با حال على 
و جهه . ولنا »أن الا با بای على و جه بلع فى الق »و قرب إلى بان وتفي 
یر بالمشتری والتذلیس عليه » فلزمَهُ ذلك » کا لو اشتری شيئين یرام 
وقسّط امن علههما . وقیاس ارش الجا ة عليه على النّماءِ والکسب غير صجیح, ؛ 
لأن الازش عِوَضُ نَقصِه الحاصل بالجنايّة عليه ؛ فهو بِمَِْلةِ نم جزء منه باعَهُ » 
وكميمَةِ أحد التَوَبيّْن إذا تلف أَحَدُهما » والماء والكسْبُ زيّادَة ل يَنْقصْ بها الب 
ولا هی ءوض عن شىءٍ منه » فاما إن جَتَى الب ٠‏ ففداه المشتری » م لش 
ذلك باقن » ولم یخبر به فى المرابَحَةٍ » بغیر خلاف تلم ؛ لأن هذا الازش ۸ 
يد به المبیع قِيمّة ولا دا ٠‏ وإنّما هو مُزِيل لتقصه بالجناية لیب الحاصيل یلها 
ره » فاشبّه الدَّوَاءَ المزیل لِمَرَضيه الحادث عند / المُسْتَرى . فأمًا الأدويّة , 
والمؤلة و والكسوة » وعمله فى الس بتفسیه » أو عمل غيره له بغیر اشرق فان 


۳۹۹ 


0/۵ 


لا يحبر بذلك ف اللْمّن» وجها واحا » ون احبر بالحال على و جهه » فسن ۱ 


فصل : وإن اشتری شيئين صفقة واحدة ثم اراد بیع أحدهما مر ابحة » او اشتری 


2 


اثنانٍ شيعا » فتقاسماه » وأراد أَحَدُهما بیع تصيبه مُرابَحَة » بالنّمَنِ الذى آداه فيه , 
فذلك قسمان : ظ 

أحدُهما » أن يكون المَبیْ*) من المُتَمَوّماتٍ التی لا ینم امن عليها 
بالاجزاء » کالّیاب والحَيوانٍ والشَجَرَةٍ المثهرة » وأشباه هذا » فهذا لا يجوز بيع 
بيه مر : حي يكين بال عل وهه کم عليه لح , فقال :کل نیم 
اشتراه جماعَة »نم اقسَموه » لایبیع آخذهم مر ابحَة »الا أن‌یقول : اشتريناه جماعة » 
سنا . وهذامذهب اور » واسْحاق »وأصحاب رای . وقال الشافعه : 
يجوز بیعه بحصته من الثم ؛ لأن امن سم على المبيع على قذر يميه ؛ بدلیل 
ما لو كان المَبِيعٌ شقضًا وسَيْقَا + ند الشفِيعٌ الشُقص”") بحصنيه من الثم . ولو 
اشتری شین » فو جَدَ أحَدَهما معا رده بج ضيه من امن . وذ كر ابن أبى موسى » 
فيما اشتّراه اثنانٍ فتّقاسماه رواية أخرى عن أحمد » أنّه جوز بیغه مرابحة با اشتراه ؛ 
لأن ذلك كمه ء قهو صادق فيما بر به .ولا أن قِسسْمَةَ امن غل المُبيعر طريقة 
ال امین » واخیمال الحَطّأ فيه كير » وی المُرابَحَة أمالة » فلم یج هذا 
فيه » فصارٌ هذا کالکرص الحاصيل بالظَنٌّ » لا جور آن نبا به ما يجب التماثل 
فيه » وإنَّما ند لشیم بالقِيمَة للحاجّة الذَّاعِيّة إليه » وكونه لا طریق له ميوّى 
لومم » هرذ بات که اس ري لها فی إلى 


تفويتها بالكلية » وههّناله طَرِيقٌ » وهو الإبارٌ بالحال على وجهه »أو بَيعْه مُساومة . 


(5) فى م : « البيع » . 
(7) فى م : المشقص » . 


۳۷۰ 


القسم الثانى » أن يكون المَبِيعٌ من المُتَمائلات التى سیم لثم علا بالأجزاء » 
کار وار المُتساوى » جوز عمط مرح وله من ان وبهذا قال 
آبو تور » وأصحاب الرّأی . ولا تَعْلَمُ فيه خلافا ؛ لأن تَمَنَ الجُزء معلوم یی 
ولذلك جار بیع قفيز من الصبرة وا رش بو واد » لها 
على الصفة » وأراد بيع اهما مُرابحة بحصت من امن » اام واه و لاو 
لمن نة نقسيم علیهما نصفین » لا باغتبار القِيمَةٍ . وتان ار الق وچا دار 
َعَذَرَ یمه » کان له اضف امن » من غير اعبار قي فیس الاک و مما > فکاگه 
اد کل واجد منهما مق ول لقع ما تساو ساوی مهم 
ف اذم » فهما كقفيرَيْن من صبْرَة . وإن حصل فى أحدهما زيادة على الصفة » جرت 
مجری الحادث بعد البيعم . 


فصل : وان اشتری شيعا یکمن مُؤَّجُل ٠‏ جر یمه مرابحة ای ین 
وان اشتراه من أبيه » أو اينه » أو ممن لا قبل شَهادَنه له > لم يجز بيع 
حتی بین آمره . ودا قال آبو حنيفة رل کک رام وس »ر : 
جوز من غير بیان ؛ لائّه خر چا اشتراه عفدا صحیخا ‏ فاش ما لو اترا من 
جنپ » . ولنا أله متهم فى الخثراء میم ؛ لكونه يُحابيهم » ويَسْمَحهم › > فلم جز 
أن حبر بما اشتراه منهم ما » کا لو اشترى من مکابه » وفازق الاجتبی * ؛ فانّه 
لايْنّهَمُ فى حَقَه . وقیاسهم يُنطل بالشراء من مكائبه ۽ فا نه لا يجوز له ب 


یه رابت 


رت ال 


من مكائبه مُرابَحَة » حتى ین أ ره ولا َعَم فيه لاف وان اترا من لام 


کانه الس » فقال القاضی : إذا باعه ميلعة » ثم اشتراها منه با کر من ذلك » > 


جز مه راح حتى ین "مره ولا ئعلم فيه جلاف . ولأله سم ی عقه ۰ 
فأشیه من لا قبل شهاک له . وقال بو الشطاب : إن فع ذلك حیل لم يجز . 


واب ۷) سقط من : الاضل . 


۳۷۱ 


1/٥‏ و 


1/۵ ظ 


وظاهره جوا إذا لم یکن جيل . وهذا اصح ؛ لأنّه أجتبوه » لک لا يَخْتَصّ هذا 
بغلام ذكانه » بل متى فَعَل هذا على وجه الجيلة يَجرْ » و کان حراما وتَدْلِيسًا 
عل ما 25 ا عر قبل , 

فصل : فان اشْتَرَى ثوبًا بعَشَرَةٍ » ثم باعه بحَمْسَّة عش » ثم اشتراه بعشرة 
اجب أن خر محال على جُهه »فان ابر أن اشتراه بر » و لین » جار . 
وهو قول الشافمی » وأبى یوسف , ومحمدٍ ؛ لاله صادق فیما بر به » وليس فيه 


Ca 


o> 


کاق مدای و فو ۸ ,۵ ۵ انیس E‏ ار 7 ع 

نهمة » ولا تعریر بالمشتری . فاشبه ما لو م يربح فيه . وروی عن ابن سیرین »انه 

مر وس ق لا ۵ ع 2 ف وه ).لأ د أ Sf n‏ اس ada TF‏ 

بطرج الریح من الس » ويخبر ان راس ماله عليه خمسة واعجي جد قول این 
وراش و گم 


مییرین » قال : فان باعه على ما / ار اه 4 یبین آمره . يعنى يحبر أله ربح فيه مر 
م اشتّراه . وهذا تشترل عل الامتستبايب. ا ماه . وقال أبو حنيفة : لایجوژ 


یه مُرابَحَة » إلا أن ین مره » أ 
القاضى وأصتحایه ؛ لأن المُرابحَة فضتم فيا العقَودُ ٠»‏ فیخیر با وم عليه تضم 
ا الحَیّاط والقصار . وقد افا بهذا اعد الناق قر ر الب ف العَقد 


ف بیس که ت . ۱ ۳ 
ويكير ؟ أ راس ماه ماپد س . و هذا قول 


لول ؛ لاهن أن رده عليه , ولأن الرْبْحَ أَحَدُ وی التّماء » فوجَب أن يحبر 
به فى المُرابَحَةٍ » كالوَلَدِ وا . فعلى هذا یی أنه إذا طرح ارب من امن الثانى 
یقول : لء ج . ولا شرا أن یقول : ارك بعش . لأن ذلك 
كَذِبٌ . والکذب حَرَامٌ » ویصیر کا لو د مج لقصارة والياعة إلى امن » 
وأَخبَرَ به . ولنا » ما ذکرناه فيما تم . وما ذكروه من د ضَّمٌّ القصارَةٍ والخياطة 
والولد والتّمَرَة فشىء بوه على آصلهم الات ثم لابه هذا مادکره ؛ لا 
المُؤْنَةَ والتّماءَ آرماه فى هذا لیم الذى يَلى المُرابَحَةَ » وهذا ربخ فى عَقد ار 
قبل هذا الشرام » أيه الكسازة فيد . وأما قري الوسر + خير صحیح ؛ فان 


(۸ = ۸) سقط من : الأصل . 
(ة) فى الاصل : « استعاد ) 


(6 


لد الأول قد رم » وم يَظْهَر لیب » ول یی به حَُكْمُه » ثم قد ذکرنافی مثل 
هذه المَسلَة أن لِلْمُشْتَرى أن يَرُدّه على البائع إذا هر على عَيْب قَدِيم . وإذا لم 
یره ط رح التّماء والعلة » فههنا أوْلَى » ویجیء على هذا القول » أله لو اشتّراه 
کک ای و 
وإن اشتّراها بِعَسْرَّةٍ ثم باعها بثلاثة عَشَرَ » ثم | شتراها بخمستة » أخير آنها تقو 
عليه بوقعي و را عايج قات آل کے س بیع . 
نْصنَّ مد على ظير هذا . وعل لاچ ارج من ای کان کا کان :قان 
م ربخ » ولكن اشتراها ثانية بحَمْسَةٍ »رب ولأنيا تم اتف اف على 
الم اه . ولو سير فيا ؛ مث أن اشتراها بحَمْسة عَسْرٌ > ثم بَاعَها بِعَسْرَّةَ » ثم 


اشتَرَاها بای تمن كان » حبر به . ول یج أن یم الخسارة إلى امن الثافى , 


e o 


فیحبر به فى الم ابحة » بغیر حلاف تعلمه ag.‏ ا 2 ؛ و الله 


1 ۹ 


اعلم . 

فصل : وکل ما أن : / لله يَلرَمُه أن يُخْبرَ به ف المُرابْحة ويبيته یه . فلم یفعل » 
فان ای لافس به » ویب للمشتری الخیار بين الاتذ به وبين 1 إلاف الحبر 

: 

بريادة على راس ماله » على ما ناه من القول فيه . وان راهب مج 
وین ره فعن أحمت أله میرن أمحذه امن الذى وَقَعَ عليه الق حالا 
وبين الفسلخ. . وهو مذهب ألى حنيفة » والشافع» ؛ لأن البائعٌ لم رض المُشْكَرى » 
وقد تکون مه دون البائع. » فلا یلم الرَضَى بذلك . وخکی ابن المُنْذِرٍ 
عن أحمد » أنه إن كان المَبِيمٌ قائمًا » كان له ذلك إلى الأجَل - يعنى وإن شاء 
سح - وان كان قد اهلگ ر المشتری الم در الجن . وهذا قول 
شیم ؛ لاله کذلك و َع على البائع. » قیجبٍ أن یکون للْمُشمرى أمحذّه بذلك على 
ييه ال قورع تیاعر 
یم بذلك ۰ لله إذا احبر زاو رض بيه إلا ما مير به » وم ا يلعفت إلى 
رضاه » بل وجب الرجوع | إلى ما و قَعَ به لیم الأول . كذا ههنا . 


) ١8 / 5 المغنى‎ ( ۳۷۳ 


۵ و 


۵ ظ 


فصل : فان ابتاعه بدنانیز .فا شیر أله اشتراه براه » أو كان بالعکس » 
وم مه 5 “رہ عي اه £ م . ھر عي 8 2 اج .ه 
اشتراه بعرض »فا حبر انه اشتراه بتمن ومن » فا خبر انه اشتراه بعرض » و اسیاه 
هذا إل ری لباز ين شم والرجخوع بالثمَن» وبين الرضّی به بِالثَّمَنِ الذی 
تبایعا به ٭ کساتر المواضعم التى ثم بت فيا ذللت , 

فصل : وإن ابتا ع اثنانٍ وبا بعشرينَ HT‏ هما فيه ائنان وعشرون ؛ فاشتری 


7 تر و سر 


َحَدُهما نَصِيبَ صاحبه فيه بذلك السّغر » فإنَّه يُخْبِرٌ ف المُرابْحَةَ بأحَدَ وعِسْرِينَ . 
نص عليه أحمد , وهذا قول اة وقال الشغبوه : يبيعْه على انين وعشرین + لا 


ذلك الدَّرْهَمَ الذى كان أَعْطِيّه قد كان أُخررَه . ثم رجَع بعد ذلك إلى قول | براهیم ( 
ولا تعلم أَحَدّا خالف ذلك ؛ لاله ای نصفه الأول بعشرة ثم اشْتَرَى نصفه 


ل" ج 22 


الغاى با خد عش » فصار مَجْمُوعْهما أَحَدًا وعشرین . 

۰ ۶ بم اي اله و ت ی 2 0 

فصل : قال امد : ولا باس ان یبیع بالرقم . ومعناه » ان يقول : بعتلگ هذا 
وب برقمه . وهو الم المَكْتُوبُ عليه إذا كان مَعْلومًا هما حال العَقَدِ » وهذا 
2 دہ 2 ی قر #يه - عي و 9 
قول عامة الفقهاء » و كرهه / طاوس . ولنا » أنه بیع بتَمن مَُعلوم » فاشبّةَ ما لو 
دک مقدازه » أو مالو قال : بعتلگ هذا با شريه به . وقد علما قذره » فإن ۸ 
كن مَعْلُومًا هما » أو لاخیهما » لم يَصِحّ ؛ لأن ان مَجُهُول . قال احد : 
رالتاز سی اتل دتم لرام وا ين 
ور » وتجث ذلك أل وأؤلَى . 

فصل : .وبیع التوليّة : هو البَيِع بمثل ثمَنِه من غير تقص ولا زِيادَةٍ . وحكمه 
ف الاب مه » وتبيين ما یمه تیه » حُكُمْ المُرابَحَةِ فى ذلك كله » ويَصِح 


بلفظ اليم » ولفظ التولية . 


۳۷ 


۷۲ - مسالة ۽ قال : ر وان جر بنقصان من راس ماله » كان علی 
المشتری رده . أو اغطاژه ما غَلِطَ به . وله أن يُحَلَمَهُ آن وَقْتَ ما باغها لَمْ يَعْلَم 
أن شراءها بأكرّ ) 

وجملة ذلك » آله [ذا قال فی ر زاس مالی فیه مائة » ورب عَشترة . 
نم عاد فقال : عَلِطْتُ ۰ رأمس مالى فيه مائة وعَسَرَة . بل وله فى الط » إلا 
جين كنهذ أن رامن ماله علیه ما قاله فيا ودره ابن انر عن أحمد وإسْحاق . 
وی آبر اب عن أذ » زد كان بایغ تثرو بل قبل قول وان ۸ 

ن صَدُوقًا » جار الي . قال القاضی : وظاهِرٌ کلام الخرقی » أن القول قول 
ام مع یهللا کل ممه ف ار قد فقد امه » والقول قول الأمين 

یمینه » كال كيل والمضارب . والظاهر أن الجِرّقَئ' لم یرل ذ کر ما یل البایْع 
فی ابات دَغواه ؛ که بل مر دوا بل له على المَسالَ قبلا »وقد 
ذکر فيها ٠‏ قعل آله زا قراس الال » ول عرض لا یخصل به الم » لکن قد 
ِا أن الم نما يَحصْل ية أو | إقرار » كذلك عِلْمُ غلطه ههنا يُحصل | یه أو 
إقرارٍ من المُشْتَرِى » وكون البائ مُوْتَمَئَا لا ُوجب ول دَغواه ف الط » 
كالمُضارب وال کیل إذا اقرا بر بحر »ثم قالا : غلطنا أو تُسيينا . والیمین التی ذکرها 
الجرقی؛ مها ما هی تفى 7" عِلْمِه بلط تفسيه وقت العم » لا على إثبات 
غَلَطِه ۰ / وعن أحمد رواية اف أنه لا يُقبل قول البائع. ٠‏ وال أقام به بين حتی 
يُصَدّقه المشتری . وهو قول اللَورۍ والشافعی ؛ لأنّه كر من » وتعلق به حَق 
العير ١‏ فلایقبل رجوغه لابه ؛ لإقراره كه . ونا اھاب عاو ؛ شهث 
يتفي المتدق »ل سار اتاخ . ولایسلم نهر بمخلافها ؛ فان الاقراز 
يكون لغير الم » وحالَة إخباره مها لم يكن عليه حَقٌ لغیره » فلم يكن [قراز . 


(۱) في م : ۱ على نفس 4 . 


Vo 


فان لم تكن بين » أو كانت له به » وقلنا : لا قبل یه » فادعی أن المُْترىَ 
یلم عَلَطّه » فانگر المشتری ‏ فالقول قول » وان طَلّبٌ یمه فقال القاضیی : 
1 پم نّ عليه ؛ لاله مدع » والیمین على المذعی عليه . ولاه قد أقرٌ له ينی 
بالإقرار عن امین . والصَحیح أن عليه یمین أله لايم ذلك ؛ لأنّهِ ادْعی عليه 
ما یمه به رد السسلعَة أو زيادّة فى نَّمَنها » فلزمثه اليَمِينُ » كمّوؤْضيع الوفاق . وليس 
هو مهن مدا نما هو مدع عليه الم بمقدار الم الأول ل ء ثم قال الجرّقره : 
له أن یحَلفه أن وَقَتَ ما باعها يَعْلَمْ أن شراء‌ها اکر . وهذا يح » فاته لو 
باعَها بهذا امن عالما بأن نها عليه أكثرٌ » رمه الي ما عَقَدَ عليه ؛ لاله تعاطی 
شيعا الما بالحال » فلزمه » کمشتّری المَعِيب عالمًا بعيبه . وإذا كان البيع یلم 
بالعلم » فَاذّعَى عليه » آزمثه یمین . فان کل قضى عليه . وإن حلف خير 
المُشترى بين وله بان ولا اتی علط بها وخطها من رح ؛ وبين فسلخ. 
هر "ویختمل أنه إذا باه مائة ورئح. عضو ثم إِلّه غلط بعَضرة » لا يلزه 
خط العَضَرة من بح ؛ ان البائ ی برح عر وى ا ال ؛ فلا یکون 
له کر منها وكذلك إن بين له أنه زاد فى اس ماله » یلص رح من عَسَوَةٍ ؛ 
لأن الباق لكيه + إلا بربح, في ٠:‏ فم إن قال ؛ وز فى كل عفرو رما . 
أو قال : ده یازده . مه خط العَشْرَةٍ من الربح ف الط والزيادة على الم فی 
لورت .وما اكا له الخیَار ؛ له دقل عل أن الم مائة وعشرة » فاذا 
بان اکثر كان عليه ضر فى التزامه » فلم یمه » کالمَعیب . وان امحتارٌ أنحذّها بمائة 
وخ وعشرین » لم يكن للبائعم خیاز ؛ لاله قد زادّه حيرا » فلم يكن له خیاز » 
كبائع المَعيب إذا رَضِيّه المشتری . وإن امحتارٌ البائعٌ قاط الزيادَة عن المُشْتَرى » 
لد ار لد یت لك هد للها باقن ال وم عله الك ٠‏ واراشیا يه . 


فصل : ويجوز ؛ بیع المواضّعةٍ » وهو أن يُخْبرَ براس ماله ثم يقول : بعك هذا 


(۲ - ۲) سقط من : الأصل . 


53 


به وأضع هك کنا . فإن قال : بِوَضِيعَةِ رهم من كل عَشَرَةٍ » كرة ؛ لما کرنا 

فى المرابَحَةِ » وصح ؛ اوت سس عل عقر درْهَمًا . / فإن كان امن مائةلَِمَه 
عون » ویکون الجط عَشَرَةٌ . وقال قوم : يكون الط من كل أَحَد عشر رهم 
فيكون ذلك بسع راهم وجُرْءًا من أَحَدّ عضر جَرْءًا من دزم » وتَبَْى تِسعُونَ 
وعضرة أججزاء من اد عر جا من وركم . وهذا غَلَطّ ؛ لأنّ هذا یکون خط 
بن کل أَحَدَ عَشَرَ » وهو غير ما قال . فأمّا إن قال بِوَضِيعَة ضِيعَة درهم كل عة 
کان الوَضِيعَة من كل أحَدَ عَشَرٌ رهم » ويكون الباقى تِسْعِينَ وعَسْرَة أجزاءِ من 
أحَد عشر جزءا من درهم . وهذا قول أبى حنيفة والشافعی» . وخکی عن ألى تور ۰ 
أله قال : الط ههنا عَشْرَةٌ مثل الأولّى . ولیس بصحیح 4 فان إذا قال : لكل 
عشرة درهما . یکون رهم ین غیرها . فکائّهقال : ین كل اد عفر رم 
درهما(؟ . وإذا قال ين كل عضو یرم . كان رم من ال ؛ لأن 
+ من » للتبْعیض » فکائه قال اد م فا ا 

فصل : إذا اشترّى رَجل نصلف ملع بضر ؛ واشتری ار نصفها بِعِْرِينَ ‏ 
ثم اعا مساو َة من واج ؛ فهر ما امداق لام فيه جلافا ؛ لأن لثم 
عِوَضٌ عنها » فيكون بينهما على خسّب مَلْكَيْهما فيها . وان باع“ » مُرابحة أو 
مواضعة أو وة تن :ند سید ابا وهو قول ابن ری الکو ۱ 
قال ان : قال أبو عبد اجه الله : إذا باعا”» » امن بينهما نان .قلت : 
اغطی أَحَدُهما کتر ممًا أغطی الا کر ؟ فقال : وان آلبس اب بينهما السّاعة سَواء 
امن بينهما ؛ لأن کل واج منهما يَمْلِكُ مثل الذی يَمْلِكُ صاحبّه . وحکی آبو 
بكر ٤‏ عن ام +.روايّة احری أن لمن بينهما على قذر زوس أموالهما ؛ لأن 
یم الم رابو یری أن یک ون امن ف ال زاس الال . فیکون مَقَسُوما ماعل 


يا 


(۲) أى + شط حرقنا . 
(5) فى م : « باعها » خطاً َ 


YY 


۸/۵ ظ 


۰ و 


حسّب رعوس مُوالهما . وم آجذ عن أحمد رواية ما قال ابو بكرٍ . وقيل : 

وجه حرجه أبو بکرٍ » ولیس برواية . والمذهبٌ الأول ؛ لأن امن و ۳ 
وملكهما مساو فيه فکان ملسا لش » متساویا ,“7 لو ياعاة مساواة . 
فصل : ومتى باعاهٌ السلعَةَ برَقَمِها » ولا یمه » أو جهلا زاس المإل فى 
المرابحة أو المواضَعَة » أو التَوْلِيّة »/ أو جهل ذلك أَحَدُهما » أو جهل قذر الربح ‏ 
أو قذر الوَضِيعَةِ » فالبَيعُ باطل ؛ لأن الم بالّمَن شرط لِصِحة اليم » فلا یت 
کت وان ا رب : مب لع ومهذا قال شاف وا و 
4 صح » ويكون نَصفَین ؛ لأن الإطلاقٌ ب َعَضبِى النَّسُويَةَ » كالإقرار . ولنا ؛ 


و 5 
۱ 1 ۷ 
۰ 


أن فر کل واج مهم ول .فلم صیح ؛ > کا لو قال : بمائة 3 تفا دس 


و قو له : أنه رة یی التسوية . لا يصح ؛ فإلّه لو فسرهبغیر ذلك » صح و كذاق 
لو أقرٌ له بمائة دبا وفضة » فالقول قوله فى قَدْرٍ کل واحد منهما . 
۳ - مسالة ؛ قال : ر وإِذًا باع شيئا واتْفا فى تمه » الفا »قان شاء 
المُشتری أَحَدَهُ بَعْدَ ذلك بم قال لْبائْعْ» وإلّا الفَسَحَ ال هما , والمبّدی* 
یمین البائ ) 

والكلامٌ فى هذه المسالة فى فصول ثلاثة : 

أحدٌها » أنه إذا تلف المتبایعان وا لسع ال لد :بنك پوشرین . 
يال داري لو ييا ف بك یکا 
فول لمر ى مع تبیه وي لعي ا 


(۵) فى م : ( کعوضه ») . 


TYA 


المُشتری » والقول قول المُنكر . وقال الشَعْبى : القول قول البائم ؛ أو ينادان 
الع . وخکاه اب المُنِرٍ عن إمامنا » رَحمَه الله ؛ لا ری" اب مَسْعُودٍ » عن 
رسول الدج ١‏ أ قال عو ادا تلف الان ولیس هما اقول ما 
للع از راان اليم زوا ی وین ماجة » وغیها؟ والمشهُوز 
فى الذهب الأول . ویختمل أن یکون م مفتی الق واجدا » وأن لقول قول البائع. 
مع يميه » فإذا حَلَف فرضیی المُشَرِى بذلك » أتحدّ به » وان نی » حلف أيضًا » 
وفسیخ البيْعُ ینیما » لأن فى بعض آلفاظ حَدِيثٍ ابن مَسْعُودٍ » أن الى 4 قال : 
« اف تیان » والسلة قائمة و لأخدهما تشالنا ۲0 . ولان 
كل واحد منهما سدع ومع عليه » فان البائعٌ یی عقذا بعشرین » یکره 
لشتری » والمُشقرى بجی عفدا يعفر » بلکزه الائ » وال بقع | غير 
العَقَدِ بعشرین » فشرعت اليَمِينُ فى خقهما » وهذا اليَوَابُ عمًا ذکروه . 
الفصل الثانی . أن المُبْتَدِىء بالیمین الب م » فیخلف ما بغثه ( بِعَشْرَةٍ » ونم 
بعته ۲ بعشرین . فإن شاء المشتری أحدّه با قال البائم ۸ ولا يلف ما اشتریثه 
بعشرین » وإِنّما اشتریته بعَشَرَةٍ . وبهذا قال شیر وفال أبرحيفة :ری 


ٹین هناگی 4 اه کک : رای ج الى .ولاك نی تقر . 


ویفصیل الحکم » وما كان قرب إلى فصل الخُْصُومَةٍ كان أَوْلَى . ولنا » قول ال 


(۱ ع ۱) ق م : « وروی ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه ‏ فى : باب البیعان يختلفان » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۷/۲ . 

کا أخحرجه آبو داود » فى : باب إذا اختلف البیعان والمبيع قم » من کتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲۵۵/۲ . 
باب بيع الخيار » من کتاب البیو ع الموطا 171/۲ ۲ و الامام أحمد تشه WY‏ 
(۳) الرواية بهذا اللفظ غير موجودة فى شىء من کتب الحديث التى بين أيدينا . وقال الحافظ ابن حجر : أما 
رواية التحالف فاعترف الرافعى ف التذنيب أنه لاذكر ها فى شىء من كتب الحديث . التلخيص الحبير ۳۱/۳ . 
زات ع منقظ عن +« الأضل . 


۳۷۹ 


۹/٥‏ م 


۵ و 


عم :۱ فالقول ما قال اباب . وف لَفظ : « ول ما قال البائُ » والْمُسْترى 


الجِيار ۱ . رواه الإمامٌ احم“ . ومناه : ان شاء أل » وان شاء ف ولاق 


بیع آقوی جب ة ؛ لأنهما إذا تالا عاد المَبِيعٌ إليه کات اق > کصاحب الیّد » 
ود سا ؛ فيتساويانٍ من هذا اجه . والبائمُ إذا کل » 
بمترلة تکول ل ١‏ مشتری » يلف الاخ »وى له » فهما سرك . 


الفصل الثالث . أنه إذا حَلف البائم م فتكل المشتری عن اليَمِينِ » قطبی عليه . 
وان نگل البائعٌ » حَلَف المشرٍی » وقطيى له مان لها خی ها : ٠‏ ل يفخ البيع 
بتفس حالف ؛ لاله عق صّحِيحٌ » فناژغهما » وتعاژضنهما لايْفْسَحْه ۰ ک لو 
اقام کل واحدٍ مادعا » لک إن رضیی اخ ذا جا قال صاحبه :ا ا 
بیتهما .وان یرضیا 0 کل واحدٍ منهما لس مایا کار أحمد . ويَختمل 

أن يَف الفح على الحاكم , وهو ظاهِرٌ مذهب الشافهى ؛ لأن العَقَدَ صّحِيحٌ ؛ 
وأَحَدّهما ظالم واتمایفستخه املع إمضائه فى الحكم چ 
إذا رَوّجَها الوَلِيّانِ » وجهل الستابق منهما . ولنا » قول الب عه : « أو یرادن 
البيع ) , و ظاهره اسیقلاآهما بذاك > وف القصة ان وه » رَضَِ الله عنه 
با ع الاشَعث بن قيس رقیقا من رقیق الامارة » فقال عبد الله : بعتلک بعشرین ألفا . 


,سر © 


قال الاشعث : ارت منك ههر الاف . فقال عبد الم : سيت رسول 
الله ع يقول : « ادا ْمَلَف البیعان یس روما 7 ية » والبیم" قائم بعیبه » 
القول قول البائ » أو يََرَادّانِ المي ۱ :قال فانی از تيع . رواه سی عن 


منت ۽ عن اين أن لی »> عن ”القاسم بن عبد ارم عن ابن و 


(5) ف : لتق 182 

کا أخر جه الترمذى » فى : باب ما جاء [ذا اختلف البيعان » من أبواب البيوع . عارضة الاحوذی 77١/5‏ . 
ا ا 
۷ هلا . = 


A‘ 


وروی ایض خی عن عبد الملك بن فة » قال : قال رسول الله کے : « إذا 
تلف الْمُتََاِيعَانِ تلف البائ » ثم کان المُشْتَرى بالخیار » إن شاء اعد » وَإن 
شاء ترك »۲۱ . وهذا ظاهرٌ ف اه يسح من غير حاکم ؛ لاله جَعَلَ الخِيارٌ إليه . 
اه من له از ات »ورد لب ولائه سح لاسنيذراك الطلامة فا 
الرد د پالعیب ٠‏ »ولا یشب النکاح ؛ لأن کل واحد ین رن الاسیقلالباطلاق . 

وإذا فس م العَقَد » فقال القاضی : ظاهر کلام أحمد أن الفح یذ" ظاهرا 
و باطنّا ؛ 0 لسع ر الظلامة » فهو کالرد لیب » أو فسخ عَمَدٍ 
حالف( » فَوَقَمَ فى الظاهر والباطن کلفسنخ. الا . وقال أبو الطاب : 
إن كان البائ الما » لم يَنْمَسِخَ ۱۳ العَقَدُ فى الباطن ؛ لأنّه كان يُمْكِنه إمضاءً 
لعل + واستیفام حمّه ع فلا تشيم العَقْدٌ فى الباطن + ولا یبا له التصرف فى 
المّبیم ؛ لأنّه غاصبٌ » فإن كان المُشْمَرى ظالِمًا » الْمَسَحَ ام ظَاهِرًا وباطنًا ؛ 
لجز البائع عن استیفاء حَقَه » فکان له الفسخ » کالو آفلس المشتری . ولأصحاب 
الشّافعى وَجْهانٍ كهذّين . وهم وَجَْهٌ الث ؛ أنه لا يَنْمَسِحُ ف الباطن جال . وهذا 
فاس ؛ لأنّه لو عُلِمَ أنه لم سیخ فى الباطن بحال » لمَا أمْكَنَ فَسْحْه فى الظَاهِرٍ » 
فت لا بباح لكل واحد منهما تصرف فیما زع اليه بالق > ومتی عُلم آن ذلك 
رم میم منه . ولأن الشار ع جَعَلَ للمَظلوم منهما لمح ظاهِرًا وباطنا ‏ فَالْمَسَحَ 


= وهو أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود السعودی الکوفی القاضی . روی 
عن أبيه » وعن جده مرسلا » وعن ابن عمر » وجابر بن مرة » وغيرهم . مات سنة عشرين ومائة . تبذيب 
الب ۳۲۱/۸ ۳۲۲ 0 
(۸) وأخرجه اللسانی » فى : باب اختلاف التبايعین فى الثمن » من کتاب البيوع . انجتبی ۲۱۱/۷ . والامام 
أحمد » فى : السند ۱ . والبیهقی » فى : باب اختلاف التبايعین » من کتاب البیوع . السنن الکبری 
۵۰ . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنی ۱۸/۳ ۰ ١94‏ . 
(9) فى الأصل : « ينعقد » . 
(۰ ف الأصل : « التحالف » . 
(۱۱) ف م : « یفسخ ) . 


"م١‎ 


بخ فى الباطنٍ » کرد لیب . یی عِنْدِى أنه إن فسَخه الصّادِق منهما » 
سح ظاجرا و بان ؛ لذلك . وان فسَکه الکاذب عالمًا یکذبه » فسخ بِالنُسْبَة 
ليه ؛ لاه لا جل له المَسْحْ . ؛ فلم یب لت که باک إليه + پیت باه ال 
صاحبه فیا له امش فيما جع له له جع إليه بک الشر ع من غير 
عُدْوَانِ منه » فاشبّة ما لو رَد عليه المَبِيعَ بِدَعْوّى العَيْب » ولا عَيْبَ فيه 


۶ - مسألة ؛ قال : فان کانت السلعَة اة تحَالقًا وَرَجَعَا ای قِيمَةٍ 
لها .الا أن يََاءَ المُشْتَرى أن يُعِْى الَمَنَ ی ما مَا قال الْبَائِعُ . فان احتلفا فى 
الصّفَة . لول" قول المُشْكَرى . مَعَ يَمِينه فى الصّفة ) 

جملیّه ؛ أنّهما إذا احتلفا فى ۶ من السَلعَةِ بعد تَلّفِها » فعن احم فيها رِوايّتانٍ ؛ 
إحداهما » يَتَحالَفَانِ ول مالو كانت یم وهو قول الشافعی» وإخكى الروايتين 
عن مالك بای + اقول قول المُشْترى مع یمین یمینه . اختارها أبو بكر . 
وهو قرول النّحَعِىء ‏ والتَّورئ) » والأؤزاعى » وألى حنيفة ؛ لقوله عليه السنّلامُ فى 
الحدیث : « وَالسلْعَة مه ۳۰ . فَمَفْهُومُه أله لا شرع التُحالّف عند تلفها . 
ولأنّهما انما على تقل السلعَة إلى المشری ٠‏ وامتخقات عَسَرَةٍ یتمه وحتفا 
فى عشرة زَائدَةٍ ٠‏ البائع يدعبا والمشتری ینکرها » والقول قول الک . وترکنا 
هذا القیاس حال قيام السّلعَةِ للحدیث الواردٍ فيه ؛ قفيما عداه یی على القياس . 
NES‏ عُمُومُ قوله : « دا اف الْمُتبَايعَانٍ فالقول قول البائ 
المشتری بالخیار 6 . وقال أحمدٌ : و ۸ يقل فيه و ( إلا رید 
ابن هارون . قال أبو عبد الله : وقد أخطًا 22 الخلف عن المسعودی ۳‏ ۸ 


(۱) فى م : « بالقول » . تحريف . 

(۲) ف م ١‏ وهذا). 

(۳) تقدم التخر یم فى صفحة ۲۷۹ »و الحديث الثاني فى صفحة ۲۸۰ . 
)٤(‏ راوی الحديث عن ابن مسعود ‏ وتقدم فى صفحة ۲۸۰ . 


YAY 


یقولوا هذه الكَلمَّة » ولكنّها فى حَدِيث مَعْنِ . ولان كل واحدٍ منهمامُدٌعر وک 
یش غ اليَمِينُ » كحال قیام لسع » وما دوه من ای يَبْطل جال قيام 
لسع » فإن ذلك لا یحتف بقيام السلْعَة وتلّفها . وقولهم : تركناه للحَدِيثِ . 
قلنا : ليس ف الحَدِيثُ : « تخالا » » وليس ذلك بثابت فى شىء من الأخبار . قال 
ابق التكذر : ولیس فی هذا الباب خوت يد عليه . وعل أله إذا بولق الأصل 
ل وَجَبَ تغدية الحكم دی ذلك المَعْنَى فتقیس عليه » بل یت الحکم 
بالبيئة فن حالف ات مع قيام السلعة ٠‏ مع أله ُفکن مفرفة مها عر 
بقیمتها فان الظَاهِر أن الم یک ون بالمَة فمع تعذر ذلك ی . فاذاتَحَالفا › 
فإن رَضیی أُحَدُهما بما قال الا حر » ۸ یفسخ. العَقَدُ ؛ لعَدَم الحاجة إلى فسخه » وان 
م / اطع وین ما تاه 0۷ که فى سل با لس ٠‏ ہیا 
من الذى قَبَضَّه البائع إلى المشتری » یف المشتری قِيمَة السَلعَةِ إلى ابا 
فإ كان ين چنس واحلد » وتساوه بعد ایض »ام ويَنَى أن لا شرع 
حالف ولا المَسْخُ » فيما إذا كانت قِيمّة السلعَةِ مُساوية للم الذى ادّعاه 
لششری » وکود لقول قول الششتری مع وينه ؛ لک لاف فى ین ال ۹ 
ولا فلخ اليم ؛ لا الحاصيل بذلك الرّجُوعٌ إلى ما ادّعاه المشتری » وان كانت 
یمه آقل . فلا فائدَةَ للبائع ف القسخ, ‏ فیستمل أن لایشر له امین ولا لش ؛ 
أن ذلك ضر عليه من غير فائِدَةٍ » ویَختمل أن شرع خصل" الفائدة 
للمشتّری . ومتى اممَلّفا فى قِيمَة السلعَة » رجعا ال قيمة مثلها » مَوْصُوفًا بصیفاتها » 
فان الها في المتقّة , فالقول قول المشتری مم یمینه ؛ لاله غارم » والقول قول 
الغارم . 


فصل : وان فایلا المَبيعَ » أو رد بعیب بعد قبض البائع امن » مالفا فى 


(5) فى م : « لتحصیل » . 


YAY 


۱/۵ و 


۵ ظ 


قذره » فالقول قول البائمم ؛ لأنّه مک لما يَدّعِيه المشتری بعد الفساخ. اعد » 
فاشبه ما لو اختلفا فى القبض . 

فصل : ون قال : ملق هذا العَبْدَ بالف . فقال ١‏ بل هو والعیك الا کر بالف . 
فالقول قول البائع. مع‌یمینه تسه جو .هوقو لآ نی و قال الشافی 2 : یتحالفان الأنهما 
تفا فى أذ" عِوَضَى اعد » فیتَحالفان » م لو فا فى امن . ولنا » أن 
البائعَ ینکر بیع العَبْدِ الزائ » فکان القول قوله یّمینه » کا لو اذّعَى شيراءه مُتْمَرِدًا . 

فصل : وان احتّلفا فى عَيْنِ البیم, » فقال : مك هذا الب . قال : بل بعتّنی 
هذه الجاريّة . فالقول قول کل واج نما فیما ره مع يدينه بأ ود 
ينبما یی عتا عل عدن ينْكْرّها المُدَّعَى عليه » والقول قول المُنكر . فإذا 
حلّف البائ : ما عمك هذه الجاريّة . قرت ف يده » إِنْ كانت ف يده » وَرُدّتْ 

۳ 

عليه إن كان مُدَّعِيهَا قد قَبَضَّها . وأمًا العَبْدُ » فإن كان فى ید البائع » افر فى يده » 
وین للمشتری طبه ؛ له لاه » وعلى البائع /رَدُ لمن إليه ؛ لاه بل 
إل المشقو د علية وان كان ف مد الى » فعليه رده إلى البائع RS‏ 
أنه ۸ ب یشتره » ولیس للبائع له ذا بد له تمه » لاعترافه بيع » وان یله 
مته » فله فسخ الع واسنتزجاغه ؛ له در عليه الوْصُولٌ إلى تیه » فك 
الفح › , کا لو أفلس المُشتّرى . وان أقام كل واحد منهما ية بغواه » یت 
العَقَدانٍ ؛ لأنّهما لا یافیا » فَأشْبّة ما لوادعی لها البَيْعَ فييما جَمِيعًا ‏ وألكره 
الاتحر . وان أقام ادها یی بدَعُواه » دُونَ الآتحر » بت ما قامَتُ عليه ال 
دُونَ ما ۸ تم عليه 


فصل : وان اختلفا فى صفة امن » جع إلى تقد البلدٍ . نَصّ عليه فى رواية 


» فى م :« أصل‎ )٩( 
. » فيى م : « فان‎ )۷( 


۳۸ 


الأثَرم ؛ لأنْ الظاهِرٌ أنهما لا يَعْقِدانِ إلا به وان كان ف ال قود » رجع ال 
او لها . ص عليه » فى رواية َماعَةٍ . فیشتمل أله ارا إذا كان هو الأَغلّبَ ‏ 
والمُعاملَة به اک ؛ لان الظاجر وقوغ المُعامَلَةِ به » فهو ج لو كان فی بقل 
واحد ویختمل أنه رها إليه مع سى ؛ لأن فيه توسطابینهما ووي ین 
ریپ وق الول إلى غيره تيل على ماه فکان التوسط ی موعل یی 
ذلك لمیر" ؛ لأن ما قال کی مُه مُحْمَمِل » َب اليمِينُ لتفى ذلك الاخيمال » 
كو جوبهاعل المُلکر . وإذا میک ف لد إلا تقدان مُتَساوِيانٍ ء فیبفی أن حالما ؛ 
لأنّهِما انملا فى امن على وجه لم يَتَرجُحْ قول آخدهما » فيَتَحالّفَانِ » کا لو املا 
فى قذره . 

فصل : ون اتَلّما فى أجل أو رهن ‏ أو فى قذرها » أو فى شرط خیار » أو 
مين »أو غير ذلك ین الشگروط لیکو » قفيه وی ؛إحداها ان . 
وهو قول الشافعی» ؛ لأنّهما احتلفا فى صفة العَقَدِ » فوَجَبٌ أن يَتَحالفا » قياسًا على 
الا يلاف ف الثم . والثانية » القول قول من ِى ذلك مع مه : . وهو قول ی 
حنيفة ؛ لن الأصل كمه » فقول قول من یه کأصل اد لاله مشک > 
والقول قول المُنْكِرٍ . 

فصل : وان الا فیما نيك اة ؛ أو شرط فاس » فقال : بعتَكَ بخمر ‏ 
أو جیار مهو . فقال : بل بعتنی بق مَعلوم » أو یار تلا . فالقول قول 
ن / یی الصْحة مع يَمِينه ؛ لأن هور تعالى الم لیخ کر ِن ن تعاطیه 
افاس . وان قال : بعك مكرما ٠‏ لزه ٠‏ اقول درل ری 2۷ 
لأس وکا .رسمه الع . وإن قال : بعك وأنا صب . فالقول قول 
المشتری تم عليه » وهو قول الور » وإسحاقٌ ؛ لأتهما اقا على ال 


وق الاأصل : « وخیار » . 
)٩(‏ ف م : « للفاسد ‏ . 


۳۸۵ 


۵ و 


۵ ظ 


انلها فيما یه » فكان القول قول من یی الصّحة , کالتی قلي . ویختّمل 
أن يبل قول مَن ی الصر ؛ لته الأصل . وهو قول بعض أصحاب الشافعی* . 
یار ما إذا نی شرل فاميد أو إكراو وج ؛ ها أن الأصل عَدَمُهِ . 
وهنا الأصل بقاؤه . والَانى أن الظَاهر ین کف له لايتعاطى إلا الصحیح ‏ 
وههنا مایت اه کان مکلفا . ون قال : عمك وأنا مَجنُون . فان ليع له حال 
ُنُونٍ » فالقول قول المشتری ؛ لأن الأصلّ عنم وان بت أل SD‏ 
فهو كالصبى” . ولو قال لد :لک » وأنا غير مدوب لی فى ال لتجارة القول قول 


و ی طلية ؛ فى ره اية مهتا ؛ ا کلف و الظاهر أنه لا جد فل الا مدا 


اس ت 


فصل : وان مات المتبایعان , فور هما بمَنزلبهما فى جَمِيع ماذکرناه ؛ لاهم 


ا 


وك 


TEE‏ اق اعد مالهما > > وارث خقوقهما , : فكذلاق ما تھا × أو 
يَصِير طما . 


٤ ۳ 5 5‏ ۳ فم مه e‏ ا 
فصل وان الحتلفاف اشتليم. » فقال البائع : لا اسلم المبيع حتى اقبض الثّمِنَ : 
چم اع ع E‏ اس لر ۽ ن ع« 5 ۳ 
وقال المُررى : لا اسان حتى اقب المَِيعَ . اف الم » أجير البائ 
على سيم المُبيع ثم اجبر المشتری على سيم امن . فإن كان عینا » أو عرضنا 
مه E‏ هن مرس و 1 و : is‏ سم وق 
e e 3‏ بیط و اون یا 


على الاطلاق اوهو فل ال تال أو سبي مق : یج جر ری 
على سیم امن ؛ لأن للبائعم حبس امد ملسم کی + رشي سل ذلك 
تن عليه الم قب سنا كلد هن . ولنا » أن تَسْلِيمَ المَبيع ی به 
استقراز ال وکام » / فکان تقديمه أؤلى » سیا سے تقلق الحتی(۱ کی 


. » ف الاصل : « أقوال‎ )٠١( 
. » فى م : « اللکم‎ )۱۱( 


TA“ 


ف نت في 


وعلق حل البائع. بالذّمّة » ولقبيم ما تعلق بل ای ؛ لا كه » ولذلك َد 
لین الذى به ارف یه على ما علق باذم » ويُخاليف الرّهْنَ ؛ فإنّهِ لا تعلق 
به مَلحَة عََدِ ار »لیم هه یتیب به مَصْلَحَة عَقَدِ اليم . وأمًا إذا كان 
من عا » فقد تعلق الق بعینه ایض کالمسیم فاستوی و وا 
. منبما على صاحبه حو خی ب قد اق نْضّه » فأجير کل واحدٍ منهما على إيفاء صاحه 
رن . وو جه الرواية الأررى ؛ أن الله الا سا البیع وتمامه هو 
المبیع( ‏ ونكت ۷ . ولأن امن لا ین بالنيين ٠‏ فاشبة غير المُعيّنِ . 

ات هذا » وأوجتتا لشنلیم على البائع. سل » فلا لو المشتری من أن 

۶ 

کون مُوسيرًا » أو مُعْسيرًا » فان كان مُوميرًا امن معه » أجبر على ليه ٠‏ وإن 

كان غاب قریبًاف هو له حجر عليه ی المپیع, سار مه حتى مسا 

موف من أن صرف فى ماله تصرفا يضر بالبائع ٠‏ وان کان ای عن بل فى مسافة 
القَصْرٍ » فالبائع یبن أن يَصبرٌ إلى أن وج » وبين فسخ العقد YN‏ 
عليه امن » فهو کالمفلس » وان كان دُونَ مسافة القصر » فله الخِيارٌ فى أحد 
الوَجْهَيْنَ ؛ لأن فيه ضَرّرًا عليه . والتانى » لا خيارٌ له ؛ لأن ما دون مَسافة المَصّر 
مث خر وان كان ری غير ی اسح ق را و 
نم س بش اه د أ ی ی نما زضی 
ذل المبيع. بان » فلا مهدفه قبل خصئول عِوَضيه ‏ ولان ان سوا 
فى المعاؤضة » فیستَویان فى اليم + واا يوم ماد من ال جير ق تقدیم 
اتسلیم. مع حضور العوض الا خر ٤‏ لعذم الضرر فيه 1 وم مع الكل 09 
المخوج إلى الخجر ‏ أو المَخجوز للفسّخ » فلا يَنْبَعْى أن يَعْبْتَ . ولان شرع 


(۱۲) سقط من : الاصل . 
(۱۳) فى م : ١‏ البیع » . 
(4 ف م : «الحظر » 


TAY 


۱۳/۵ و 


الششر لا يلتق به الضررٌ . ولاک يفف على احاکم رر ذلك ق 
الغالب .ولان ایت لحجر والفنخ / بعد التسلیم. ؛ فهو وی نالیم 
لأن المع سل من الرَفع > والمَْم قبل التستليم الول ینم بمکه ».وناك 
لک ترامع نفسيها قبل بض صّداقه ؛ قبل تسم تفسیها » ول كه بَعْد 
التمسليج . ولان للبائع. نع ابيع قبل قَبْض یه » أو كونه بمَنْلةالمَقبُوض ؛ 
لإمكان تقبيضه » وال( © فلا » و کل مَوْضيع قلنا : له الفسْحُ . فله ذلك بغير 
کر حاكم لا فسخ لیم للإعسار بِتَّمَنه ؛ فمَلكه البائ ع » كالفسخ فى عَين 
وه ی ی . وکل مَوضيغر قلنا : ؛ بحجر عليه . فذلك إلى امحاکم ؛ 
فصل : فإن هرب المُشتری قبل وَرْنِ الم » وهو مُعْسيرٌ » فللبائع. الفح فى 
الحال ؛ لأنه إذا مَك الفسسْحَ مع خضنوره » فمع هَرَيهِ وی ا توي اليك 
یلم ذلك چن لا کم أن وچ الحام له مالا ٩‏ قضاه » و إلا ا 
و قضی تمنه منه » وما فضّل فهو للمشتّری » وان اعرا ففی ذمته . و قوی علدی 
أن للبائع. المَسْحَ بكل حال ؛ لأنّنا نا له اسح مع خحضُوره » إذا كان امن بعیدا 
۳ ع ذأ و مرج ١‏ 5 ر اي 
عن البَلِدِ » لما عليه من ضَررٍ التاخير » فههنا مع لعج عن الاستیفاء بکل حال 
اولی . ولایندَفع الضترر برفع الامر إلى الحاكم ؛ لعج البائع عن إثباته عند 
الا کم وقد یکون البَيْعُ فى مكانٍ لا حاکم فيه » والغالب آنه لا یخضره من یقبل 
د رون iY‏ و مج 
ار 


الس 


. » ف الأصل : « ویعذر‎ )١5( 
. » فى الاصل : « ومالا‎ 59 
. » ف الأصل زيادة : « وإلا‎ )۱۷( 


۲۸۹۸ 


فصل : وليس للبائع الامْتناعٌ من ليم المَبيع. بَْدَ قبض ان لأجل 
الاسيَبّراء . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافِعِره . وحكى عن مالِكِ ف القبيحة . وقال 
ق الجبييلة : تھا عل یی عذل حتی نكر ؛ لان اتلك فا » عم 
مها . ولنا ‏ آل بع ین لا حيار فیا » قد قبض نها فوب تیمها » كسائر 
المبیعات »وما ذكروهم من اتوي ۷ من سط على موه من بض عم وک 
كالقبيحَة . ولا کان اسر اھا قبل بثعها / ۰ فاختمال و جود الخمل فيها 
ی نایز وان کان تبر ئها ٠‏ فهو ترك التَحَفْظ لتفسيه . ولو طالب المُشْتّرى 
لبائ بکفیل لا که حاملا » لم کن له ذلك ؛ لاه د 7 (2 الط لتفسیه حال 
العقد » فلم يَكْنْ له کفیل » کا لو طَلَبَ کفیلا الم الم . 
۵ ب مسالة ؛ قال : ( ولا یحور بيع البق ) 

وجْمابّه ؛ أن بیع العَبْدِ الابق لا يصح » سواء عم مکائه » أو جَهله . و کذلك 
ما فى معناه من الجَمّل الشّارد » والفرس العاثر ۲۱ » وشبههما . وبهذا قال مالك » 
والشافعىه » وأبو ثور » واب المُنْذِرٍ » وأصحابٌ رای . وروی عن ابن عمر آنه 
سن لمعي ريسو ع ی اه ام 
كان عِلْمُهما فيه واجا . وعن شرح مثله . ولنا » ما ری أبو هیر » قال : تم 
رسول الله م "عن بیع الحصاةٍ و" عن بيع العَررٍ . رواه ملم . وهذا 3 
غرر . ولائه غير مَقدُورٍ على تسنلیمه » فلم یجز بیعه » کالطیر فى اواء فان حصل 


۰ (۱۸ - 0۸ فی الأصل : « ولکنه إن » . 
)١(‏ الفرس العائر : الذى انفلت من صاحبه . 
48-83 مقط من 8 الاصیل..: 
ويانى تفسير بيع الحصاة فى الفصل الاول » من المسالة ۷۵۹ . 
(۳) فى : باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۵۳/۳ .= 


۲۸۹ ر المغنى 8 / ۱٩‏ ) 


۵ ظ 


۵ و 


۷8 - مسالة ؛ قال : ( ولا الطاثر قَبْلَ أن يُصّادَ ) 


مله ذلك ؛ آله إذا باع طايرا فى الحواء » لم يُميح : ممْلُوكًا أو غير مَمْلُوكٍ ؛ 
تزا اك غير ی ما مور تلود اي ؛إحداها . 
عرق = قد ع / 3 A‏ سب س ۵ 5 a‏ ل N FE‏ 
at‏ ی و ی ی وس 
لأنه لا یدز على تسنلیمه الان » وائما یدز عليه إذا عاد . فإن قيل : فالغائِبٌُ ف 
مکان بعيد لا يدر على نیمه فى الحالى ! قلنا داب و مل امضار» ‏ 
والطيرٌ لا يقر صاحبه على رده لا أن بجع هو بتفسره ولا یل مالکه رده » 
فيكرق غاب اع لی ؛ لَه عن الط نی تخل ما ييل ؛ يجلا 

الغائب . وإِن باعَهُ لیر فى الب چ ۽ ارك ۽ ړن کان الاج توا ۽ Ken:‏ 

لن طبر ار على رن يكن تسه » فان كان م رکه 
جاز بیعه . وقال القاضیی :إن م ُمکن اه إلا بمب ومع لم یجز بیعه ؛ 

عدم ره على تسلیمه وهذامذهب الشاي .۲ بعيد ی وی پک سرد 
إخضاره إلا بحب ومَشَقَةٍ . وفرّقوا بينهما » بأن لبيد تم الكلمَة التى يتا الم 
فى إخضاره بالعادّة وخر اميم مده مَعْلومَة » ولا کذلك ف إِمْساك الطائر . 
وَالصّحِيحٌ » إن شاء الله تعالی » أن تفاوْت امد فى (خضار البّعید( » واتلاف 


= کا آخرجه أبو داود » ف : باب ف بيع الغرر » من كتاب البيوع . ست أو طايه ۳۳۸۸/۲ , واکان > 
ف ا یاب بيع الحصاة » من كتاب البيوع . امجتبى ۷/ ۰ . وابن ماجه » فى : باب النبی عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۹/۲ . والدارمى » فى : باب فى بيع الحصاة » من 
كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۵۸/۲ . والامام أحمد » فى : المسند ۲۵۰/۲ ۳۷۰۰ ۰۳۷۰ 1۳۹ 
0 . 
(۱) تقدم تخرع الحديث ف السالة السابقة . 
(۲) فى الأصل » م : « ولا البعيد » . 


۲۹۰ 


۳ 1 کل ,ا 0 ٠‏ 0 وه ۳ 
المَشَقَة أكثر من الَفاّت والاختلاف ف إِمْساكِ طابر من البرج, » والعادّة تکون 
فى هذا » كالعادّة فى ذاك » فإذا صّحَّ فى اليد مع كثْرَةٍ لفات » وشِدَّةٍ الحتلاف 

ی کا 
اله لمشقة 1 فهدا اولی : 
۷ - مسالة ؛ قال : ( ولا السسَّمَكِ فى الاجام 2 ) 


هذا قول أككر أَهْل العم . رزوی عن ابن مَسْعُودٍ ء أنه هی عَنّه » قال : إِنّه غْرَرٌ 

ار وي وس رح اوالشاييى تون 4 
اء اأ تع تل طروي + أذها »ینت .لاق أذ بكر 
ای ات ور . الغالث » أن يُمكنَ اصطیاده وما ا 

فان اجتَمعت هذه پیب 1 ج بیع ؛ ¢ لاله كلوه موم رک ۹ عل 
ا بيعه ؛ لذلك ETE‏ ؛ إكلاث علل . وان انحتل 
اتان منها » ؛ م يجنز پیعه ؛ لین . ورو عن مر بن عبد الع »وا ی ی 
ف من له أَجَمَة خيس السّمكَ فيها » يجو ز بیغه ؛ لائّه یقدر عل تسلیمه ظاعرً > 
أشبّهَ ما يَحْعَاجُ إلى مُوَْةِ فى كله وَوَرْنه ۷ . ولنا » ما روق عن ابنٍ عمر وابن 
مَسسْعُودٍ » أنّهما قالا : لا تشتروا السسّمّكَ ف الماء » فإِنّه عرز . ولأن الب مس 
هی عن بیع العَرّرِ؟ » وهذا منه منه . ولأنّه لا يَقدِرٌ على تسْلِيمِه الا بعد اصنطیاده , 


. الأجمة » بالفتح : كل بيت مربع مسطح‎ )١( 

(۲) فى م : « مقدر ‏ . 

(۳) آخرجه البیهقی » فى : باب ما جاء ف النبى عن بيع السمك ف الاء » من کتاب البیوع . السنن الکبری 
۵۰ . وامیثمی » ف : باب بيع الغرر وما بى عنه » من کتاب البیو ع . مجمع الزوائد ۸۰/4 . کلاهما 
عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا . 

. تقدم تخریجه فى المسألة السابقة‎ )٤( 


۵ ظ 


ا ار ق هرا وال | الآرق و یرل » فلم يعي يله » #اللين ق 
الضر ع والتّوى ف اثر » ویفارق ما کروه ؛ لأن ذلك من علض » وهذا 
تاج إلى مر يكن قبْضنُه » فأمًا إن كانت له پک فيها سَمَكُ له مک اصلطیاه 
غير کا » والماء رَقِيقٌ لا يمع مُشاهَدَئّه » صح بیعه وان يُمكن إلا بِمسَقَةٍ ؛ 
وک بسيو » بِمَئِلَِ كلفة اصْطيادٍ الب من ارج ؛ فالقول فيه كالقول فى 
شر الطاثر فى البرج ج عل مادگ نافيه من الخلاف . وان کانت کييرة »و تطاول 
وی و یدز ؛ لعج عن يمه » والجَهُل لوقت إمُكانِ لیم 
فصل جإذا م بر كذ ءاربا بوسر لف ٠‏ نسل نی تالا 
که ؛ لأنه آ له معد للاصطیاد » فأشبه النبكة . ولو استَاجرُ البركة » أو 
الك » أو استّعازهماللاصنطیاد » جار »وما خصل مانت وان كانت ار که 
غير مُعَدَّةِ للاصنطیاد » ۸ يَمْلِكُْ ما حَصل فيها من السَّمَكِ ؛ لأنّها غير مُعَذَّةٍ له » 


ا یت ارض إذا ڏک فيا صید »أو حص فيا سمل . ومس تب طبكة > 


7 0 امرض ® E‏ ۾ ۶ واو مر و از سر ا اج نيج 2 مھ سكم بم 
او شر کا » أو فخا »أو احبولة » ملك ما وقع فا من الصید ؛ لانه بمنزلة يده ۰ 


ولق او ت الاج للصید. » وسمی فقعلت بیدا ۾ عل له أكله : ركان 
کذبحه ولو وفع فى شبكيه أو شنهها شىءٌ كان مُطْمُونًا عليه » فَعلِمَ بذلك » أنه 
کیده . ولو اعد لماه لامطار مصاع ۲ » ویر کا » أو آوانی ؛ صل فيها اماءٌ » 


ملکه بحصو له فیا : ؛ لأنّها فى باب الاغداد » كالشباك للاصطياد . ولو اک سفيئة 


لانیاد » کاتی بجع فیا الوم رترب وان لصفر" ؛ قب السك 
فیا کن مس وله ييا کتیآ ی ویب سوس لاب فصو 


(ة) فى الأصل : « وكانت يسيرة » : 
(5) جمع مصنع » وهو حوض شبه الصهرخ » یجمع فيه ماء المطر . 
(۷) نوع من النحاس . 


كالأزض التى لم تعد للاصْطِيادٍ ۰ مثل أرض الرّرْع. إذا دَحَلْها ماء فيه سمل ثم 
لب عنه » أو حل فيها ی ۰ أو شش فیا طائرٌ » أو سقط فيها جَرادٌ » أو 
حصل فيها ملح » »یمه / صاحِيّها ؛ لاه ليس من تماء الأرض » ولا ما هی 
ie‏ ؛ لكنّه یکون اح به إذ لیس لغيره التَحَطَى فى آرضیه » ولا الانيفاعٌ ها 
فان تخطی واه » أخطأ ملك قال أحمدُ فى ورشان" على تخلة قوم. » صادّه 
إلسان : هو للصّائِدٍ . وقال ف طیرة قزم آفرتحث ف دار جیرانهم د 
بع الام » برد فراشها على أصحاب الطیرة و ر بن عقيل » فى ماود من 

ملاك الناس » من صَيْدٍ و کاو وشِبْهه » أنه لايَمْلِكه بأخزه »له سب هی #عنه » 
فلم يمد المللق » كالبيّم المَنهى#عنه اسب لا ْيف بين كونه ب E‏ 
لو له عليه السلام : : ( من عمل ٠‏ عم عليه آمریّا » نهد 5 ۹ 
والصّحِيحٌ الأول ل . ولا تلآ اسب سنه عنه » فان اسب ال » وليس 
بمنهی #عنه تما هی عن الول » وهوغیر السبّب » بخلاف البیع »ولان ای 
ههنالِحَقٌ ادم » »فلايَمُتَعالمِلْكَّ » كبيْع المصراة »والمَعیب وی الر کب 
ولش » وبَيعه على یم أخيه “ولو أذ أرط للملح فجَعلها ملاحةً ؛ ليَحْصْلٌ 
فا الما » فيصر لا كالأزض التى على ساجل البَحْرٍ » يع لبط للماء » 
فإذا ثلاث فطع عا » أو تکون أَرْضْه سَبِحَة » فح إليها لاء" من عين » أو 
بجع راما عي ملكا ملكه يذلاك + لأنها مةن اسه الب رکه 
المُعَدّةَ للصیّد . وان لم يكن أَعَدَّها لذلك ‏ لم يمْلِكْ ما خحصل فيها » کا قَدَّمُنا فى 
لها . بل : فقد روع عنم » فى إلسان رمَى را » فوقع فى دار 


(۸) ىع : ١‏ دخل » . 
)١ ۰)‏ كذاورد : 
(۱۱) سقط من : م . 


(۱۲) نقدم ره ی ۲۵۵/۵ ۲۰۹ . 
(۱۳) سقط من : الاصل ۲ 


9 ۱/۵ 


۱9/۵ ظ 


5 ؛ فهو لهم دوه . وهذا يَدُلْ على اهم ملکوه بحْصُولِه فى دارهم . نا : هذا 
مَحْمُولٌ على أنه رقم مُْتَنِعًا » فصاده أَهْل الا » فملکوه بِاصْطِيادِهمْ . كذلك 
قال اب عَقِيل . ويَتَعيّنُ حَمْله على هذا ؛ لاهم إذا لم يَمْلِكُوا ما حص فى دارهم 
بفغل الله تعالى » فما حصل بفغل ادم وی . ولأنّه وق فى الا ر بعد الضرية المي 

له » التى يُمْلَّكُ بها الصيّدُ » فأشيّه مالو أطارت اليح توب إِنْسانٍ » فة فى دارهم . 
ولو كانت آلَةَ / الصِيدِ » كالشبَكَة » والشرك » والمُناجل » غير مَنْصوبَة 
للد + ولا فك با الامتطياة لق ہا اة ی منک صاحِبّها بذلك ؛ لاه 
غير مُعَدَّةِ تلصنید فى هذه الخال + فأشبهت الارض الى ليست مُعَدّة له . 

فصل : وما حَصَل من الصّيّدٍ فى کلب اسان أو صقره أو فَهْدِهِ » وكان اتر سل 
بسا صاحبه ؛ فهو له ؛ لأ أك ين اليك ؛ لاله خیوان یَخصل بفعله . 
ااا مرج ی ی وم : ۵ فکلوا مما 

نکن عم ۱۹ . وا امرس فيه :شمه کل اخاصل فى 

ار e‏ ولیس لغيره أده فان أححذه غیره ملک » کالکلاً . 
و کذلك ما تمل فى تهيمة اسان من الخشیش ف العَرعی 
۸ - مسألة ؛ قال : «والوکیل إذا حالف فيو ضامنْ . الا أن رضي 
الامز ‏ فيَلْرَمُهُ ) 

وج ذلك » أن ال وکیل إذا حالف مو کله » فاشْترى غير ما أُمَرَه بثیرائه » 


أو باع ما يُوْذَنْ له فى یمه » أو اشتّری غير ما عُيّنَ له » فعلیه ضّمان ما فوت على 


المالاك أو تلف ؛ لاه تحرج عن حال الا مانة »و صار يمل ا الغاصب » فا ما قوله : 
J < 2‏ ا و e‏ تن 56 7 58 م مت 

« إلا آن یرضی الامر »فیلزمه » .یعنی إذااشتری غير ماامر بشراه » بثمن ف ذمته › 
5 ف ا 7 ا ی ق ات . ا رظ 

فان الشراءَ صحیح ؛ ویقف على |جازة المو کل » فان آجازه لزمه » وعليه اللمن 4 


. £ سورة الائدة‎ )١4( 


۳۹ 


وان يبل » رم الو کیل » ويَتعيّنُ حمله على هذه لور ؛ لأنّه قد ین فى مضع 
كر . فقال : الا أن یکون اشتراه يتين امال » فیطل اندر . وذكره فى کتاب 
الق أيضا فلذلاث ي كنك هذه الم اة عل ما فا وما صح الشراء ؛ لاله 
صرف فی ده لاف مال غیره » وسَواء امن من مال لو کلم لا ؛ لان 
شم هو الذی فی الذمّ ؛ والذی نقته عوضه » ولذلك قلنا : اه نه إذا اشترى فى 
الل¿ رتم ما ذلك » كان له ال وإن حرج مَعْصْوبًا ۰ ۸ تطل 
الا : والما رقف قف على | إجارَة لاير ؛ لاله قصّد مَل اش اع له ٠‏ / فان أجارّه رمه » 
وعلیه امن » ٠‏ وان يَقبَله » رم من اشتّراه . 
فصل : وان اشترى بین مال الآمر أو باع بغير إذنه » أو اشتری لغير مو كله 
ي أو باع ماله بغير إذنه » ففیه روایتان ؛ إخداهما اليم بال ؛ويُجِبٌ 
ه . وهذا مذهبٌ الشافهى' » وأیی ثور » وابن المنذر . والثانية › اليح والشراءُ 
صّحِيحانٍ » ويقف على إجارَةٍ الاك » فان أجاژه لد » ولَم البَيعُ » وإن ۸ يجه » 
کل درطا عبان » وإسشحاق » وقول أى اا ف البیع فا الشراءُ ۱ 
بِقَع للمشتری بکل حال . وَوَجَهُ هذه الرّوايّة » ما رَوَى عروة بن الجَعْدٍ 
ایا اش أن الب هغماه دارا ليش ری به شاة » فاشترّى شائین » 
ثم باع إِحْدَاهُمَا بدیتار فى الط ق » قال : فأئيْتٌ الب » مَل بالدّيئار والعَاق 
£ 0 0 1 
فا 


۵ ف لل 


ر فقال : و ارك الله فی صفقة مينك ) . رواه الائرم وان ماجه() 


سر سم ف الل 


ولائّه عَقدٌ له مُجيرٌ حال وقوعه ؛ فيَجبٌُ أن یف على إجارَّتِه > كالوصية . وَوجه 


۱ سروب‎ TT 
. » الزواية الاولی » قول الثبی» عه لحكيم بن حزام ۰« لا تبغ ما یس عِنْدَكَ‎ 


(۱) آخرجه ابن ماجه ‏ فى باب الأمين یتجر فيه فيربح » من کتاب الصدقات . ستن ابن ماجه ۸۰۳/۲ . 

کا أخرجه البخاری › فى : باب حدئنی محمد بن المثنى ...۰۰ من کتاب الناقب . صحیح البخاری 
۲/٤‏ وأبوداود »فى : باب ف المضارب يخالف »من كتاب البیوع . سين أبى داود ۹/۲ ۲۲ . والترمذى » 
فى : باب حدثنى أبو كريب ... »من أبواب البيو ع . عارضة الأحوذى ۲۱۳/۵ . والامام هد »ف : المسند 
۷۶ . 


40٥ 


٥‏ و 


۵ ظ 


روا ابن ماه » والتریذعل) . وقال : حَدِيث حسنْ صّحِيح . يُعنى ما لا ملگ ؛ 
لاله د کره جوابًا له حين سَالَهُ » أنّهِ یی الشیء »ثم يَمْضى فيشتريه و ne‏ 
اتف على مین يع مالو الغائب ٠‏ ولأنّه باع مالا يقير على میمهفب 
لطیر فى الهُواء » والو صية یر فيها القَبُولُ عن الإيجاب » ولا يعبر أن یکون لها 
مُجيرٌ حال قوع الق » وجو فيها من العَرَرٍ » ما لا جور فى ابيع » فما حَدِيتْ 
عُرْوَةَ قخمله على أن و ائه كانت ملق ؛ بتلیل أنه سل رتسم » وليس ذلك 
لغير المالك باثفاقنا . 


فصل : ولا یجوز أن تبيخ عَينا لا یُملکها ‏ نی ويد يشتريهًا » وَيُسَلْمَها › 

رواية واحدَة . وهو قول الشافِِىء » ولا تَعْلَمُ فيه مُحافا ؛ لأن حَكِيمَ بن جزّام 
2 وت ر8 ن و رټ 0 ۳ 

قال بیع : إن الر جل نی » فيَلقَمِسُ من الم ما دی » فأمُضيى إلى السو 
فاشتریه » ثم أبيعٌه منه » فقال النبیه/ عه : « لا تبعْ م ما لیس للك 4 . 

فصل : ولو باع سيلعَة » وصاحبُها حاطيرٌ ساكتٌ » فخکمه کم ما لو باعغها 
من غير علمه » فى قول اکتر أل العلم » منهم : أبو حنيفة » وأبو تور( 
والشافعیه » وأبو یوسف . وقال ابن أبى یی : سکوئه (قراز ؛ لاه ليل على 
لرضتی :ات سکوث ایگ فى اوو ق تکاجها .ولا آن ااسکوت تيل » 


(۲) أخرجه ابن ماجه » فى : باب النهى عن بیع ما ليس عندك ... » من کتاب التجارات » سنن ابن ماجه 
۲ . والترمذی ‏ فى : باب ما جاء فى كراهية بیع ما ليس عندك » من أبواب البیو ع . عارضة الأحوذى 
۵ . 

کا أخرجه آبو داود » فى : باب فى الرجل يبيع ما لیس عنده » من کتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲۵4/۲ . 
والنسانى » فى فى : باب بيع ماليس عند البائع » من كتاب البيوع . انجتبی ۲۵/۷ . والامام أحمد » فى : المسند 
4 . 
(۳) سقط من : الأصل . 
)٤(‏ سقط من : م . 


1 


فلم یکن ذا » کسکوت الب » وفازق سکوت البکر ؛ لو جُود الياء المانعم من 
الکلام فى حَقها » ولیس ذلك بِمَوْجُودٍ ههنا . 


: ودع و فک اس ۳ دك ما افر 

فصل : وإذاو كل رجلين ف بيع ميلعته »فبا ع كل واحد منهما السلعَة من رجل ¢ 
من مُسَمی » فلع للل منهما » وق هذا عن ری » وابن سيرِينَ » 
والشافعی» » وابن المنذر . وحكى عن رَبيعَة ومالك أنّهما قالا : ھی للذی بدا 
القبض . ولنا أنه قد زو فى خیش : « إذاباع المچیزان فهر للاول » . رواه 
بن ماج , ولان ال کیل الثانى زات و كاه باتال لب الم كل عن السُلعة ١‏ 


فصار یا ملك غيره بغير إذنه » فلم يَصِح » کا لو قاض الأول »أو کا لو روج 
أحَدُ الوليين بع الأول . 


۹۹ - مسألة ؛ قال : ( وبَيْعٌ المُلامَسَةٍ والمَُابَدَةٍ عير جائز ) 


لالم بين أهْلٍ الوم لاف فساد هنن ایت ر 
نهی عن الملامَة م َة والمتابدة ۲ متف ی عل 5 و الملامسة 4 أن سسیعه ما 4 


(ه) فى : باب إذا باع انجحیزان فهو للأول » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۸/۲ . 
(۱) أخرجه البخاری » فى : باب ما یستر من العورة » من کتاب الصلاة ‏ وف : باب بيع اللامسة » وباب 
بیع المنابذة » وباب بیع اخاضرة » من کتاب البیوع » وفی : باب اشتال الصماء » وباب الاحتباء فى ثوب 
واحد » من کتاب اللباس » وفى : باب الجلوس کیفما تیسر ء من کتاب الاستتذان . صحیح البخاری 

۱ ۰ ۲ ۰ ۲ -. ومسلم . فى : باب إبطال بیع اللامسة 
والمنابذة » من کتاب البيوع . صحیح مسلم ۱۱5۱/۳ 

کا آخرجه أبو داود » فى : باب ف بیع الغرر » من کتاب البیوع . سنن ای داود ۲۲۸/۲ . والترمذی » 

فى : باب ما جاء ف اللامسة والمنابذة » من آبواب البيوع . عارضة الأحوذى 45/5 41۰ . والنساى » فى 
باب بیع الملامسة » وباب تفسیر ذلك » وباب بيع النابذة » وباب تفسیر ذلك » من کتاب البيوع . اجتبی 
۷ - ۲۳۰ . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى النبی عن المنابذة واللامسة ‏ من کتاب التجارات . 
سنن ابن ماجه ۷۳۳/۲ . والدارمی »فى : باب ف النهى عن المنابذة و اللامسة » من کتاب البیو ع . سنن الدرامی 
۱۰۳/۲ . والامام مالك »فى : باب الملامسة والمنابذة » من کتاب البیو ع »وف : باب ماجاءف لبس الثياب ) 
من کتاب اللبس . الوطاً ۱۲/۲ ۰ ٩۱۷‏ . والامام أحمد , فى : السند ۰۱۹۰۳۷۹/۲ 16 1۷۲۰ 

. ۵ 5/5 اله قله‎ < £۹1 < ۱۷ ۱ ¢ EA 


۲۹۷ 


۱۷/۵ و 


ولا یُشاهده »عل أله مى لَمسته وق اليم . والمُنابذّة » أن یقول : ائ وب بت 
إل فقد اسْتَرَيتُه بكذا . هذا ظاهر کلام أحمد . ونحوه قال مالك + والأوزاع 2 . 
وفیما رَوَى ابّخارٍی۷ آن رسول الم ع هی عن الب » وهی طخ رل 
وه بيع إلى الرّجُلٍ » قبل أن قله أو بطر إليه » وتَهّى عن المُلَامسسَةٍ » لَمْس 
وب لا يَنْظَرٌ إليه . وروی مُسْلِمٌ » فى « صجیجه ۲0 » عن ألى هُرَيْرَةَ » فى 
تسیر ها قال : هو لمُسَ كل واحدٍ مهما وب صاجبه بغیر تم . الب 
آن یبد کل واحدٍ توب وین کل واحدٍ منهما إلى ثوب صاحبه . وعلى ما فسترناه 
به لا يصح لبم فیهما ؛ لین + / اخداهما » الجهالة وا » کوثه اا عل 
شرط ‏ وهو نبد الب | يه أو لنت ل . وان عََدَ البِيعَ قبل ذه » فقال : بعتلگ 
ما مس من هذه الاب أو ما ده إليك . فهو غير معین ولا مُوصوف قا شه 
ما لو قال : بعك واحدّا مم" . 


فصل : ومن البیو ع المنهی؛عنها » بیع الخصاق با ایا هر وش » أن الب > 
عه نَهَى عن بیمم الحصاة . رواه مسلمل) . واختلف فى تفسییره » فقيل هو 
أن یقول : ازم هذه الحصاة . فعَلى أىا ثوب وفع » فهو لك بدرهم . وقيل : 
هو أن يقول : بعَْك من هذه الأرض مقدار ما تب هذه الخصاة » إذا مها 
بكذا . وقيل : هو أن يقولٌ : بعئك هذا بكذا » على نی مَبَى رَمَيِتُ هذه الخصاة » 
وجب الع . وكل هذه اليو عر فاميدة ؛ لمافيها من الكرّر وَالجَهْل . ولا تلم فيه 


بر 


(۲) فى : باب بيع الملامسة » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٩۱/۳‏ . 

(۳) ف : باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١57/7‏ 
)٤(‏ فى م : ۱ تفسيرها ) . 

(5) سمط من : ۱ ) : 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۸۹ . 


۲۹۸ 


فصل : وروی نس قال : نَهَى رسول الله عي عن المُحَاقلَةِ » والمُحخَاضَرَةٍ » 

تع اماي زا ۷0 يعي اج ۳ ۳ عرق قر ۳ ۹ 
والملامسَة ‏ والمتابذة . آخرجه البخاری۲۷ . والمْخاضرة ء » بيع الززع الأخضر ) 

لياس حب 9 آل سر Bap e‏ 2 نت 2 #۰ 
والثمرة و قبل بدو صّلاجها بغير شط القطع دراه سارت امي كن 
جنسيه قال بجر المحَاقَلة » أن ی ازع ان رو لا و 


تفر ار بیش 


۰ - مسالة ؛ قال : ( و کذا یی الح یر مّه.. والبّن فى الضرّع ) 
معناه »یم الحَمْل فى البَطن » دُونَ الأ . ولا حلاف فى فساده . قال ابن 


المُنْذِرِ : وقد أَجْمَعُوَا على أن یی الملاقیح, والضامین غير جار » وإنّما لم جز 
یم لحم ف البطن ؛ لوجهین ؛ أحدهما » جهالته فاه لا ئعلم صفته ولا حیائه : 
والثانى » أنه غيرٌ مَقدُورٍ على نیمه » بخلاف الغائب » فإنّه یر على الشتروع. 
ف یمه . وقد رَوَى سعيدُ بن مسب » عن ایی هرآ الى عي ھی 
ن بيع المَضَامِينٍ » والمّلاقيح ”" . قال آبو غ : المَلَاقِيحٌ » ما فى اون 
وهی الأجنة والتضايْ »ما لاب سول . فكانوا يبيعُونَ اجنین فى بَطن 
ام( ' وم یره القخل فی عایه أو فى أغوام. . و40 : 

إن اسان اتی فی الب 


اتير 


(۷) ف : باب بيع اخاضرة » من كتاب البيوع . صحیح البخاری ۰۱۰۲/۳ ۱۰۳ . 

(۸) فی تهذيب اللغة » ( ح ق ل ) ۷/4 18٠‏ . 

(۱) أعرجه البيقى »فى : باب النبى عن بیع الخبلة » من کتاب البيواع . الستن الکبری ۳۹۱/۵ . 
(۲) ف غریب الحديث ۰۲۰۷/۱ ۲۰۸:. 

(۳) فى م : ١‏ الناقة » . 

(5) الرجز غير معزو » فى : اللسان ( ض م ن ) » وتبذيب اللغة 60/١1‏ . 


۲۹۹ 


تق ۳۲ 2 ¢ ے ال م2 ره 3 ٥‏ 5 چ 589 

وروی ابنْ عمر » أن الس َه هی عن بیع المّجر "2 . قال ابن الأغرابى : 
الجر ما فى بطن الثّاقة . والمَجر الربا . وَالمَجْرٌ القمار . والمجر المحاقلة 
وال . 


۰ 5 0 ۳ 5 ی ا مي رم رن ام مر ار 
فصل : وقد رَوّی ابنُ عمر ۰ عن الب عي » أنه تھی عن یم( خبل 


سس 


| لحبلة مف عليه“ ۲ و معناه » نتاج النتاج قال آبو خر ۲ وعن ابن عمر 


قال : کان آل التاملئة اشرق لحم الجرور إلى شيل الجا . ول الب أن 
مج الا » ثم تخمل التى جت » فتهاهم اه ل . رَوَاهُ ملم » وكلا 
ین فاسيدٌ ؛ ما الأول فلائّه یی مَعْدُوم » وإذا لم يَجُز یی الحَمُل ‏ فبَيْعُ حمله 
آولی . وأمًا الثانی ‏ فلائّه بيع إلى أجل مَجهول . 

فصل : ولا يجوز یم ال فى الضترع . وبه قال الشافعىة » واسْحاق ‏ 
وأصْحابُ الرَأَى . وهی عنه ابن عَبّاس » وأبو هْرَيْرَة . وكرهّه طاوس ومُجاهِدٌ . 
وخکتی عن مالك «المهيرة ایا محلو مإذاعةفا حلابها «لسقى السب » كلين 


. ۳۹۱/۵ أخخرجه البیهقی » فى : باب النبى عن بيع حبل الحبلة » من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ )٥( 
. سقط من : الأصل‎ )7( 
أخرجه البخارى ۰ فى : باب بيع الغرر وحبل الحبلة » من كتاب البيوع » وف : باب السلم إلى أن تنتج‎ )۷( 
) ۹۱/۳ الناقة » من كتاب السلم » وف : باب أيام الجاهلية » من كتاب مناقب الانصار . صحيح البخارى‎ 
. ۱۱۵۳/۳ ومسلم » فی : باب تحريم بيع حبل الحبلة » من كتاب البيو ع . صحيح مسلم‎ » ۶ 
: کا أخرجه أبو داود » فى ::باب بیع الغرر » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۲۹/۲ . والترمذى » فى‎ 
باب ما جاء فى بيع حبل الحبلة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۵ . والنسایی » فى : باب بيع‎ 
حبل الحبلة » وباب تفسير ذلك » من كتاب البيوع . امجتبى ۰۲۵۷/۷ ۲۵۸ وابن ماجه » فى : باب النبی‎ 
. ۷٤١/۲ عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ 
» والامام مالك » فى : باب ما لا يجوز من بيع الحيوان » من كتاب البيوع . الوطا 15۳/۲ . والإمام أحمد‎ 
. ۱۵۵ ۱8۶ ۰۱۰۸ ۰۸۰۰۷۸۱۰۱۳۰۱۵ فى : السند الكف ۰۵۲ أل‎ 


0 فى غریب الحدیث ۲۰۸/۱ . 
(9) فى : باب تحريم بیع حبل الحبلة » من كتاب البيوع . صحیح مسلم ۱۱4/۳ ۱ 


۳8 


ار . وأجاژه الكسخ » وسَعیدٌ بن جر » ومد بن شتلتة . ولنا » ما ری 
ابر باس » أن رسول الله َه ی أن یبا ع صوف على طهر » أو لب فى ضرع ) 
واه العلل ١‏ . ولاه مَجَهُولَ الصَفَة والمقدار » فَأَعْبّهَ الحَمْل ؛ لاه بي عَين 
م تخل » فلم يَجُرْ » کنیْم ما خمل النَاقة » والعادّة فى ذلك تحتف . وان 
الظفر فإِنّما جار لِلْحضائة ؛ لام مَوْضِعُ حاجة . 


فصل : واتحلت ال وابة فى ب م الصوف على الظَهرٍ ؛ فروی أله لا جوز بیعه ؛ 
لاد کرنا من الحَدِيثٍ » ولأنّه مت بالحیوان »فلم یج إفرادٌه بالعقد » كأغضائه . 
وروی عنه » ائه جوز بشرید جره ب ا حال ؛ لأنّهِمَعْلُومٌ یمک یمه » فجازٌ بيه » 
کار طبة . وفازق الأغضاءً ‏ »فا لا یمک تَسْلِيمُها مع سَلامَة الحَيّوَانِ . والخلاف 
فيه کالخلاف ف اللَبّن فى / الضر ع » فان اشتراه بشرط القَطْ . فت رکه حتی طالّ » 
فخکمه خکم الرطبَة إذا اشئّراها » فترکها حتی طالّتٌ . 


ا 


: 8 ره ول 9 0 ۰ ا او 
فصل : ولا یجوز بيع ما تجهل صفته > كالمسك فى الفار > وهو الوعاء الذی 
یکون فيه . قال الشاعر : 
, 2 فير 0 ر وس ۳ 20 فا ۵ج fm‏ یی KERE‏ 
إذا التاجر الهندی» جاء بفارة من المسك راحت ف مفارقهم تجری 
فان ّح وشاهَد ما فيه » جاز ببعه » وان لم يشاهذه » لم يجز بیعه ؛ | للجهالة . 
30 ۶ بو 6 کت م چ بن ما هر تان > E Bs‏ ا 
وقد قال بعض الشافعيّة : جوز ؛ لان بَقَاءَه فى فاره مصلحة له فا يحفظ رطوبته 
ق 2 ê‏ م م 5 م 6 3 نه 
وذكاء رائْخته » فا شبه ما ما کوله فى جوفه . ولنا » أنه یی حارج وعائه من غير 


.~~ )0 
صر 


. وتبقی رابْحثه » فلم يجز بيعه مَسْتورًا » كالدّرٌ فى الصَدّف . وأما 


(۱۰) والبييقى » فى : باب ما جاء ف النبى عن بيع الصوف على ظهر الغنم ... » من كتاب البيوع . السنن 
الكبرى ۳۶۰/۵ . وابن أبى شيبة » فى : باب بيع اللبن فى الضروع » من كتاب البيوع . المصنف 077/5 . 


. » ف الأصل : « ضرورة‎ )1١( 


۵۰۵ و 


۵ ظ 


ما ما کوله فى جره »فا خرابه ی إلى له . والتفصيل ف یمه مع وعائه . 
سیلل تع تیفرظ . ومن ذلك اضق التُجاج. »والتوی‌ف الم » 


ر ره ار از 


يجوز بیعهما لهل بهما ولا تقل فی هذا خلافا كل كم . 

قصل ؛ فكاع الان وراه »ان لتق رة المبيع. » بِالذَّوْقٍ إن كان 
مَطْعُومًا » أو بالسم إن كان مَْمُومًا » صم یه وشیراژه . و إن لم يمن » جار 
بیعه > كالبصير » وله خيارٌ الخُلففٍ فى الصفة . وببذا قال ماللكٌ » وأبو حنيفة . 
والبت أبو حنيفة'" له الخیاز » إلى مَعْرفيه بالمَبيع » إِمّا بحسّهِ أو ذوقه أو 
و صفه . وقال عبد الله بن الحسن : شیراژه جائرٌ » وإذاأْمَرَ إنْسانًا بالّظر إليه » زمه . 
وقال السافعیه : لا يجورٌ إلا على اجه الذی يجُورُ فيه بي المَجَهُول » أو یکون 
قد ره بَصِيرًا » ثم اشتراه قبل مُطبی رم کر ابيع فيه ؛ لاله مَجْهُولُ الصّمَةِ عند 
العاقدٍ » فلم يصح کنیع ایض ف الدجاج » والتوى ف الم ولا »أنه یمکن 
الاطلاغ على ود ومَعْرِفه ٠‏ فاشبّه ْع البعصير ولأن إشارة ارس تقوم 

مقام تُطقِه » فكذلك : شم الأعمّى وذوقه » وأم ایض والتّؤى » فلا یمک الاطّلاعٌ 

عليه » ولا وَصْفه » بخلاف مانا . 
۱ - سا قال : ر وقغ هسب ال فير اير ) 

سب الفخل » ضيرابّه ٠‏ ويه أذ عِوَضيه . وشسَمّی الأجرَة سب المَحْلٍ 
مجازا . وجا الل ل اب شرام > واد فا ؟ قال أبن -حديقة ۽ 
والشٌافعیء . وشکی عن مالِكِ جواژه . قال ابن عقیل : ويَحْمَملٌ عندى الْجَوارُ ؛ 
لاله عَقدٌ على منافع الفحل وتروه( » وهذه مَنْمَعَة مَقَصُودَة » والاء تابعٌ » والغالِبٌ 
حصو له عقیب تروه » فیکون کالعقد على الظرٍ ؛ لِيَحْصْل ان ف بط الصّبى؟ . 


و اب اا سق في + الال : 
(۱ - ۱) سقط من :م . 
(۲) أى : لقاحه للاشی 0 


1 37 و 7 i ê‏ اد م ۵ مه 
لبخاری۷؟ وعن جاپر قال ای وسول ام تم عوراب التق 57 
مسل . وله مما لا يقر على تیه » فأ سب إجارة الابق . ولان ذلك متَعَلق 
ایا الفَحْلٍ هرت . ولأن المَقَصود هو الاءُ » وهو مما لا جور إفرادُه بالعَقدٍ » 
وهو مَجَهُول . وإجارّة الظر حولف فيه الاصل لِمَصْلّحَة بَقاء الا دم * » فلا یقاس 
عليه ما ليس مثله . فعلى هذا إذا أعطى أَجرَة لِعَسُب" القحل » فهو حَرامٌ عل 
الا خذ") ‏ الما د کرناه ولا يَحْرْمُ على المُغيطى ؛ لأنَّه بل مَالَهُ تخصیل مباح, 
یحتاح إليه ولايمتيعٌ هذا جافى كسب الام لات حبیث ؛ وقد أغطى الثی 
لله الذى حجَمَه*) . وكذلك اجره الكسح 9 والمتحابة ااا خا 
المصاحف > و کرهوا ییا بیعها . وان عطی صاحبٌ الفخل هَدية » أو أكرَّمَهُ من غير 
إِجَارَة » جاز وبه قال الشتافهى؛ ؛ ما رَوّى لس عن الى عي قال : « إذا 
کان ينها فلا باس » .۲ ولک سك ما : فجَارٌ حل الهدية عليه ع 


(۳) فى : باب عسب الفحل » من كتاب الاجارة . صحيح البخاری ۱۲۳/۳ . 

کا أخرجه ابو داو د فى : باب فى عسب الفحل » من كتاب البيوع . سنآ داود ۲۳۹/۲ .والترمذي ‏ 
فى : باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل » من أبواب البيو ع . عارضة الأحوذى 774/5 . والنسانى »فى : 
باب بيع ضراب الجمل » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۷۳/۷ . والامام هد فى : السند ۱4/۲ . 
)٤(‏ فى : باب تحريم بيع فضل الماء ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۱۹۷/۳ . 

كا أخرجه النسانی » فى : باب بیع ضراب الجمل » من كتاب البيوع . اجتبی ۲۷۳/۷ . 
(۵) فى الاصل »م : و العسب ) . 
وقلع : « الاخر » . 
(۷) أخرجه البخاری > فی : باب ذکر الحجام » من کتاب البیوع » وف : باب خراج احجام » من کتاب 
الاجارة . صحیح البخاری ۰۸۲/۳ ۰۸۳ ۱۲۲ . ومسلم » فى : باب حل أجرة الحجامة » من کتاب 
المساقاة . صحیح مسلم ۱۲۰۵/۳ . وأبو داود > فى : باب فى كسبب الحجام > من کتاب البیو ع ٠‏ سن ان 
داود ۲۳۹/۲ . وابن ماجه » فى : باب كسب الحجام » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 771/7 . 
(۸) الكسح : هو الكنس . 
(9) أخر جه الترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
۳۷۵/۷ . والنسانى » فى : باب يبع ضراب الجمل » من کتاب البیوع . انجتبی ۲۷۳/۷ 


۳۰۳ 


كالحِجامَةٍ : وقال أحمدُ » فى رواية ابن لقمیم. : لا یاشذ . فقيل له : آلا يكون 
مثل الححجام_يُعْطى » وان کان مه عنه ؟ فقال :ل يبنا أن الى ع اغى 


قن عن ۳ 


فى مثل هذا شیعا کا باعتا فى الحجام. وه نما مع أن الجر علي معو 
له » کمَهر البَغِى؟ » وخلوّان الكاهن . قال القاضی : هذا مُمَتَضَى ار » لكن 
رك مُفْعَضاه فى اجام می فیما عَداهُ على مُمَعضّى القیاس . والذی ا ا 
أرق بالئّاس » وأؤفقٌ للقياس » کلام أحْمَد يحمل على الور ع » لاعلى النّحْرِيم 


۲ - مسألة ؛ قال : ( والنّجْشُ مَنْهِىْعَنْهُ . وَهُوَ أن يَزِيدَ فى السلعَة ,ویس 
هو مشتریا لها ) 
الثجش : أن یک فى لسع من لا مرك شيراءها »یی به متام » فيظن 


اه یرد فيا هذا القَدْرٌ إلا وهی ُساویه » فيَغْترٌ بذلك » فهذا حَرامٌ وه" 2 . قال 
البخاریه © : الّاجش آکل ربا ان » وهو خذاع باطل لا جل . وروی ابن 
عم » أن سول الع هى عن اش ,و ابی هريرة آن رسول اه مه 
قال : و لا تلقوا ال کان ٠‏ ولا یع بَْضكم علی بم بض » ولا ئتَاجَشُوا » ولا 


ع © 


يبع خاضیر لبا ( . مق علييم(” » ولأن فى ذلك تَعْرِيرًا بالمشترى » وتحدِيعة 


(۱) أى نقلا عن ابن ألى أو . انظر التخرع الآتى . 
(۲) الأول » أخرجه البخارى » فى : باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع » من كتاب البيوع » وفى : 
باب ما یکره من التناجش » من كتاب الحيل . صحيح البخاری ۰۹۱/۳ ۳۱/۹ . ومسلم . فى : باب حرم 
بيع الرجل على بيع أخيه .من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱5/۳ 

کا أخرجه النسالى » فى : باب النجش » من كتاب البیو ع . امجتبى ۲۲۷/۷ . وابن ماجه » فى : باب ما 
جاء فى النبى عن النجش » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳٤/۲‏ . والامام مالك فى : باب ما ينهى 
عنه من المساومة والمبايعة » من كتاب البيوع . الموطأً 1۸٤/۲‏ . والامام أحمد » فى : المسند ۰۷/۲ ٦۳‏ ۰ 
۸ 1813 1156 

و الثانی » أخرجه البخاری 7 : باب النهی للبائع ألا يحفل الابل والبقر 9 » من كتاب البیو ع . صحیح 
البخاری ٩۲/۳‏ . ومسلم » فى : باب تحریم بیع الرجل على بيع أخيه ... »من کتاب البیو ع . صحیح مسلم 
۳ . 

كا أخرجه ابو داود » فى : باب من اشترى مصراة فکرهها من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲٤۲/۲‏ . = 


TR 


له » وقد قال الب عه : « الْحَدِيعة فى انار ۳ فإن اشْتَرى مع اْجش » 
فالشراءُ صّحِيحٌ » فى قول أكثر هل العلم » منهم الشْافعِ ؛وأْصْحابٌ الرای . وعن 
أحْمَدَ » نالیم باطل . انحتازه بو بكر . وهو قول مالك + لأن هی يَقَتَضِى 
السا . ولنا » أن اله عاد إلى الاجش » لا إلى العاقد » فلم يُوَثْر فى لبم . ولان 
انى لقالا دم »فلم یس اعد »کی ار کبان بیع المَعیب والمدّلّس ۱ 
وفارّق ما كان لِحَقٌ الله تعَالى ولت خن الاقم*یمکن جبره بالخيار ٠‏ أو زيادّةٍ 
فى امن » لكنْ إن كان فى البیْم عبن لم جر العادة بيه » قللمُشتری الخیار بين 
المَسْخْ والإمضاء . کا ف لقّی الر بای » وان كان یقاب بِمْله » فلا حیاز له . 
وسوا كان اش با اي أ نکن . وقال محا شیم : إن 
لم يكن ذلك بمرَاطاة البائ وعلمه فلا خیار له . افوا فیما [ذا کان بمواطَاة 
منه » فقال بعضهم : لا جيار الى ؛ لأن التفريط منه » حیث شمر ما لا 
یعرف قِيمَتَهُ . ونا هیر بالعاقد » فاذا كان مَعْبُونًا بت له الخیار دا کی 
لبان » ويَنطل ما ذَكَرَهُ بتلقی الركبانٍ . 

/ فصل : ولو قال البائعٌ : اغطیِث ببذه السلعةٍ کذا وكذا . فصدقة المُشترع 
واشتراها بذلك ‏ ثم بان كاؤيًا . فَالبَيِعُ صّحِيحٌ » وللمشتری الجيّار أيضًا ؛ لأنّه فى 
مَعْنَى النجش . 

فصل : وقوله عليه السام ++ لايخ بفضکم على تتم بض + مشاه » أن 


سس 


2 وه 98 من من 3 و ۵ ,ب ‏ وت ۵ 
الرجلین إذا تبایعا » فجاء اخر إلى المشتّری فى مدة الخیار » فقال : آنا ابيعكَ مثل 


= والنسانی » فى : باب النهی عن الصراة » من کتاب البيوع . اجتبی ۰۲۲۲/۷ ۲۲۳ . والامام مالك 
ق : باب ما ينبى عنه من الساو مه و البايعة » من کتاب البیو ع . الموطا 1 . الامام أحمد ون : امفيك 
۲ £10 2 . 

(۳) أخرجه البخارى » فى : باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع » من كتاب البيو ع . صحيح البخارى 
41/۳ . 


) ۲١ /  ىتفملا‎ ( ۳ e9 


۱۹/۵ ظط 


مله لسع يدون هذا لي أو ایخ مب ينها :أو مرل ؛ أو عَرَضْنٌ علیه 
سلعة e‏ ففسخ الي » واشترى هذه » فهذا غير جایٍ ؛ لنَهي 
ار 0 عنه » ولما فيه من الاضرار بالمسلم › والافساد عليه . و كذلك إن 
شتریعل ضراع وهوآن یجیء ال البائع. قبل لژوم لق فيدقَعَ فى المبیم. 
تر من امن الذى اشر به » فهو مُحَرَمٌ یا ؛ لاله فى مَعْنى المَنْهِىعنه » ولان 
رد ال فى ای » ولأن اه هی أن طب على خطة 
اخیه " . وهو فى معنی الخاطب فإ ما راد توبن 7 وما 


0 اقل مر ی سر 


عنه »وال يفعض المّساة . وتیل ه صّحيحٌ ؛ نامحر هو عرض ميلعت 

على المشتری » أو قوله الذى فَسَحَ الَيْ من له » وذلك ساب على الع و 
إذا صَح لس الذى حصل به الط » فلع المُحَصَل لمح آوی » ولأن 
النَهَى لِحَقٌ ادمِى؟ » فاشبّه یعاجش . وهذا مذهبٌ الشافعى” . 

فصل :وروی مس عن أى هرر ء أ رسول اله قال : ؛ 


(۳) أخرجه البخارى :ف : باب لا يبيع على بيع آخیه ... »من كتاب البيوع » وفى : باب ما لا يجوز من 
الشروط ف النكاح » من كتاب الشروط ؛ وف : باب لا يخطب على خطبة أخيه ... » من كتاب النكاح . 
صحيح البخاری VENG Fes 4 ٩۱/۳‏ . ومسلم ؛ فى : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 6 وياب 
تحريم الخطبة على خطية آخیه ... » من کتاب التکاح » وفی : باب تحريم بیع الرجل على بيع أخيه ...۰ من 
کاب اوح . صحیح مسلم ۱۰۲۸/۲ ۰ ۰۱۰۳-۱۰۳۲ ۱۱۵۹/۳ . وأبو داود » ف : باب ف 
كراهية أن + خطب الرجل عل عل أحيه ».من کاب اکا . سنن أ داود 4۸۰/۱ . والترمذی + فق : 
باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » من أبواب النکاح . غارضة الأحوذى ٤۸٠/١‏ . والتسایی » 
۴ : باب سوم الرجل على سوم آخیه » من كتاب البيوع . امجتبى ۲۲/۷ . وابن ماجه » في : باب لا يخطب 
الرجل على حطبة أخيه » من کتاب النکاح . سنن ابن ماجه ٩۰۰/۱‏ . والدارمی :فى : باب النهی عن حطية 
الرجل على خخطبة أخيه » من کتاب النکاح . سنن الدارمی ۱۳۵/۲ . والامام مالك » فى : باب ما جاء فى 
الخطبة » من کتاب التكاح . الوطاً ۵۲۳/۲ . والامام أحمد فى :السند۱۲۲/۲ ۱4۲۰۱۳۰۰۱۲۵ 
۲۳ ۲ فكع ونم AVE EWTE‏ وروت 
:4ع ه/١١ا.‏ 

(4) ف : باب تحربم الجمع بين المرأة وعمتها 0 » وباب تحرج الخطبة على خخطبة أخيه 2 » من کتاب النکا ح 1 
وف : باب تحريم بيع الرجل على بیع أخيه ... » من کتاب البیوع . صحیح مسلم ۹/۲ ۰۱۰۲ ۱۰۳۳ 
۱۱۵۵/۵ ۱۱9۵۵ : 5 


صر یح بالرضا ۳ روت لمعل غير ذلك ری وهو الذى تنا 
انه . الثانى » أن یه منه ما يدل على علّم الرّضًا فلا يحرم السوم ؛ لأن النب * 
َه باع فى من يَزِيدُ » فرَوَى أن : أن رجلا من الأَنصّارٍ شکا إلى ای عو 
الشّدّة والجَهّد » فقال له : « أما بَقَى لك شَىعٌ ؟ » فقال : ّى » قح وجل 
م ۳ گر و ۹ 
| قال : و فاتتى يهنا » فائاه بيما ء فقال : وم ا » قال رجا + 
ی 2 با ۳ 2 

اهما برعم . فقال ابی عه : « تن بريد على زعم ؟ مَنْ بر على 
۳ ؟ » فأعْطاهُ رَجُلَ هين , فبَاعَهُما منه . رَوَاهُ رمه ”2 » وقال : 

يرك ڪيه . وهذا أيضًا إبجماعٌ المسیلمین . ۽ یرت ف اسواقهم بالمُزائكة . 
الثالث » أن لا يو جد منه ما يدل على الرّضا "ولا على" عَدَيِه » فلا یرم 


ين فر ۶ 


لسوع‌ایضا وياد ؛ اسیذلالا بخبیث مه بت فیس » حين کرٹ لے 

7 أن مُعَاوِيَة وأباجهم حطیاها » فامَرها أن 4 سم 2 . وقد هی عن 
n sa 5 ۳‏ 

الخِطبَة على خطبَةٍ أخيه » كا هى عن سوم أيه » فماابیج أحَدِهما أبيح فى الا حر 


= کا أخرجه الترمذى . فى : باب ما جاء فى النهى عن البيع على بيع آخیه » من آبواب البیو ع . عارضة 
الأحوذى ۲۹۳/۰ . وابن ماجه » فى : باب لا يبيع الرجل على بيع آخیه ... » من كتاب التجارات . سنن 
ابن ماجه ۷۳/۲ . والامام أحمد , فى : المسند ۳۹4/۲ 6 556411١‏ £0۷ 4۸۷۰۱۳۰ ۸۵ 
5١5 OY ¢ ۸‏ 6 . 
(ه) الحلس : كل شىء ولى ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج والبرذعة . 
(5) فى : باب ما جاء فى بيع من يزيد » من أبواب البيوع . عارضة الاأحوذی ۲۲/۵ . 

کا آخحر جه آبو داود »فی : باب ما یجوز فيه فيه السالة » من کتاب الز کاة . سنن ا داود ۳۸۱/۱ سل 
فى : باب البيع فى من يزيد » من کتاب البیو ع . اجتبی ۲۲۷/۷ . وابن ماجه » فى : باب بیع الزايدة » من 
کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۰/۲ . 
(۷ - ۷) سقط من : الأصل . 
(۸) ف ۰۱ م : « يجوز له 4 . 
(4) خر جه‌مسلم »فى :باب المطلقةثلامًا لاسکنی‌ها »من کتاب الطلاق .صحیح‌مسلم 4/۲ ۱۱۱ ۰۱۱۱۲ 


وأبو داود » فى : باب نفقه اليتوتة » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ۱ والترمذی » فى : باب = 


۳۰۷ 


۰|٥‏ و 


۲۰/۵ ظ 


ند 


لرابع » أن يَظْهَرَ منه مايل على الرّضا من غير تَصْرِيح. فقال القاضی : لا تحر 
المُساومَةٌ . وذكر أن مد نص عليه فى الخِطَيّة » اذل بخدیث فاطمة و 
الأصْل إباحة الوم والخطبّة » فَحَرُمَ من( ما جد فيه النَصْرِيحُ بالرضا » وما 
عداه يَبْقَى على الأصل . ولو قيل بالتخریم هن » لکان و جها ا » فان ال 
عام حرجت منه الصو المَخُصُوصة بةبالیها ‏ ی هذه الصورة على مُمَتَضَى 
العْمُوم . ولأنّه جد منه دَلِيل الرّضا ء أشبّه ما لو صرح به ولا اشتلوف 
الیل بعد شاوی ف الذلالّة » وليس فى حَدِيثٍ فَاظِمَةَ ما یل على الرضَا ؛ لأنّها 
جَاءَث مُسْتَشِيرَة بیع » وليس ذلك ذَلِيلُا على الرّضا » فكيف ترضّی وقد 
هماع بقوله : « لا تفوتيتا بتفسيك » . فلم تكن تفعل شيئا قبل مُرَاجَعَةِ 
الب عله . والحکم فى الفساد كالحكم ف انیم على نیم أخيه » فى المَؤْضع 
الذى حَكُمْنا بالتحریم فيه 


فصل : بیع لتحم بال وال لو عرست عد عي . وقال أبو حنيفة ؛ 
والشافعی : هو صحیح ؛الأن الم که باو کانه و شرو ططه مایا خن مقار ةمسد : 
فص ٠‏ کا لو لفق على شرط فاس » / ثم عَمَدَا البِيْعَ بغيرٍ شر . ونا » هما ما 
تسا بيخ ؛ فلم يصح منهما کلها لین ؛ ومَعتی بيع اجه » آن یاف آن یامد 
لسلطان أو غيره مله . فَيْوَاطِى ‏ زجلا على أن يُظهرا أنه اشتراهُ منه » لِيَحْتَمَى 
بذلك ٠‏ و لابریدان بَيِعًا حَقِيقِيًا . 


۳ - مسألة ؛ قال : ( فان باع حَاضيرٌ لباو » فلع باطل ) 


وهو أن يحرج | لحضرئة إلى البَادِى » وقد جَلب السسلعة » فيعرفه السّغر . 
E a‏ 2 0 با بل ۲ : ر مرج ير 
ویقول : آنا ابيع لك . فتهى الى عي عن ذلك » فقال : و دعوا آلناس ررق 


9 ماجاءأن لايخطب الرجل على حطبةأخيه »من أبواب النکاح .عارضةالأحوذى ۷۳/۵ .واللسای .فى :باب 
إذا استشارت المرأة رجلافى من يخطبها هل يخبرهابما يعلم وعد تا اتاج . المجتبى 1۲/7 . والامام مالك 01 1 
باب ما جاء فى نفقة المطلقة »من کتاب الطلاق . الوطا ۲ . 


(۱۰) فى ۰۱ م : منع 4 . 


e‏ مر ار 


اله بفضَهم ِن خض ۷0 . والبَادِى مها »نحل لب من غير اهلها » سواء 
کا توا مرآ أزى .فى لی ال ار نیع 
قال ابن عيمس : تھی الت ۶ عله أن ی ال ركبَان > وأن يَبِيعَ حَاضِرٌ لباو » قال : 
فقلتٌ لابن عَبّاس : ما قوله « حَاضِرٌ لاد » ؟ قال : لا يكون له سيمسارًا . منم 
عل( وعن جابړ قال : قال رسول الثم آلا ۰ لاییغ حاضیر لباو » دَعُوا لاس 
يرق لله بَعْضَهُمْ من بعْض ) . رواه مسلمٌ . وروی ابن عمر › وأبو هرق 
وأ . والمَعْنَى فى ذلك » أنه متى ترك دوه يَبِيعٌ سلعتّه » اشتّراها اس 
بر حص » ويوسع علیهم السعر ٠‏ فإذا وی احاضیر یمه ؛ وامتنع من بیعها إلا 
بسيغر ال » ضاق على أَهْل بل . وقد شا النبىئء عله فى تَعْليله إلى هذا المَعْنَى . 
ومِمّن كر بْيْعَ الحاطير بای طَلَحَة بن عُبَيدِ الهم » وان عمرٌ ؛وأبوهريرة » وأنس » 
وعمر بن عبد العزيز ومالِكٌ ‏ واللَيْتُ » والشّافجئه ‏ وتقل آبو إسْحاق ابن شاقلا 
فى جُمْلَة سَماعَاتَه » أن الحسنَ بنَّ علالمصنرعه » سل أحمد عن نیم خاضیر لب 
فقال : لا باس به . فقال له : فالكَبّرٌُ الذى جَاءَ بای ؟ قال : كان 


(۱) أخرجه مسلم » فی : باب تحريم بيع الحاضر للبادى » من كتاب البيوع . صحیح مسلم ۱۱۰۷/۳ . وأبو 
ذاود ؛ فى : باب ف النهى أن يبيع حاضر لباد » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۶۲/۲ . والترمذى »فى : 
باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۳۱/۵ . والنسافى » فى : باب بيع 
الحاضر للبادى » من كتاب البیو ع . امجتبى ۲۲۵/۷ . وابن ماجه » فى : باب النهی أن يبيع حاضر لباد » من 
كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳/۲ . والامام أحمد ‏ فى : المسند ۰۳۰۷/۳ ۳۹۲۰۳۸۲۰۳۱۲ . 
(۲) أخرجه البخارى » فى : باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ... » وباب النهی عن تلقى الركبان ... » 
من کتاب البیو ع » وى : پاپ آجر السمسة ... »من کتاب الاجارة . صحيح البخارى ۰۹4/۳ ۹5 ۰ 
۱۲۰ . ومسلم فى : باب تحريم بیع احاضر للبادی » من کتاب البیوع . صحیح مسلم ۱۱۵۷/۳ 

کا حر جه آبو داود »فى : باب ف النهى أن يبيع حاضر لباد » من کتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲۶۱/۲ . 
والنسانی » فى : باب التلقی ‏ من کتاب البیوع . امجتبى ۲۲۵/۷ ۲۲۹۰ . وابن فاجه » فى : باب النهى أن 
يبيع حاضر لباد » من کتاب التجارات » سنن ابن ماجه 1۳9/۲ . والامام أحمد ق : للستت ۲۳۸/۱ 
۳ 5 ; 


(۳) سقط من : م . وما فى الاصل یعنی : وروی مثله ابن عمر .. 


۳۰۹ 


۲ ۳/۵ 


ذلك مر . فظاهر هذا صحة ابيع ون هی احص باوّل الاسلام ؛ لما كان 
عليهم من الضيق فى ذلك . وهذا قول مُيجَاهِدِ وألى حنيفة » وأصحابه .والقذهت 
الأول ؛ِلِعُمُوم هی » ومايَئيُتُ فى خقهم یت فى حَقَنَا »ما يَقَمْ على اختصاصهم 
/ به ديل . وظاهر كلام الخرقیه أنه یرم بئلائة شروط ؛ أَحَدِها » أن يكون 
الحاضيرٌ دبای + یی البَيعَ له والثانى » أن یکون البادى جاه بالغ ؛ 
لقوله : « فیعرفه الستغر » ولا یکون امریف لا لجاهل » وقد قال أحمدٌ » فى 
رواية ای طالب : إذا كان البادی عارفا بالسَغر » لم يَحْرّمُ . والثالث » أن یکون 
قد جَلَبَ السَلع لیم ؛ لقوله : ١‏ وقد جَلبَ السلعَ ( . والجالت هو الذى ياتى 
بالسلّع لیبیعها . وذکر القاضی شرطين آحرین ؛ أحدهها ٠‏ أن يكون منیا 

بسیغر يَوْمِهَا . والثانى أن یکون بالنّاس حَاجَة إلى مناعه اوضق ف تخر شه ۱ 
وقال اساب ای إنُمايَحْوم بشروط أَرَيَعةٍ اوش 121 الى 


إلى متاعه » فمتی انكل منها شط 4 ۸ يحرم البيع وان كتقث هده ال ول 4 


ی حرام » وقد صرح الخرقی) پطلانه . ونصّ عليه أحمدٌ » فى رواية (سماعیل 
بن سعیر » قال : سالث أحمد عن الرّجُلٍ الحطترعا بیغ دى ؟ فقال اکزه 
ذلك وارد البَيعَ ى ذلك رو اک و ای کی ی آن الب صحیخ و ی 
الشافعی» ؛ لكونٍ التهى لِمَعْنّى فى غير المنهى عنه . ولنا ؛ أنه منهى#عنه » والتهى 


5 5 & یی وذ اعون 
يقتضيى فساد المنهی؛ عنه . 


فصل : فاا الَراء هم » يصح عند أحمد » وهو قول الحسن . وکرٍعث طَائقَة 
راء هم » کا تلع يُروَى عن انس قال » كان يقال : هی كَلِمَة جامِعَة ۽ 
يقول : لا تن له شيعا » ولا تَبْتَاعَنّ له شيعا“ . وعن مالِكِ ف ذلك روايتانٍ ؛ 
وگ القول لازن » اکن غير كتلوق پلشراء لله » ولا هو قق تشناه » قن 


EY أخرجه أبو داود » في : باب ف اللهی آن يبيع حاضر لباد » من كتاب البیو ع . سئن أ داود‎ )٤( 


E 


هی عن البَيّع للرّفقٍ بل اضر » لسع عليهم لسر » وتژول عنهم الضرر . 
ولیس ذلك ف الشراء‌هم إذ لا يِتَضرٌرُون ء لِعَدَمٍ لین للبادین + بل هو َفع الضرر 
عنهم » والکلق فى نظر الشّارٍع. على الستُواء » فكما شرع ما يَدْفَعٌ الضَرّرٌ عن هل 
اضر » لا یرم أن یرم أل ابو الصَرّرٌ . وأمّا إن أشارٌ الحاضيرٌ على الباِى من 
غير أن رایع له / » فد کمن فیط نع اف وی > وابن 
لمنْذر » وکَرعَهٌ مالك + والليت وقول الصحابی: احج ٢‏ ما ل( يك خلافه . 


و او 


فصل : قال ابن حامد : لیس للامام أن یسم على لاس » بل بیع لس أمولهم 
على ما تازون . وهذا مَذْهَبُ الشافی ” . وکان سالك یقول : یقال لمن برد أن 

بقل ما یم لاس به ب کا تيع لاس » ولا فاح عا . واختج له ما ری 
۳۳ » وسعيدٌ بن منصور معن بذاوة بعالم لتمار » عن القاسم بن محمد › 
عن عم أنه مر باب( فى موق المُصَلّى » وبين يَدَيْهغِرَارَئَانِ فما رب 
سل عن میفرهما » سر له مدن بكل دزم » فقال له عمر : قد خلت بغير 
اة من الطایف اليل يبا » وهم يترون بسيغراة > فما أن تفع فى السغر ‏ 
وا أن نحل نك عة كيف فيكت . ولان فى ذلك إضرارًا بالنّاس إذا زا 
َبِعَهُ آصحاب المتاع, وإذائق ص اضر باصحاب المع وا ماروق ابو داوک 
والرمذعه » وابنْماجه »عن نس قال و ی ی ی 
ا رسول الله + غلا اسر رن . فقال : « إن الهو امسر ابض اسع 
الرازق » إِنَّى / لا جو أذ ۳ الله ككالى ولیس ا ا مه ۴ 


(ه) هو حاطب ابن ألى بلتعة صحابی جلیل » شهد بذرًا » وهو صاحب القصة الشهورة بکتابه إلى الشر کین 
لا آراد النبی أن یغزو مكة » وبعثه النبى عه إلى القوقس . توق سنة ثلائین فى خلافة عغان . الاصابة 
۷ 1 , 

(1) أخرجه الامام مالك » مختصرا » فى : باب الحكرة والتربص » من كتاب البيوع . الموطاً 16۱/۲ . 
والبييقى » فى : باب التسعير » من كتاب البيوع . الستن الکبری 79/5 . 


51١ 


1 ۳۹/۵ 


۵/ و 


دم ولا مال 9 ' . قال الترمذئة : هذا حدیث جسن مس > وعن ألى سسَعِيدٍ 
مئله) . فوج الدُلالَةِ من وج ؛ أحدهما لله ل مشر + وقد تاه لك 
ولوبجاق لجاب إليه الثانى » آله علل كوه مَظْلِمَةٌ » والظلْمٌ حرام و لاال + 
فلم جز منعه من آیبه پا تراضی عليه المَتَايعَانٍ » کا اَم الججماعَة عليه . قال بعض 
أصّحابنا : نویر سب لکلاء » لأن الجَالبينَ دبعم ذلك » ٠‏ ل يَقدَمُوا سمه 
دا يُكْرهُونَ على مها فيه بغير ما يُرِيدُونَ » ومَنْ عنکه البضاعة يت من بها » 
ویکنمها » ويَطْلبُها أل اج ة لیا » فلا يَجدُوئها إلا ليلا » فيرفَعُونَ فى مها 
یلوا الا شلوا الأمْعارٌ » ویخصل الاضراژ بالجَاييْن » جانب الماك / فى 
مهم من ع آملا کهم وجانب المُشْتَرِى فى مَنْعِه من الوصول إلى غرضره ؛ فیکون 
۳ فما خدیث عم » فقد رَوَى فيه سعیلّ» والشافیی» » آن عم لما رَجَع 
سات ا ۰ ٹم اتی حَاطِبًا فى داره » فقال : إن الذى قلث لك ليس بعَزِيمَةٍ مِنّى 
ولا قَضَاءٍ » وإنّما هو شىءٌ رد به اكير ال ال » فحيث شت فبعٌ كيف 
مت . وهذا رُجوعٌ إلى ما قلنا . وما ذَكَرُوهُ من الضَررٍ مَوْجُودٌ فيما إذا"“ باع 
ف بيه » ولا یم منه . 


۶ - مسألة ؛ قال : ( وئهی عَنْ تلَقَى الر بان ) 


فان تلقو » واشتُرى له ؛ فَهُمْ بالخار ادا لوا الوق ؛ وعرفوا هم 
قَذ غبئوا إن ابوا أن يسوا الم فوا . وی آنه کانوا لقن الأجلاب » 


(۷) أخرجه آبو داود » فى : باب اف التسعیر » من کتاب البیوع . سنن ألى داود ۲۶4/۲ . والترمذی ‏ فی : 
باب ما جاء فى التسعیر » من أيواب البیو ع . عارضة الاحوذی 2۳/۹ . و این ماجه تن ] تایه فيا "كوه ال + 
یسعر » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۱/۲ ۰ ۷۲ . 

كا آخرجه الدارمی » فى : باب ف النهى عن أن یسعر فى السلمین » من کتاب البیو ع . سنن الدارمی 
۲44/۲ . والامام أحمد عاق :> الستد ۱۵۹/۳ ¢ NAN‏ : 
(۸) أخر جه ابن ماجه E‏ :باب مر کره آن یسعز » من کتاب التجارات . سنن أبن ماجه ۲/۲ ۷ . و الا مام 


اد ۾ ق + الست ۸5/۳ . 


. سقط من :م‎ )٩( 


(۱) قم ١:‏ علییم » . 


۳ 


2 
مر جار 


یرون مهم الْأمْتعَةَ قبل أن هبط الأسواق » فربما عَبَنُوهُم عا بَيّنَا 
فيضرُونهم » وربما أضرٌوا بِأهْلٍ البلد + لأن الركبانَ ذا وَصَلُوا باعُوا مهم » 
والذین يكلقوتهم لا تبیغوئها سَرِيمًا + وير رت يبا السمر + فهو فى شی يم 
الحاضير لِلْبَادِى » فتهى الت عي عن ذلك . وروی طاوسٌ عن أبيه عن ابن 
باس قال : قال سول الله عه : « لا ئقواالر ان » ولا یب حاضیر لباو ) . 
وعن اى هُرَيْرَة مثله » مت علیهما"" » وكَرِهَهُ أكثرٌ اهل العلم » منهم عمر بن 
عبد العزيز » ومالك » واللَيْتُ » والأؤزاعئ » والشافه » واسخاق . وخکی 
عن أهى حنيفة أله لم یر بذلك باسنا . وسنّةٌ رسول الله عله احق أن یب . فان 
حالف » وتلقى الركبانَ » واشترّى منهم ‏ فَالبَيِعُ صّحِيحٌ فى قول الجمیم, . وقاله 
ابن صبذ ار . وشک عن لحد » رر شرم » أن الخ فاد لظاهر الى . 
والاول أصح ؛ لان آي مره ری أن رسول الك مكلك قال : « لالجل » 
قن اا : واشترى من » فَإِذًا آئی السوق فهو بالخیّار » . روا مسلب“ 
والجِيّارٌ لا يكون إا فى عم صّحِيح, » ولأن هی لا لِمَْنّى ف اليم » بل یمود 
إلى ضرب من الحَدِيعَةِ يُمْكِنْ اسْتِذْراكها بات الجِيّارٍ » فأشبّه بیع المُصَرَّاةٍ » 
رارق بع احاضير ای »ناه لا مک فالتا ليس ال 
عليه » تما هو على السلمین . فإذا تَقَرّرَ هذا » فَلِلبَائْعم الخیاز إذا عَم أله قد 
/ غين . وقال أُصْحَابُ الرای : لا جيار له . وقد رَوَيْنَا قول رسول الل ل 
فى هذا » ولا قول لأَحَدٍ مع قوله . وظاهر المَذْهَب ء أنه لا خيارٌ له إلا مع العَبْن ؛ 


(۲) حديث ابن عباس » وحديث أنى هريرة » تقدم تخريجهما فى صفحة ۳۰۹ . 
(۳) فى : باب تحريم تلقى الجلب ۰ من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١51/79‏ . 

کا أخرجه آبو داود » فى : باب ف التلقى » من کتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۱/۲ . والترمذى »فی : 
باب ما جاء فى كراهية تلقى البيوع » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۲۹/۵ . والنسالى » فى : باب 
التلقى » من كتاب البيوع . امجتبى ۲۲/۷ . وابن ماجه » فى : باب النهی عن تلقى الجلب » من كتاب = 


FIT 


۵ ظ 


ونه اما بت لاب الخبيعة ودفع ال ,ولا ضرر مع عم العْبن . و هذا ظاهر 
مذهب الشتّافجىه » ويُحْمَل ٍطلاق الحدیث فى إثبات الخیار على هذا ؛ لِعِلْمِنًا بمَعْناه 
ومراده ؛ لأنّه مَعْنّى یت الجيارٌ بيه » ولأن الب عه جَعَلَ له الخیاز إذا ی 
السوق » فيْفَهَمْ من أنه شار إلى مت ِالعَبّن فى السّوقٍ » ولولا ذلك لكان الخيار 
له من حين البَيعم . وم يقر الخرقی 4 العَبْنَ المثبت للخیّار » ويِْبَغى أن نید با 
یج عن العادةٍ ؛ لأن ما دون ذلك لا یبط . وقال أُصْحابٌ مالك :تما ته 
يي سنزيب داوب يجا سرع 
و کون فيا وقال لب عد دی 
وهذا مُخالف لِمَذلول الحديث ؛ فإن السب عله جَعَلَ الخیاز للبائع إذا دحل 

8 ت e a‏ ر E e‏ با ال ور ا ° 
السوق »و مم یجعلوا له خيارا ١‏ ول ای الجباز له ل عل دیع 
2ك 9 ن 7 ۱ £ ۱ ر 2 ر و را م 
تلقی ال ر كبَانِ لِحَقه » لا لح غيره . ولأن الجَالِسَ فى السّوق كالمتلقى » فى أن 
كل رای اک لي لزعل ٠8د‏ هل بک کک كو أعيها . 
حَقٌ المعلَی ولاک ال ری لهم ق مه .فلي م عل 
مثل هذا . والله أَعلم . 

: ا Au AR‏ بر ۴ ۳ - ا 

فصل : فإن تلقى ال رکبان » فياعهم شيا » فهو بِمَئْرْلَةِ الشّراء منهم » وهم الجَيّارٌ 
إذا غبتهم عبتا خر ج عن العَادَةٍ . وهذا أحدٌ ل جهن لاصحاب الشافعی . وقالوا 
فى الا خر : لته عن الشراء دون اليم » فلا يَدْمحل الم فيه . وهذا مُقتَضَّى قول 


= التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۵/۲ . والدارمی » فى : باب النبى عن تلقی البیوع » من کتاب البیوع . 
سنن الدارمی . ۲۰۵/۲ . والامام أحمد » فى : السند 1۸۸/۲ . 


(4) فى م : « لأهل » . 
(5) فى م : « اللتقی » . 


ا 


أصحاب مالك ؛ لأنّهم عَلْلُوا ذلك با ذَّكْرْنَا عنهم » ولا يَتَحَقَقُ ذلك ف البيّع لهم . 
نا » قول التبى عه : « لائلموا/ ال کبان » . والبائعُ داخل فى هذا .ولان هی ۲۳/۰ و 
عنه لا فيه من حَحَدِيعَتِهم وعَيْنِهم » وهذا ف اليم كَهُوٌ فى الشّراء » والخدیث قد 
جاء مُطْلَقَا » ولو كان مُخْتصًا بالشراء لالج به ما فى مَعْناه » وهذا فى مَعْناه . 

فصل : فإِنْ کر لغير قَصْدٍ التَلْمَى » می ركبا » فقال القاضى : ليس له 
الابتیا ع مهم ولا الشراءُ . وهذا أحَدُ الو جهن لأصحاب الشافعىء . ويَحْعَمِل أن 
لايَحْرّءَ عليه ذلك . وهو قول اللیث بن سعد . والوجة الثّانى لأصحاب الشافع » ؛ 
له صد ای » فلم اه ای . ووج الأول › أنه تما ی عن الى 
وجب المَنْعُ منه » کا لو فص 

فصل : ون نی الجَلَبّ فى آغلی اسوق » فلا باس » فن اب عمر رَوَى 
آن اوه یھ هی أن لى الم حتی يُهْبَط بها ”إلى السُوق" . رواه 
بّخاری4 ۱ . ولألّه (ذا صارٌ فى السُوق » فقد صار فى مَل اليم والشراء » فلم 
یدح ف اي » کالذی وَصَل إلى وسَطها . 

فصل : والاخیکاز حرام ؛ لا وی عن ارم » عن أب أمامّة » قال : هى 
رسول الثم لھ أن حكر الطعام۱) . وروی أيضًا » باسناده عن سعيدٍ بن 


(5) ف م : « الأسواق ». 
0 - ۷) فى م : و الأسواق » . 
(۸) ف : باب النہی عن تلقى الركبان ... » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ۹٩۰/۳‏ . 

کا اح رجه مسلم »فى : باب حرم تلقى الجلب »من كتاب البیو ع . صحيح مسلم ۱۱۵۱/۳ . وأبوداود » 
فى : باب ف التلقى » من كتاب البيوع . سنن أنى داود ۲۶۱/۲ . والدارمى » فى باب لا يبع على بيع أخيه › 
من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۵۵/۲ . والإمام أحمد » فى : المسند ۰۷/۲ ۰۲۲ ۱۳ ۰ ٩۱‏ . 
(9) أخرجه البیهقی » فى : باب ما جاء فى الاحتكار » من كتاب البيوع . السنن الکبری 50/7 .واحاع ‏ = 


۳۱ ۵ 


۳۳/۵ ظ 


المُسَيّبٍ » أن رسول الله عي قال : « من اختکر فهو تحاطی ۶ :۱ وروی أن 
عم بن الخطاب » ری الله عنه ري اس ؛ فرأی طَعَامًا کییزا قد ای 
على باب مک » فقال : ما هذا الطعام ؟ فقالو | : جلت الینا , فقال + يار كاف » 
وفى من جَلبّه . فقيل له : فإنّه قد احكرٌ . قال ومن انکر ؟ قالوا :لا ی 
عهان » وفلان مَوْلاكَ . فازسل إليهما » فقال : ما حَمَلَكُما على اختکار طعام 
المسلمين ؟ قالا : ری بأموالنا وبي ل : تيفك ,سول الا رار 
« من اختگر على المُْلِمِينَ طَعَامَهُمْ » » لم يحت ى يَضْرِبَهُ الله بالجذام أو 
الإفلاس . قال اژاوی : موی مالفا ؛ وقال + وافلا اا 
بدا . وأما موی عمر فلم يَبِعْه » فرأيثه مَجُذُومًا . وزوی عن التب عله أله قال : 
و الجَالبٌ مروف دوالك ملسم ۳ , 


/ فصل : والاخيكارٌ المُحَرّم ما جع فيه ثلاثة روط ها »أن یشتری ‏ 
فلو جَلَبَ شيعا » أو أل من غلیه شيعا » فادرّه » م ین را . زوق 
[ عن ]۳ الحسَن ومالك . وقال الأؤزاعوه : الجالبُ ليس بمُختكر ؛ لقوله : 


ح قى : باب لا يحتكر إلا خاط ۶ > من كتاب البيوع . مستدرك الحا م ۱/۲ 5 وأبق اف شية »ف : باب 
فى احتكار الطعام » من كتاب البيوع . المصنف ٠١7/5‏ . 

9 ۱) أخرجه مسلم ف : باب تحريم الاحتكار فى الأقوات » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۲۷/۳ 3 
۸ . ویو داود »ف : باب ف النهی عن الحكرة » من کتاب البيوع . سنن ألى داود ۲6۳/۲ . والترمذی » 
ف : باب ما جاء فى الاحتکار » من آبواب البیو ع عارضة الحوذی ۲۷۰/۵ . و ابن ماجه ۳ : باب الحكرة 
والجلب »من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۲۸/۲ . والدارمى » ف : باب ف النبى عن الاحتكار » من 
كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲4۸/۲ ۰ ۲4۹ . والامام أحمد ‏ فى : السند ۰46۳/۳ 454 ۰ ٤٠٠/٦‏ 
1١‏ ۱) أخرجه ابن ماجه عاق : باب الحكرة والجلب »من كتاب التجارات . سفن أبن ماجه ۹/۲ 5 . والامام 
أحمد » فى : المسند ۲۱/۱ . 

فى : باب فى النبى عن الاحتكار » من كتاب البيوع . سئن الدارمى 49/7 ؟ . والبيبقى » فى : باب ما جاء 


(۱۳) تكملة يقتضيها العنی . 


۳-7 


ر الجالب توق » والمشتکر تلفون »۹ . ولان دالت لا وی عل کد : 
ولا يضر به » بل ينْفَُ » فإن الاس إذا عمو عنده طعامًا ملع » كان ذلك 
أَطيَبٌ لقلوبهم من کک . الا ع أن كرت المشیری قرم . فامًا الإدام » 
الوا »ول والزّيِتُ » وأعلاف الببائم. > فليس فیها احتكار محرمْ . قال 
لاثم : سَمغث أبا عبد الله سنال » عن ائ شىء الاختکار ؟ قال : إذا كان من 
قوت لاس فهو الذى يكره . وهذا قول عبد الله بن عمرو . وكان سَعيدٌ بن 
المسیّب - وهو راوی حدیث الاختکار - يتر الریت . قال آبو داد : كان 
حو ما وساي . ولأن هذه الأشياءَ ما لا ْم الحاجة لا 
شبهت التّيابَ » والحَيّواناتِ . القالث ء أن يضق على النّاس بشيرائه , ولاالشعيلٌ 
ا ؛ أحدهما » یکون ف بلد يُضِيّىٌ بأهله الاختكار , کالحَرمَین » 
مور . قال أحمدُ : الاختکار ف مثل مَك » والمَدِيَة » واُعُورٍ . فظاهر هذا أن 
البلاة الواسيعّة الکثيرة المرافق والجلب » كَعْدَادٌ » والبصرة » ومصرء لا يحرم 
فيا الاختكارٌ ؛ لأنْ ذلك لا یویر فيها غالبا . القانى » أن یکون فى حال الضّيق » 
بان يدل الب قافلة فیتبادر ذوو الاموال فیشترو نها > ويُضَيّقون على الناس و فا ما 


إن شاه فى معلل لاسا والرخص » على وجه لا يُضِيّقُ على اد » فليس 


ور 


بمخرم 
۵ ۲" ۱۷ ب میا لو is‏ : ( یم اله لْعَصِير مِمَّنْ يَتَخِذهُ حمرّا باطل ) 


وجملة ذلك ؛ أن بَيِعَ العصییر لِمَن يَعْتَقِدُ أنه یخذه مرا محَرمٌ . وکر هه 
الشافعي 4 » وذكر, بعض أصحابه آن البائ إذا اعْتَقدَ أنه یعصیرها حمرّا ‏ فهو مَحَرّمٌ » 
اکا یکره إقا كلك فیه . وخکی اب المُنْذِر عن الحَسّن وعطاء والتّورئ ؛ أنّه 


(5 ۱) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 


. البزر : کل حب يبذر للنبات » جمعه بزور 9 القاموس‎ )١5( 


ETT 


۵۰ و 


عد بخ م مر یمن مد( شخ 5 وه ىا قال ار :يع الحلال ممن شرفت . 
باد ريو يدياه  :‏ واعل آذ ٠‏ یم 4 . ولان الع که يأر نة 
وشروطه . ونا » قول الله تعالى  :‏ ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم نون 6 . 
وهذا هی يَقَتَضِى الحرم . وروی عن التب عه » أنه لَعَنَ فى الخمر عَشْرَة . 
فروّی ابن عباس أن التب رھ تاه جبریل » فقال :يا محمد » إن الله لالح » 
وعاصرها » ومعتصرّها » وحاملها » والمَخْمُولة إليه » وشاربُها » وبائعها , 
ومبتاعها » وساقتها . وأشاز إلى كل معاون عليها » ومساعد فيا . احرج هدا 
الخدیث التَرمِذِى!؟» » من حدیث أئس » وقال : قد وی هذا الحَدِيث عن ابن 
عباس" » وابن عمر"۲ » عن ای عو . وروی ان بط فى تحْرِيم لنبیذ » 
بإسناده » عن مُحَمّدٍ بن مین » أن قيّمّا كان لس بن یی وَقاص فى أَرْض له 
فا رة عن عب أنه لالح بيا ولا یل أن مباع| لا ن یصیره قاس بقلي 1 
وقال : بعس الشيّحٌ أنا إن بغت الخ ٠‏ ولأنه : يقد عليه لمن یم انه پریذها 
الخ و فا ها إجارَة أمته لمن يَعْلَمُ أنه یستاجزها لیژنی بها الاب موه 


TREE RO) 
. ۲۷۰۵ سورة البقرة‎ )۲( 
. ۲ سورة الائدة‎ )۳( 
. ۲۹۵/۰ من اراب المرع : عارضة الأحوذى‎ ٠ فى.: باب النبى أن يتخذ قحد اش عا‎ )4( 
كا أخرجه ابن ماجه » فى : باب لعنت الخمر على عشرة أوجه » من كتاب الاشربة . سنن ابن ماجه‎ 
< ITY 


(ه) أخرجه الامام أحمد » فى : السند ۳۱/۱ 

(1) أخرجه أبو داود » فى : باب ف العنب يعصر للخمر » من كتاب الأشربة . سنن ای داود ۲۹۲/۲ . 
وابن ماجه »فی : باب لعنت اخمر على عشرة أوجه »من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ۱۱۲۱/۲ 119576 . 
والامام هد » فى : المسند ۰۲۵/۲ ۰۷۱ ۹۷ . 

(۷) خر جه النسانی »فى : باب الکراهية فى بیع العصیر » من کتاب الأشربة . امجتبى ٤/۸‏ ۲۹ . وعبد الرزاق » 
فى : باب العصیر شربه وبیعه » من کتاب الأشربة . مصنف عبد الرزاق ۲۱۸/۹ . وابن أهى شيبة »فى : باب 
فى بیع العصير » من کتاب البیو ع والاقضية . مصنف ابن ألى شيبة 0۹۸/5 . 


۳۸ 


عور كَِيرَةٍ » فص ينها مَل التراع. بدليلنا . وقولهم :ملع روه“ 
وأزكانه . قلنا : لَكِنْ وُجد الماع منه . إذا بت هذا » فإنّما يَحْرُمُ الم ويبطل » 
إذا عم الماع قاری ذلك » إن بقوله » ولا بَرائنَ مُخْقَصبة به » ل على 
ذلك . فأمًاإِنْ كان الأمر مختملا » مثل أن يَشْتَرِيّها من لا يَعْلمُ حاله » أو مَن يَعْمَلُ 
الكل الغ ا ٠‏ وم یف بما يذل على إرادَة لحم » فالبیم جائز ولذا بت 
خیم » فَالبِعُ باط » ویختمل أن يَصِمَّ » وهو مذهبٌ الشافعی ؛ لأن محر 
فى ذلك اعْتِقادُه بالعقد دوه » فلم يَمْتَعْ صِحَة لد » کا لو دَلْسَ العَيّبَ . ولّنا » 
له عَقَدَ على عَيْن » لمَعْصِيّة الله بها » فلم يَصِحّ » كإِجارةٍ الام لى والغناء . 
وأمًا لکیس » فهو المُحَرَّمُ » دُونَ العقد . ولأن ریم هلها لح الله تعالى » 
فأَفسَد العَقَدَ » کبیم دِرْهَم بِدِرْهَمَيْن » ویفارق التَدْلِيسَ » فإنّه لحَقٌ ادى . 

فصل : وهكذا الحُكُمُ فى کل ما قصيد”" به الحرامٌ » / بيعم السلاح, لأهل 
الحَرْبٍ »أو لقطًا ع الطریق أو ف الئة » وبَيْع الام للخناء » أوإجارتها كذلك » 
أو إجارّة داره لبم الكَمْر فيها » أو لِتتّحَلَ كَبيسّة » أو یت نار » وأشباه ذلك . 
فهذا حرام » وَالعَقدٌ باطل ؛ لما قَدمنا . قال ابن عَقِيل : وقد نص مد . رحمه 
الله على مسائل » تبه بهاعل ذلك » فقال فى القَصّاب والحَبّازٍ : إذاعَلِمَ أن من یشتری 
مد تقو عه کی يب الک ١‏ لا ييه , ری قرم ااا لیوا 
من یشرب فيها . وهی عن یم یماج للرّجال » ولا باس ببِعِ للنْساءٍ . وروی 
عنه ؛ لا بي الور ين المسّيان للقمار . وغل فياميه ایض » فيكون بیع ذلك كله 
باطلا . 


فصل : غيل لاد : وجل مات » ولق جارية عقي ؛ ورا ینیما » وقد 


(۸) فى م : ۱ وشروطه 4 . 
)٩(‏ ىم : ۱ یقصد 4 . 


Ek 


۵ ظ 


احتاج إلى ينها . قال : بیغها على نها سا . فقيل له : نها ُساوی ثلائينَ 
آلف وركم ٠‏ فإذا بِيعَثُ ساؤْجّة تُساوی عِشْرِينَ دينارًا . قال : لا تبا ای 
اة وو ذلك ما ری أبو اماتا عي اک قله ؛ اه قال ٠‏ 
يع لمات » ولا مهن , ولا كَسبْهنَ ) . قال الترمذئه” 0 ا 
لا ِن خدیث علی بن ری » وقد کلم فيه أهل الم ..وروآة ابن مَاجه( 2 . 
وهذا حمل على یمن لأجل الغناء » فأمّا مهن الحاصيلة بلغا فلا بطل ۽ 

کا أن العصییر لا یرم یه لغير الكَمْر » لصا حِيّته للحمر . 

فصل : ولا يجوز بیع الخمر ولا کلف یه » ولا شراؤه ٠‏ قال ابن 
المنذر : تم آفل اليم على أن بح الحمْرٍ غيرٌ جائر . وقال أبو حنيفة FF‏ 
للمسيلم أن بو كل دم فى ينها وشیرائها . وهو غير صَحیح, + فان عائشة رَوَتْ » 
أن ابي له قال ١‏ کر اھا یی ل . وعن جابر » آنه سَّمِعَ 
یه عام الفح » وهو یمک يقول : « إن “الور سول راخ انم 
وَالمينَة والختزیر والأصنام » . فقيل : يا رسول الم آرایت شحوم ميت » فان 


(۱۰) فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الغنیات » من آبواب البیو ع . وباب تفسیر سورة لقمان » من آبواب 
التفسير . عارضة الأحوذى ۰۲۸۱/۵ ۰۲۸۲ ۰۷۲/۱۲ ۷۳ . 

کا آخرجه الامام أحمد , فى : السند ۰۲۵۲/۵ ۲۵۷ ۲۹۸۰۲۹ . 
(۱۱) ف : باب ما لایحل بیعه » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۳/۲ . 
(۱۲) أخرجه البخاری »فى : باب تحربم تجارة الخمر فى السجد » من کتاب الصلاة . وباب اكل الربا وشاهده 
وكاتبه ... » وباب تحريم الشجارة فى الخمر ... » من کتاب البیوع . وباب : $ وأحل الله البیع وحرم 
الربا » ... » وياب  :‏ يمحق الله الربا ) » من كتاب التفسير . صحيح البخاری ۰۱۲۹/۱ ۷۷/۳ 
۸ . ومسلم . فى : باب تحريم بيع الخمر » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۰/۳ . وأبو 
داود » فى : باب فى تمن الخمر والميتة » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۲۵۱/۲ . والترمذى ۽ فى : باب 
ما جاء فى بيع جلود الميتة والأصنام » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۳۰۰/۰ . والنساقٌ . فى : باب 
النبى عن الانتفا ع بشحوم الميتة »وباب بيع الخنزير » من كتاب البيوع . اجتبی ۲۷۲/۷ ۲۷۳۰ . وابن ماجه › 
فى : ياب ما لا خل ق یمه عن کاب الأثرية . ست این مالجه ۷۳۷/۲ . والتارمن ل 2 بابق الي 
عن بيع الخمر » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۵۵۰/۲ . والامام أحمد » فى : السند ۳۲/۳ ۳۲۰۰ . 
وانظره فى : ۳۶۰/۳ . 
(۱۳) سقط من + الأضل . 


۳ + 


ل بل نف ب اللو وج قال :ولا 

هو حَرَامٌ ) ٠‏ .م قال رسول الله عا :) ا / لله الود »إن اله ای حرم عليه فاا 
را RA‏ ثم او هُ » واکلوا تمه . متفتی علیه(۱۳) ومن و کل 

ى بم لحر » وأكَل تمه » فقد أَْبهَُم فى ذلك ولأنّ الكمر ئجسة مُحَرّمَة : 

فشر "0 ها ا ا ها ی والجئزير » ولائه يَحْرْمُ عليه یه » 

رم عليه التو كيل ”فى یه ۰ کالختزير . 

5- مسألة ؛ قال : روط اعدا كان فيه شرطانٍ ‏ وَلَا یط 

وَاجِدٌ ) 


۳ و ي ر الله عت و ۳ ۲۶ ۴ 

تبت عن اهد » رحمه الله » أنّه قال : الشرط الواحدٌ لا باس به نما هی 
o ۰ ۹‏ 2 يعن يعن 3۶ و مر مر ۳ 9 مر ۵ 2 با ال 

عن الشرطين فى البيع . ذهب احمد إلى ما رو ی عبد الله بن عمر و عن الب 
خی ی ان ا ره كو و 9 نس عه م 5 عه مر ام وج 

انه قال : « لا جل سلف و بيع »ولا شرطانِ فى بیع لا نبم ما لیس عندك ) . 
ألخحرجّه أبو داو » والترمذی » وقال : حدیث حَسَنٌ صّحِيح . قال الاثرمْ 


. أى يُشعلون بها رجهم‎ )١4( 
. ) جَمَله جمله جَمْلا » وأجْمَله : أذابه واستخرج ذُهْنَه . لسان العرب ( ج م ل‎ )١5( 
. ۱۱۰/۳ أخرجه البخاری » فى : باب بیع اليتة والأصنام » من کتاب البيوع . صحيح البخاری‎ )١7( 
. ۱۲۰۷/۳ ومسلم » فى : باب تحریم بيع الخمر واليتة ... » من کتاب الساقاة . صحیح مسلم‎ 
. ۲۵۱ ۰۲۵۰/۲ كا حر جه أبو داود » فى : باب فى من الخمر واليتة » من کتاب البیو ع . سنن ألى داود‎ 
۰ ۲۹۹/۵ والترمذی » فى : باب ما جاء فى بیع جلود اليتة والاصنام » من آبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ 
: والنسانى » فى : باب بيع الخنزير » من کتاب البیو ع . المجتبى ۰۲۷۲/۷ ۲۷۳ . وابن ماجه » فى‎ . ۰ 
. ۷۳۲/۲ باب ما لا يحل بیعه» من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ 
. 4 ف م : ۱ یحرم‎ )۱۱۷( 
. سقط من : م‎ )۱۸ - ۱۸( 
. ۲۵4/۲ آخرجه آبو داود » فى : باب ف الرجل يبيع ما ليس عنده » من کتاب البیو ع . سنن ألى داود‎ )۱( 
. ۲۳/۵ فى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎  یذمرتلاو‎ 
= » ۰... ک آخرجه النسانی .فى : باب بیع ما لیس عند البائع » وباب سلف وبیع ... » وباب شرطان ف بيع‎ 


)۲۲۱ / 1 الغنی‎ ( TY? 


۱۳ ۲۰/۵ 


قیل لألى عبد الل : إن هؤلاء یک هون الط ف اليم فقض یه » وقال : الشرط 
الواجد لاس بف الع نما هی رسول ا عن شرطین ف الع . ودر ْ 
جاب يد على باةالشترد »حون باه جسله » وشرط ظهره إلى المديئة” . 
واختلف فى تفسيير الشرطین المَنهی» عنهما » فزوی عن أحمد ؛ أنّهما سَرَطانٍ 
صَّحيحانٍ لابن تمل ار فتكي بز س ر ف 
و Tp ai‏ ا 
باطل . وكذلك فس القاضى ف « شرجه » الشرطين المبطلين يتحو من هذا 
سيير . وروی ارم عن أحمد تفسییر الشَرطَيْنِ ؛ أن يشريه على أنه لا بيعي 
من أَحَدٍ » وله يَطَؤْها . 9 WP‏ ی . ورَوَى عنه إسْماعِيل بن 
سی ف النشم رين فى البیْعر » ل : إذا بعتکها") فانا أحق بها بالثَمن 6 
تی س . وظاهر کلام ھت ان لرن الهو عنما کد بن مد 
انحو فأما إن شط شترطین » أو أكثر » من مُععَضَى الق آو مَصْلَحته ۰ مثل 
یه خی یار دوف مل + وش ری در شترط أن يلم یه 
المَبِيعَ أو امن » فهذا لايور فى العقد وان کر . / وقال القاضی ف « المُجَرّدٍ » : 
ظاهرٌ کلام أحمد أنه متی شرط ف العَقَدٍ شرطیّن » بطل » سواءٌ كانا صّحِيحَيْن » 


أو فاسيدين » لمَصْلحَة العقد » أو لغير مَصلحته . أخذا من ظاهر الحديث » وَعَمّلا 


E 57‏ وغ م 1 8 A‏ ای ان ده © وت طا 
پو ور م يفرقٍ الشافعی" » و اصحاب الراى بين الشرطین وروواآن التبی عة 


= من كتاب البيو ع . المجتبى 4/۷ ۲۵ ولاه" : واالذارفيى وق 7باب ۶ فی النبى عن شرطين فى بيع » من كتاب 
الیو ع . سنن الدارمی ۲۵۳/۲ . والامام أحمد , فى : السند ۱۷۹/۲ . 


(۲) تقدم غخريجه فى صفحة ۱۰۷ . 
(۳) فى النسخ : ١‏ سید . 

و انظر ترجمتنا له فى : ۳۷/۱ . 
(4) ف الأأصل : « بعتا » . 


TTY 


۶ و / 


هی عن بیع و شر ولا الصّجيح لا يور فى الع وان کر والفاسد يو 
فيه ون انح . والخیث الذى رويناه یل على لفق ولأ العَرر یرذا اشمل 
ف اعد » لا یلم منه اخیمال الکیيرٍ . وحَدِيهُم م يَمِحّ » ولیس له صل » 
و قدأنکره اما موه برو ى اکر مج" ول علي . وقول القاضی : 
إن الى یی عل مومه فى كل شرطین . : بَعيلٌ ایض 4 فان شط ما یَقتضیه العَقدٌ 
لا ی رر فيه بر خلاف » وشترط ما هو مه اعد ٠‏ كالأَجَلٍ » والخِيارٍ ؛ 

والرهن » والضّمين وشرط مرفةق المبيع » كالكتابة » و الصناعة وليه تن 
الق فلا یی أن بر و 2 آیضا فى بطلانه » قلت أو کر . وم یذکز مد فل 
هذه المَسالّة شيا من هذا القسم » فالظاهر أله غير مرا له . 


فصل : والشروط تیم" أربعة اقسّام ؛ آخدها » ما هو من مفتّضّی 
العَقَدِ » کاشیراط لیم » وخیار المّجُلِس » والتَّقَابْض ف الحا . فهذا و جوده 
کفانیه : لا ی تا و ولا قل اف . 

القانی علق به مَصلحة العاقیْن , » کالاجل » والخیار »والرهمن » والضهین ‏ 
والشّهادَةٍ » أو اشير اط صفة مَمَصْودَةٍ فى المُبيع » كالصناعَة والكتابّة » ولحوها . 
فهذا شرط جائرٌ يلرَمُ الوفاء به . ولا نع فى صحة هَدَين القِسْمَيْن حلافا . 

لقالث » ما ليس من مقتضاه » ولا من مُصْلحَيه » ولا يكافى مُتْضاه » وهو 
نوعانٍ ؛ أحَدُهما » اشتراط فة البائع فى المبیم. ‏ فهذا قد مَضَى که المانی » 
أن یَشترط عَقَدًا فى عَقد » نحو أن بيه شیا بضرط أن یبیعه شیا آ حر آو يرق 


(۵) تقدم نخريجه فى صفحة 1١560‏ ۰ ۱۱۰ . 
33 ق م : « ولا 4 . 
(۷) فى م زيادة : ۱ إلى » . 


TTT 


۳/۰ و 


۴ او ص 8 ور لا سر ۵ و ا 4 زر چ کر ر ۳ 
منه » أو یو جره »او یو جه » او يسلفه » أو تصرف له الثمن او غيره » فهذا شرط 
فاسدٌ يَفسدُ به ال » سواء ارط البائ أو المُشتری ‏ / وم ذکر ذلك“ 
ان شاء الله تعالى . 


الرابع » اشتراط ما يناف مُقَتَضَى الم » وهو على ضرییّن ؛ أحَدِهمًا » اشتراط 
ما بى على لیب والسرايّة » مثل أن يشرط البائعُ على المشتری عن العبدٍ » فهل 

يصح ؟ على روايكين ؛ (خداهها» يصح , قو ملیف ال » وظاهِرٌ مذهب 
الشّافهي + ؛ لأن عائشة » رضى یی ال عنها » اشرت ثريدة ‏ وشرّط هلها علا 
عْمَها » ووّلاءها IES‏ رط الولاء » دون الق( ۱ . والقائية : 
الع ط فاسة .وه مدع کی یه ؛ هط ان کے کی : اخ إن 
قط أن لا نيد » لآ شَرط عليه ار ملک عنه + کے ما لو شَرط أن 
بيع . ولیس فى خدیث عائشة آنها شَرّطْثُ هم العنق ‏ وإِنّما آخبرئهم بارادتها 
لذلك من غير شرط فاترطو الولاء » فإذا حَككمْنا بفساده » فکمه کم سائر 
الشروط الفاميكة التى يأتى ذِكرها . وان حکُمنا بصیخته فاغتقه الى » فقد 
فى بما شرط عليه ۳1 ن ۸ یعتقه » ففیه و جهان ؛ آخدذهما » يجبر ؛ لأن شط العتق 


إذاصح » ای ب فیجیر ليه + کا لو ندر ع (۱۷) . و المانی YN‏ 1 ات 


الشرط لا وخب فعل المشروظ ٠‏ یل ما لوط ات والضمین » فعلى هذا 
مساو سم متت ءالا یس له ما رمه له هم لو سوط عليه 
رهنا .و ن َعَيبَ المبيع وأو كانآمة )فا ايا ا ؛وأجرّأه ؛ لأن ار ق باق فيه 7 


رم فى الأصل : « اشترط » . 

. ) فی م : 9 وسنذ کره‎ )٩ - ٩( 
. سقط من : الاأصل‎ ۸۰( 

(۱۱) سیاتی تخریجه فى صفحة ۳۲۶ . 


6۱۲۱ ف م : « عنه ) . 
ء ۳۲ 


وان اله » أو أذ من کسه شيا » فهو له وان ماك ایغ »رجح ابا على 
الشّری با نقصّه شرط العثق ‏ فیقال : 3 هلو بيخ ما ؟ وک يُساوى إذ 
بیع بشرط العتق ؟ فرج" یس ذلك من مه فى اد الوَجَهَينٍ ن » وف الا تحر 
یضَمَنْ ما َقصَ من قیمته . الضربُ القانى ‏ أن یط غير الف + بثل أن , ترط 
اا > ولا يهب :و شش + ولا ذا .او يُشكر رط عليه أن يبع » أو يَقَفَه ؛ 


(E ۱۱۹ 


امم ره ۳ وید یس اجب ۳ 
و مرا ورول من 8 ولخو و ع وابن 
ألى لیلی » وألى ثور . و الثّانية اس و هو 91 اف نهد » و الشافی * ؛ 
7 (۱۸) 2 

لأن التب عه هى عن بيع و شر طط ولأ کا د ا البیع › 
لو ھا ولا ال ا وجب ال رجو ع بما نَقصّه الشرط 
د ووس ر 

5 مله عن المي بشر طه » والمشتری کذلك إذا كان الشر ط له فلو صح اربع 
پذو نه ؛ رال بلکه بغي رضاه ؛ والبیع من شرطه التراضیی . ولنا عار وت 3 
قالت : اقلق بریرة » فقالت : کات آهلی على تسم, وان فى کل عام. اوق 3 
فأعینینی . فقلٌ : إن اح أغذلك أن أَعُدّها هم عَدَّةَ واجدّة » ویکون لى لامك 
فول . فذهیّت بريرة إلى آهلها نوی لسن کی » فجاءت من عندهم › 
ورسول الله عله جالسن » فقالث : إِنّى عَرَضْتٌ عليهم » فَابَوًا » إلا أن یکون الولاء 


۳ 


(۱۳) ف الأصل بعد هذا زيادة : و با » . 
(۱ = ۱) فق م : ۱ ولد 4 . 

. سقط من : م‎ )١5( 

(۱) ق م : ۱ مذهب » . 

(۱۷) تقدم تخریجه فى صفحة ۱۲۵ ۱۱۲۰ . 
(۱۸) ىم : و فاسد 4 . 


م ۳۲ 


۳/۵ ضر 


۳۷/۵ و 


هم . سیم ال عق » فا خبرث عائشة المع فقال :« شذیهّا وَاشْتَرطِى 
لْوَلَاءَ » فَإِنّمَا الولاء لِمَنْ آغتی » . ففعلث عا عائشة » ثم قام رسول الله فته ف 
الاس » فحمد الله » وأثتى عليه » ثم قال : « نايع » ما بال رجال 7 يسك طون 
شرو طا ست فى کتاب ال ماکان مِنْ شترط لیس فى کتاب الله فرط » و 
كان ماکة شيل + قان الاح ون ل الاو » واا الولاة لم اق . 
متف عليه“ . فابطل الشترط » وم یل المد . قال ابن المَنِذِرٍ : تحبر بريرة 
ثابت . ولائعلم را یعارضه فالقَول به يَجبُ . فان قیل : المرادبقوله : «اشترطی 
هم الوَلَاءَ » . أى عليهم . بكلِيل أنه أمَرَها به » ولا مرها بفاسدٍ . قلنا : لا يصح 
هذا ال جهن ؛ ها ء أن اللا ها بإععاقها »فلا حابجة إلى ره . 
ای . هم أبوا البيْعَ » إلا أن ؛ ترط الولاء هم » فکیف یاه مرها با یلم هم لا 
تال ته مسا ۴ وم مره بذلك فليس هو أده اعل الخقيقة » راتما هو مد "۲ الأمر 
/ بمعتی السو ین الا شرا وثر يه > کقوله تعالى : 4 استغفر لهم أو لا تُستغفر 
لَهُمْ ۲ . وقوله : ۵ فاصبروا ولا تصبروا 4 واتقدیر : واشترطی 7 


)۱٩(‏ أخرجه البخاری » فى : باب استعانة الکاتب وسؤاله الناس » من کتاب الکاتب . وباب ما يجوز من 
شروط الکاتب ...۰ وباب الشروط فى الولاء » من کتاب الشروط . صحیح البخاری ۰۱۹۹/۳ 
۰ - ۲۵۲ . ومسلم .ق : باب إنما الولاء لمن أعتق » من کتاب العتق . صحیح مسلم 
FN SNE‏ 

کا أحرجه أبو داود » فى : باب فى بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة » من كتاب العتق . سنن ألى داود 
۲ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الرجل يتصدق أو يعتق عند الوت » من أبواب الوصايا . 
عارضة الأحوذى ۲۸۰/۸ 78١١‏ . والنساق » فى : باب بيع الکاتب » وباب المكاتب يباع قبل أن يقضى 
من کتابته شيعا » من کتاب البیو ع . اجتبی ۲۹۸/۷ » ۲۹ . والامام مالك » فى : باب مصير الولاء لمن 
آعتق » من کتاب العتق . الوطا ۷۸۰/۲ ۷۸۱ . 
(۲۰) فم : 1 صفه 4 . 
(۲۱) سورة التوبة ۸۰ . 
(۲۲) 'سورة الطور ١5‏ . 


۳۳ 


الؤلاء” , أو لا تَسْتَرطِى . ولهذا قال عَقیّه : « فَإِنّمَا الوَلَامُ لِمَنْ أغتی » 
وخدیثهم لا اصل له عل ما ذکرنا » “ارما کو ؟ من التق ی 
لص غير مَقبُول 


فصل فان حَكمْنا بِصِحّة اليم » فللبائع, الرّجُو عا قصه الشرط من امن . 
ذکرّه القاضی وللمُشترى الرجُوع بزيادة اَن إن كان هو الط ؛ لأن البائ 
إنّما سَمَحَ بها بهذا امن » ما یحصل له من العَرض بالشرط » والمشتری ما 
سَمَحَ بزيادةٍ امن من أجل شرطه ‏ فإذا لم يَخصل غرضه » يَتبَغَى أن يرجم با 
سمح به » کا لو وَجَدَّه مَعِيبًا . 

فصل : فن حکمنا بفساد الق » حص به ملك » سواءً انُصَلّ به لب 
أو ل يَتّصِل . ولا يذ تصرف المُشْتَرى فيه بيّع » ولاهبّة » ولاعثق » ولاغيره . 
وبهذا قال الشَافعیه . وذَهَبَ أبو حنيفة إلى أن املك يَنْبّثُ فيه إذا انصَل به القِبْضُ » 
وللباع ال جوع فيه فده مع ایا تفص »إلا أن صرف فيه ری 
صر َفَايَمْتَعُ لر جوع فيه » فیاحد قیمته واختج بحدیث بريرة 4 فان عائشة نشّة اسر ها 
بشرط الوّلاءِ » فأعْتَقَمْها » فا جار الى ع الوت » والبَبْعُ فاميدٌ . ولأن المُشمَرىَ 
على صفة يَمْلِكُ بیع انيتداءً بعَقد » وقد حص عليه العَمَّمَانَ للبدَل عن عَمَدٍ فيه 
تايط ء فو جب أن یمک ٠‏ كا لو كان الق صّحِيحًا . ونا » أنه مَيُوضُ يعَقدٍ 
فاسيدٍ » فلم که » کا لو کان الم میب » أو دما , فما حديث تريرة » فإئّما 


نے 
چ 
۳ 
ای 


ذل عل عيكة اعد : لا عل ما کو . ولیس ف الخد أن سا ات نها 


(۲۳) سقط من : الأصل . 
(۲۶ - ۲4) فی م : « ودذ کره » : 
(۲ - ۲۵) سقط من : الأصل . 


YY 


۵ ظ 


بهذا الک ط بل الظاهر آن أل يره حي هم از نب » عل هذا الط 
ترَكوةٌ » ویَختمل أن الشرط كان سابقا للع ERT‏ 

فصل : وعليه رَد المَبيع ایروا وال ارو ا 
قكده + إن هر ورت اف اجا تة فا چوا عا كرون مض ت 
يت .جلف کے قاری کب اه کی لل 
القاضى. ‏ ولان اعد قم" عليه ق التي . ولاک حه باخن مال : خاش 
لسار . ود کر الخرقوق القصلب ‏ أ یمه قیمثه اتر ا کانث ع كر هلا 
كذلك » وهو أُولَى ؛ لأن العَيْنَ كائث على مك صاحبها فى حال زیادتها » وعلیه 
ضّمان تقصها مع زيادّتها , > فكذلك فى حال تلفها » کا لو أَنُلَمها بالجناية » 
ولأصّحاب الشافعى ” وَجْهانٍ كهذين . 

فصل : فان كان المَبِيع أَمَهَ » فَوَطِبَها المُشْتَرى » فلا خد عليه ؛ لاعتقاده ها 
سپ نویه سم ور له کی كلها + لأن الخد | ذا سقط لب 

حب الم . ولأن اطع فى ملك الغير یوب الم ales,‏ انث البْکارة 

ar‏ . فان قِيل : أليس إذا روج ار تزویجا فاميدًا » فزطنها » فازال 
بکارتها , لا يضمن * الیکار و ؟ قلنا : لأن الاح َضّمّنَ الإذن ف الوطء مهب 
لبكارَةٍ ؛ لأئه مود على الوط » ولا كذلك البَيْعُ » فه ليس بِمَعْقَودٍ على 
الوطءِ ؛ بدليل أنه يَجُورُ شيراءُ من لا يجأ وَطْؤُهاء ولا جل تکاشها . فإن قيل : 
فا ذا أو جبتم م4 مر بكر » فکیف توجیون شمان البْکارة ‏ وقد دحل ضمائها ف 
المهر ؟ وإذا أجَبم ضّمان البکارة » فکیف توجبون و بکر ؛ وقد أدّی عوّضَ 
البکارة بضمانه ها » فجری مجری من ارال كار تفا باصيهه > ثم وطها ۴ قلنا : 
لا مه لیر متا لتقف رازن اکر ونان ج فلذلاک اک » وأما 
الغانی فا نّه | إذا وَططئها بكرا » فقد استوفی تفع هذا الجءِ » وب قیمثه ما استَوفى 
رد رنه ؛ فإذا الق وَجَبَ ضما عَيْنه 4و لا جوز أن تضم العيرث ریز تمان 
التلفعة: » ک لو خ غصب عَيْئا ذاتٌ مَنْفَعَةِ » فاستوفی ملفعتها » ثم أثلفها » أو غصّبٌ 


۳۳۸ 


كو 


وبا » فلبسته حتى أبلاه وأثلفه » فإِلّه يَضْمَنٌ القِيمّة والمَنفعة » كذا ههنا . 


فصل : وان وت كان وَلَدُها حرا ؛ لأنّه وطتها بشبْهَةٍ . ويَلحَقٌ به اسب 
لذلك ء ولاو لاء عليه ؛ لاله ال | وعل وی ی بو وه 
یوم الحیلولةٍ بینه وبين صاحبه + فان سقط میم » م يضمن ی 4 ما اه تیم 
علق ولاو ه ند . فإن قيل : فلو صرب بَطتها فلت جَنِئا ما » وَجَبَ 
ضّمائه . قلنا : الضّارب يجب عليه غر » وههنا يَضْمَنُه بقیمته ؛ ولا قيمَة له + 
ولأن الجا 1 أثلفه ,رتیت » وهنا یط بالحَيلواّة بينه وبن سَيّدِه وق 
اسار اة ت السقوط » وكان میا » فلم يَجَبْ طتمائه » وعليه ضمان تقص 
الولادّةٍ فاق قرطتي أ تبه فالْمَتْ جَِينًا ما » فعَلى الضارب: غرّة » عَبْدٌ أو 
لد بدك سب اقل ای عن أشن فی أ نے غ تفل و لا 
ضما ن" الضّارِب له قام مقا حروجه خی » ولذلك ضَّمِئّه البائعٌ . وإِنّما كان 
سي أقل الأمرَين ی ؛ لأن العُرّة إن كانت أكثر من القِيمّةِ » فالباقى منها له ؛ 
حمل بال ۽ فلا تسق السید منبا یا وان كانت أل » يكن غل الضّارب 
أكثر منها ؛ لأنّه بسیّب ذلك ضَمِنَ . وان ضَرَب الواطیء بها » فلت الجَنِينَ 
ميك ی رة أيضًا + ولا رٹ منها شيا » ليد أل ارب ا ذَكرنا . وإن 
سل ا جار يه لمبِيعة إلى باع حابلا» فلت عنده » ضّمِنَ نص الولادةٍ » وان 
لث بذلك ضَمِتها ؛ لأن لها بسیّب منه . وإن إن مَلكها الواطیء » ۸ نی بذلك 
ام وَلَدِ » على الصّحِيح من المَذْهَبٍ ؛ لأنّها عَلِقَتْ منه فى غير ملکه » فأشبّة 
اوج . وهکذا كل موم لے ف ملك غيرة » ولا تصییر له ام ول بهذا . 

فصل زا باغ ری التبيع الاب ۰ تمرح ١‏ لاه باح باك غیره ام 
إذْنه ؛ وعلى المَشتری رده على البائع الأول ل ؛ لأنّه مالك ؛ ولبائعه ذه حيث و جد ۰ 


(۲۰) سقط من : الأصل . 


1705 


۳۸/۵ و 


۰ ظ 


يرع المُشترى نی با على الذى باعه »یرجم الأول على بائوه فإن تلف 
فق ید الثانی ' قللبائع مُطالبَة من ٠‏ شاء منبما الآن الأول سا » والنّانىّ قِبَضَهُ من 
ید ضامنه بغير إذنِ صاحبه » فكان ضام فإن كانت مه کت من هفطن 
نی » ۸ تزجع بلفضل / على الأول ان افق بده واكاك" الان عليه . 
فان ضَّمِنَ الأول » رَجََ بالمَضْل على الثانى . 

فصل : وان زاة التبيع فی ید المشتری » . بسِيمّن » أو نحوه » ثم نَقصّ حتى عاد 
إلى ما كان عليه و ولد الامَة فى ید المشتری ثم مات و لها احتَمل أن يَضْمَنَ 
تلك الزيادَة ؛ لأنّها زيادة فى عَيْن مَضَمُولة أَشْبَهّت اليادة ف المَخْصُوب ء واحتّمَل 
آن لا ها ؛ لائّه قعل عل أن لآ يكر نق الوا ادو عرس" + تفل هذا تكون 
اه شاف ييه . الإ ال نيب آو لتر شون »ول تلا .ول 

تلفت العَينْ بعد زیادتها أسُّقط تلك الزيادّة من القيمّة » وضّمنّها با بَقّی من القِيمّة » 
حي الف . قال القاضیی : وهذا ظاهر كلام أحمد : 


فصل : إذا باع يا فاسيا » وتقایضا » ثم لف البايع امن »فلس » فله 
جوم فى المي » وللتطترى اسوة المرماء . وبهذا قال الاح . وقال آبو 

حنيفة : المُشْترى ی بالمبيع. من سائر العُرّماء ؛ لاله فى يده » فکان أَحَقٌ به 
كالمرتَهن . ولنا أله يتقبضه ويقة » فلم يكن أحَقٌ به » کا لو کان و ديعَة عنه : 
بخلاف المُرئهن » فإنّه قََضَه على أنه وه بخقه . 


فصل : إذا قال : بع عَبْدَكَ من فلانٍ » على أن عَلَوءِ حمسمائة . فباعه بهذا 
الشرط » فَالبيُعُ فا ؛ لأن امن يَجَبُ أن يكون جمِيعُه على المشتری . فإذا 
شَرط کون بَعضه على غيره » ۸ صح ؛ لاله لا يَمْلِكُ المع ؛ والنّمَنُ على غيره » 
يفيو يجا قیقر لت » وعلى حسما . لکون 


1 


۳۳۰ 


ی اا عاد زان فى 9 ت رای با يبت له لض ل على 
5 رتفا > هو أن يَشْتَرِىَ السلعة » فَيَدْفَمَ إل الائ یرم 
أو یره دعل أله ان اشد السلعة اسب يدن ان +وا ن یاه » فذلك 


لبم ۳ : لو ۰ | زیون » وبا وأزباد ۳9۳ ا 


2 2 5 0 1 


هر ق 


5 نز ۸ و رت ۳ 2 و 3 جع ع 2 
به وقال سویڈ بن المسیب وابن میبرین : لا باس إذا کره السلعة أن يردها »› 


رم 2 


ویرد معها شيئا شيعا . وقال مد هذاق مشاه ..واعار آبو الکطاب أنّه لا يصح . 
5 ف > ه و قا ن مه 
دفو قول مالك . والشافعى* , واصحاب الراى » ويروى ذلك عن ابن عباس 

ع2 ان دي 3 ومع , ر 4 
والحسن ؛ لان النبی» یھ » تھی عن بيع العربون . رواه ابن ماجّه*" . ولأنّه 
رط بیع نا بخير جوض » فلم يصح » کا لو شمه لأجتبۍ » ولأله بل 
دی ص وله اقرط 3 4 ره ی من خر ار لو برس 
کاس مدي ل ما وق فيه عن نافع بن دارآ تر مت 
دار سجن من سواد بوي n jor‏ 7 
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نر یی دب ٠‏ فا إن تع ليه غيل اليم 
درهما » وقال : لا ئبغ هذه السلعة لغیری » وان ۸ آشترها منك » فهذا رهم 


(۲۷) سقط من : الأصل . 
(۲۸) ف م : ۱ ن ‏ . 
(۲۹) فى : باب بيع العربان » من کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۰۷۳۸/۲ ۷۳۹ . 
كا حر جه أبو داو د » فى : باب ف العربان » من كتاب البيوع :دن أف داود ۲ . والامام مالك » 
فى : باب ما جاء فى بيع العربان » من کتاب البیو ع . الوطا ۲ . 


۳91 


۵ و 


۵ ظ 


لك . ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد تیه وحَسَبٍ الدَّرْهَمَ من النّمَن » ص ؛ 

أن لیم لا عن الط المُفسيد , وتیل أن العتراءً الذی اشر لعمر كان على 

هذا الوه » فیخمل عليه جمها ون فعله رين ن الخبر ٠»‏ وموافقة القيّاس » والأمّة 
القائلينَ بفساد العربونٍ . وان م يشر السَلعَةَ فى هذه الصورة ١‏ لم یستحق البائع 

8 ان کقا ا , تي و و 2 و و چیه 
الدّرهَمَ ؛ لاه يَاخذه بغير عض > و لصاحبه الرجو ع فيه » ولا يصح جعله عوضا 

5 3 مق ۶ ى ۹ ر ي ۹ 7 د ون 2 
عن انتظاره » وتاخير بيعه من اجله ؛ لانه لو كان عوضاعن ذلك » لما جاز جعله 
من امن » فى حال الشّراء » ولان الانْتظارٌ بالبَيِع لا تجوز المُعاوّضّة عنه » ولو 

سارت لوب أن يكون مَمْلومٌ المقدار » کا فى الاجارة . 

د مااي اسار بيس درف وام 
Ar‏ رن قر ج N‏ وق 2 E E‏ 5# وش رس 9 مرق * 
بكذا . /ِيَنْعَقِدٍ البَيِعْ » وكذلك إن بَاعَهُ / بدهب ‏ علی آن یاخذ منه راهم بصرف 

و 

وجمّه » أن ليم ببذه الصفة باطل ؛ لأنّه شط ف العَقد أن یصارفه() بِالنّمَنِ 

انی زع تقد يه + رار تدم » فيكون بَيْعَتانِ فى بَيْعَةِ . قال مد : 

هذا مناه » وقد رَوَى أبو هُرَيْرَةَ قال : تى رسول الله عي عن بَيعتيْن ف بيع . 

انحر جه الرمذی۲۳۷ » وقال : خدیث خسن صَحیحٌ » وروی أیضا عن عبد اللمريق 

بر ( 0 بان ۱ 2 با را هت ۰ 5 ند ۱۰ 

عمروا! ۲ » عن الب َيه » ومکذا كل ما كان فى مَعْنَى هذا » مثل أن يقول : 

از اس 5 کک ## اع اس 52 5 3 ع ٩‏ ۳ 

بغتلگ داری هذه على أن أبِيعَكَ داری الانحری بکذا . أو على أن تبیعنی دارك . 


(1) ف الأصل : « لا یصارفه » . 
(۲) فى : باب ما جاء فى النبی عن بيعتين ف بيعة » من آبواب البیو ع ۱ عارضنة الاحو ی ۳۹/۵ . 

ڳا آخرجه النسانی » فى : باب بیعتین فى بيعة » من کتاب البیو ع . اجتبی ۲۰/۷ . والامام مالك » فى : 
باب النهی عن بیعتین فى بيعة » من کتاب البیو ع . الوطا ۲ . والامام أحمد » فى : السند ۳۲/۲ 
۵ ۶ ع ۰۳ ۵ , 


(۳) حدیث عبد الله بن عمرو سيآ فى الفصل الثانى من هذه السالة . 


TTY 


أو على أن جرا . أو على أن وجري كذ . أو على أن تُرَوجَنِى ال . أو على أن 
اجك ابتتى وو عد . فهذا كله لايح . قال ابن مسعود : الصّفْمَئَانِ فى 
صَفْقَة ربا . وهذا قول ی حَنِيقَةَ » والشافعی» » وجمْهُورٍ العلَمَاءِ . وجَورّه مالك » 
رک إلى الي ماس مرک رت لا ٠‏ فكأئه باع الس 

هم التی ذ کر یادها بل نازیر وا الخبر وأن ایض السا 
نی بر مر ت ف الذمة بط و سل از ۽ 
ان بیرض به :إلا بذلك ال ط ‏ فاذافات فاك ال تی به »و لاه شَرط عفدا 
فى عقد > فلم“ ایصیح ‏ کنکاح الشغار ؛ وقو له : لا القت إل اللفظ . لا 
يصح ؛ لأن الع هو الفظ » فإذا کان فاسیا فكيف يكون صَّحِيجًا حي صنجیا . ویخرج 
أن یصیح الي » ويفسند الط بن على ما لو شط ما ای تیال » ۲ 
سق . والله أعلم . 


فصل : وقد روی ف تفسییر بیعتّین ف بيع » وجه حر » وهو أن یقول : بتک 
هذا ا عَشرَةٍ قدا » أو بِحْمْسَة عشر ية » أو بعَشْرَةٍ مُكْسَرةَ » أو يملع 
صحاخا . هكذا سره مالك » والورعه » واسحاق هی ا باطل ۱۳ 
الجمهور ¢ لله م جرم له يم واجدٍ » فاشبّة ما لو قال : بعك هذا أو هذا . 
ولأن الم مَجْهُولُ » فلم يصح » / كلبيْع. بلق المَجْهُول . ولان اح 
العوضين غير معين ٠‏ ولا مَعْلوم » فلم يصح , > کا لو قال : بعك أَحَدَ عبیدی . 
وقد روی عن طاوس » واكم »وكاو »انهم قالوا :لا باس أن يقول : أبيعك 
بلق بکذا وبالشبيعة بكذا. فيذهبٌُ على أَحَدِهما . وهذا مَحْمُولٌ على أنه جَرَى 
بينهما بعد مايجُرى ف اعد ٠‏ فكأن المُشْتَرى قال : أنا هذه بالنّسيئة بكذا . فقال : 


(؟) فم ۱۰ ۸ . 
(۵) أى الا مام مالك . 
(5) فى الاصل : « أخذ » . 


TEY 


۳ ۳۰/۵ 


له أو قد رَضِيتُ و ذلك فیکون هذا عََدَا كني وان یوج مايقو 
ام الایجاب » أو يذل عليه » ٠‏ لم تصح ETE‏ من القول لایخ أن يكون 
هن از ود وق عن أحد ل عن ل :إن سك الو لك و 
إن حطیّه غَدَا فلگ نصف دَرْهَم : يصح . فحتمل أن يلح به هذا الع . 
فیخرج وجهّا فى الصحة ولآ رک مس یت ل نم یمکن 
أن يْصِحٌ ؛ لکونه جعالة حمل فيا الجَهالة 2 » بخلاف البيع . ولأن ال الذی 
یسح به ال جر لایمکن و قوغه الاعل | خی الف و ای لتك 
عوَضّ له » فلا یفضی إلى اناز ع » وههنا بخلافه . 

فصل : ولو باه يشرط أن يُسَلفَه آویفرضته » أو شرط المشعری ذلك عليه 
فهو محر ولع ال . وهذا مذهب مالل والشافهئ . ولا أَعْلَمُ فيه حلافا إلا 
آن مالکا قال :إن ترك مشر ط السلّف السّلّف صح البيع ولا اما رو عا الله 
ابن عمو » أن اللیئ هی عن رح ما مین » وعن تع مام يُبَض ‏ 
وعن بعتن فى َة » وعن شرطین فى بع » وعن تیم وسل رجه أبو داوة 
ارذع" وقال : حَدِيثْ خسن صَجیح . وف لفظ : دلا جل ی 
ونا ( . ولائّه اشتَرط عَقَدًا فى عقد 0 فقس > کبیعتین فى بيعة . ولأنّه إذا اشير ط 
القَرَضَّ زا ف الم لأَجْله ۰ فتصیر الزيادة فى امن عَوَضًا عن الَرض ‏ وربا 
له » وذلك ربا محر » ففسَد » کا لو صرح به . ولأنّه بیع فاميدٌ » فلا يَعُودُ 
صّحِيحًا » کا لو باعَ دِرَهَمًا بدرهمین ‏ ثم تَرَكَ أحَدّها . 


(۷) آخر جه أبو داود »فى : باب فى الرجل يبيع ما لیس عنده » من کتاب البیو ع . سنن ای داود ۲ . 
والترمذی » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲4۲/۵ . 

كا آخرجه النسانی » فى : باب بیع ما ليس عند البائع » وباب سلف وبيع ... » وباب شرطان ف بیع ... › 
من کتاب البیو ع . اجتبی 4/۷ ۲۵ ۰ . وابن ماجه » فى : باب اللبی عن بيع ما ليس عندك  ...‏ من 
کتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۰۷۳۷/۲ ۷۳۸ . والدارمی »فی : باب فى النهی عن شرطین فى بیع › 
من کتاب البیو ع . سنن الدارمی ۲6۳/۲ . والامام أحمد » فى : السند ۱۷۹۰۱۷۹/۲ ۲۰۵ . 


71 


فصل : وإذا / جَمَعَ بين عَمَدَيْنِ مُحْمَلفِي القِيمَّة بموض واحد » كالصرف › 
وبع ما يجوز لفق فيه قبل القَبْض » والبَيّع » والتُكاح, » آو الاجارة . نحو أن 
يقول : بعك هذا الڈينار » وهذا لوب بعشرین درهما . أو بِعْتَكَ هذه الدَّارَ > 
رلک لای بالف أو باغه ميقا محل بالذهب ا . أو زَوَجمَكَ اتی 
ويك عَبدها بالف . ص الح فبما ؛ لأثهماغَيدان جوز أذ العوض عن كل 
واحِدَةٍ منبما مُْفَرِدَةَ » فجارٌ أُُذْ العوض عنہما مجتيعتين » كالعبدين . وهذا أحَد 
قولی الشافعى” . وقال أبو الحطاب : فى ذلك وه ا حر » أنه لا صح فقو القول 
اثانى للشافيئ ؛ لأن حُكْمَهُما ملف ؛ فان المَبيعَ ین بمُجَرّدِ الم 
و الا جارة بخلافه . والأؤل أصَح وا کر وه طا م إذا باع شقصا سیف فال 
يصح مع الحتلاف خکمهما بوجوب الشَفعَة فى آخدهما دون الآ خر فاا إن جَمَعَ 
ی ا : کا عك وبعئک عَبْدئ هذا بالف » فی“ کل شهْر 

ئ م يَصِحَّ + لان المكائبَ ب قبل تمام اکا خد بن ٠‏ قلا تمع أن ری 
س هه ولاك سو ولي مه . وإذا بطل الم ٠‏ فهل يصح فى 
الكتابة بقسطلها ؟ فية روایتان تذَكرهما فى تغریق الصفم . وسَوّى أبو لطاب 
ون هذه الصور وبين الور التى تلا » فقال :ق الكل و جُهان . والذی د كرتا 
إن شاء الله تعالى أولى . 

فصل : فى تفريق الصّفقة > ومعناه أن یی ما يجوز یمه » وما لا يجوز > 

صفقة صفقة واجدّة » يكمّن واحد . وهو على ثلاة أقسام. ؛ أحدها ؛ أن بیع معو 
وجول » کقر له : بقل هذه لس » ومافى بط هذه الرس الا ری بأل . 
فهذا ال بال بکل حال » ولا أعلَمْ فى بُطْلانِِ خلاًا ؛ لأن المَجَهُولَ لا صح 
يك ماه »ولو تتتؤول امن + ولا سل إل مترقيه ؛ لآ تفه 
تكون يتَقميط امن عليهما » والمَجُهُول لا يكن تقوِيمُه » فيتعذر فیط . 


(۸) سقط من : م 


فز 


۳ ۲ 


۳۰/۵ ظُ 


۰۵ و 


الثافى » أن یکون المَيِعانِ مما بن سیم امن علیهما بالاجزاء » کفبد ‏ مشترك بینه وبین 
غيره » باه کله بغيرٍ | إذنِ / شريكه 4 جوم أو لودو روات 
شلك یلك إلا بَعْضَهُما » ففيه وَجْهانٍ ها :ی ل ولي بطيله من من 
ریس فيما لا که .والانی » لایخ فييما . ول اون »دنم 
فى منوج خرة »وم » على روان ؛ إخداما ء تفس فييما . والثانية » صح 
ف الحرة . والاولی ا صِحٌ فيما یمه » وهو قول مالِكِ وای حنيفة » وهو أَحَدُ 
قولی الشافی » وال ف الأكر :لابمیع ‏ وهو قول أ تور لت 
خلالا وحرامًا » فلب التّحْرِيمٌ » ولأن الصّفقَة إذا م ینکن تصنجیخها فى جبیع. 
المَْقَودٍ عليه بط فى الكل » كالجَمْع بين لین » وم ركم بابر همين . 
ونا » أن کل واج منہما له کم لو كان ماه فإذا جَمَعَ ينهم بت لکل واج 

متا که . ٠‏ كا لو باع شقصًا وسیف ٠‏ ول ما يبوث له یش قد در فيه الي 
من أله فی مَحله پشترطه » فص کا لو ارد . ولأن الع سب ای الک 
فى محلین » وان حُكْمُه فى أَحَدِ المحلین ؛ وه عن بول ؛ فیصیح فى الاخر ‏ 
کا لو أُوْصّى بشىء لَآدمِى' وبَهِيمَة » وما همان والأتانٍ » فليس واحد منهما 


زان لسع من اتر د لنت اس نبا + سهد بخلافه اا امل 


أن يكون المپیعانِ مَعْلُوميْنِ » مما لا ينه سیم علمهما ال بالألجزاء » كب ور 
وتخل وت [٠‏ وعَبْدِه ]وب غيره وعَبِدٍ حاضیر وآبت » فهذا بل الع فيما 
لا يصح یمه » وف الا تحر روایتان . مَل صالخ عن أبيه فى من اشترّى عبَین » 
وج ها را »جع ييه من الل ولقل عنه مهنا ل من روج امرأة على 
عَبْدَيْن » فوجَد أحَدَهما را : ها قِيمَة لین فطل الصّداق فیما جَمِيعًا . 

وللىشافعى»قًولان » کالروایتین . وابطل مالك العَقَدَ فیهما إلا أن يَبِيمٌ مله » ويلك 
یره یی فى ملکه» ویقف ف مك غير ه على الإجارّة . ونحوه قول ألى حَبيفة ؛ فان 
قال : إن كان أَحَدُهما لا يصح بيع بنَصّ » أو جما ع » كالخُرٌ والخمر» ل يصح العَقَدُ 


(9) تكملة يصح بها السياق . 


TT 4 


فما / » وان میت بذلك ٠‏ كمذكه ومِلكِ غيره » ص فیما که ؛ لأن ما 
احتلف! " فيه یمک أن یَلحَمّه حکم الاجارّةٍ » بخکم حاکم ٠‏ بصيحة بيعه . 
وقال أبو تور : لا يْصِحٌ یه ؛ ما تلم القسم. الفاق + ولأن الس يول ۱ 
3 ما عت اہ للق عل وو د رفنت شرل ی دغل ه فلم" 
يصح نصح اليعٌ به » کا لو قال : بعك هذه السلعَة برقمها » أو بحصته۱۷ ' من راض 
المال . ولأنّه لو صرح به » فقال :بالگ هذا سوه ون امن . يصح . فكذلك 
إذا م يصرح . وقال من نَصَرَ الرُوايَة لاولی : له متى سسَمّى لما فى بيع سقط 
بَعْضُه » لا وجب ذلك جَهالَة تَمْتَعُ الصّحّة » كالو وَجَدَ بعض المَبيع مَعِيبًا » فا حذ 
آرشه . والقول بِالمَسادٍ فى هذا القسم أَظَهَرُ » إن شاء الله . والحکُم فى الْرّهْنِ » 
والهيّة » وسائر العُقَودٍ » إذا جَمَمَتْ ما جور وما لا یجوژ کالخکم ف اليم » 
لا أن الظّاهِرٌ فيها الصّحّة ؛ لها ليست عُمود مُعَاوَْضَة » فلا يُوجَدُ جهالَة وض 
ا 

فصل : وان وَقَعَ اعد على مكيل » أو مَوْرُونٍ » فتلف بعضه قبل قبْضه » لم 
سیخ ادف الباقی . روايَةٌ واجدّة . ويَأحَُذُ المُشْتَرى الباقی بجصیّه من امن ؛ 
لأن لد وَكَمَّ صجیخا . فدّهاب بعطيه لا" يُفْسسّحُْه » کا بعد القَبْض » وکا لو 
وَجَدَ أَحَدَ المبیعین مَعِيبا فرده » أو أقال أَحَدُ المتّبایعین الاعخر فى بعض المَبيم . 

فصل : وان كان لرَجَُيْنِ عبدانِ » لکل واج عبد » فباغاها فة وابحدة 
من واحِدٍ » أو کل أُحَدُهما صاحبّه » فباغهما بكمّن واجد » ففيه و جهان ؛ 
ها » يَصِحّ فما“ »2 ويَتَقَسّط العِوَضُ على قَذْرٍ قَيمَتهما. وهو 


(۱۰)ف الأصل ٠:‏ اختلفت » . والمثبت من الشر ح الكبير . 
(۱۱) ف م : « فلم لا ». 

(۱۲) ف م ٠:‏ حصه ) . 

(۱۳) سقط من : الأصل . 

(۱4) سقط من : الأصل . 


) ۲۲ / ٦ الغنی‎ ( ۳۳۷ 


۵ ظ 


۵ و 


قول مالك ؛ وألى حنيفة 4 و اد قولی الشافعىء ؛ لأن جَملة من مَعْلومَة ؛ فصح 
كا لو کانا لر جل واحد » وکا لو باعا عبدًا واجدا هما أو قفیرین من صرق واحدةٍ ۱ 
والكّانى ؛ لايصِحٌ ؛ لأن كل واج منهما مب بقسلطه من امن و اول غا 
فأ فده . وفازق ما إذا كانا/ لرَجُلٍ واحدٍ ؛ فإن جُمْلَةَ المبيع مُقَابَلّة بجُمْلَةِ الم 
من غير تقسييط » والعبدٌ المُشترك والقفیزان » يميم القَمَنْ عليهما بالأجزاء » فلا 
جهالة فيه . 

0 ره لب > م ۳ . ق ۵ عر لاس 

فصل : ومتى. كسا بالصحة فى تفريق الصفقة » و کان المشترى عالما 
الخال ۽ فلا عيارٌ له ؛ لاله دتمل عل بص د و ن ل يعم » مثل أن اشترى عبدًا 


ی 


يَظنّه کله لیم » فبان أنّهِ لا يَمْلِكُِلّا نصه ا ون ؛ كبو أنه لا يلك الا 
أحَدّهما فله الخيارٌيَيْنَ لفسنخ, والامساك ؛ لأن الصفقة عضت عليه . وأما البائع 
فلا حيار له ؛ لاه رَضی بروال ملکه عم جوز یه بقسنطه . ولو وفع الق على 
شیب تالاقم اق وما قیف ال خی شال قاری ۴ لمشترى 
کر ضمن ا EES‏ یل وتيب م : أ فيض 
ملگ المشتری الفسح به 
۷۸ - مسألة ؛ قال : «وَیْجر الْوَصِئْ بمال تیم > ولا ضَمَان عَلَيْهِ . 
ژالرنخ كله لیم . قن أَغْطَاهُ لِمَنْ یضتارب له به » قللمضتارب من الرئْح, م 
وَافَقَهُ الْوَصِيء عَلَيّهِ ) 

وجَمْلتُه » أن لول الیم أن يضار ب ماله » وان يَدْقَمَه إلى من یضارب له به » 
وَيَجَعَل له تَصِيبًا م من ارح آبا كان » أو وصیا » أو حاكمًا » أو أمین حاكم » 
وهوأولى من تركه . وممُن رأی ذلك ابن عمر ؛ واتخوی » والحسن بن صالح, » 
ومالك » والشَافهوه » وأبو ثور » وأصحابٌ الرای . ویروی إباحة التجارة به 


۳۳۸ 


عن عم » وعايشّة » والضخاك . ولا نم دا کرهه » إلا ما رُوى عن 
الحسن » ولعلّه راد یناب المْخاطرة به“ . ولأن خزئه أحفظ له » والذى عليه 
الجُمْهُور ی و لِمَارَوَى عبد ارين عمرو ين العاص ‏ أن ال عي قال : « 2 
ول تیا له مال فج له »ولا بر که حم اكل الصدقة 5 . ورو ذلك عن 
عمرٌ بنالخطاب" ‏ ری الله عنه وهو أَصّحٌ ین المرفوع, ولان ذلك ke‏ 
للعو لى علیه ؛ لتَكُونَ تفََده من فاضيله ورج » کا یله الباِعُونَ" فى أموالِهم » 
وأموال مَن يَعز عليهم من أولادهم إلا أله لاجر إلا ف المواضيع. / الآ » ولا 


ر 


يَدْفعُه إلا لأمين » ولا يُعْرّرُ ماله . وقد زوی عن عائشة » رَضِى الله عنها » ها 
ضعت مال مد بن ی بكر ف ال . فيل آله کان فى مؤضیع امون قريب 
من السَاجل » ويَحْمَمِل ها جع" ماه عليها » إن هلک غرمثه . فمتى ار 
فى امال تیه »فالخ كله لیم » وأجارٌ الحسنْ بن صالح, 1 وإسحاق »۽ أل 
اد ال مي شار تفه N‏ موه ل “أن يَدْفَعَه بذلك إلى غیره » فجارٌ 
أن د ذلك ا . والصحیح ما قلنا ۽ لأن ال : بح تماء مال اليتيم » فلا يستحقه 3 


(۲) آبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالى » روی عن ابن عمر » وابن عباس » وألى هريرة » وغیرهم . وقيل 
لم ينبت له ماع من أحد من الصحابة » توفی سنة ست ومائة . تهذیب التهذیب 451/5 » 154 . 
(۳) سقط من : الاصل . 

. ۱۳۹/۳ أخرجه الترمذی » فى : باب ما جاء فى زكاة مال اليتم » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى‎ )٤( 
» فى : باب من تجب عليه الصدقة » من كتاب الزكاة . وباب تجارة الوصى جال اليتم أو إقراضه‎  یقهیبلاو‎ 
من كتاب البيوع . السنن الكبرى ۱۰۷/6 ۲/۰۰ . والدارقطنی  فى : باب وجوب الزكاة فى مال الصبی‎ 
. ۱۱۰ ۰ ۱۰۹/۲ والیتم » من کتاب الركاة . سنن الدارقطنی‎ 

(۵) حدیث عمر ‏ آخرجه البیپقی » فى البابین نفسیهما . والدارقطتی > فى الباب نفسه . سنن الدارقطنی 
¥ 

رت) فى الأصل : و البائعون » . 

(۷) فى م : و الأمين » . 

(۸) فى م : ۱ جعلته من ») . 

(9) فى م : « يأخذه » . 

(۱۰) سقط من : م . 


۳۳۹ 


۵ ظ 


۳۳/۵ و 


سر 0 عر 


غیره الا بعقّد .ولا جوز انگ الول #المضار/ رَبَةَ مع تفسیه EA‏ إلى غيره » 
فللمضارب ما جّعَلّه له الوَلِوبُ » ووافقه عليه » أى اما عليه فى قولهم جَميعًا ؛ لان 
الوَصِىء ناب عن اليتِيم فيما فيه مَصْلّحَنُه » وهذا فيه مَصلحثه » فصار تصرفه فيه 
كتصرف الالك فى ماله . 


فصل : ویجوز لولی تیم اسا eg:‏ ؛ دَفعه إلى من یتجر به والربح 
و3 9 متت © 
كله لليتيم . وقد رو عن عائشة » رضي ی الله عنها » أنّها أبضَعَتْ مال حمق بن 
اکر و إذا جاز فعه بجزء من يجه ۰ » فدفعٌه له إلى من ور ارح ی . 
۳ ا ر لاال روان تتا 
و سافب ارو فا ال ست ka‏ وف سر ی 7 عبر 
لاه فى مَعتی الشراء » إلا أن یکون الشراء اخظ وهو ممکن ۲ » فیتعین نفد 
اریم وی ريا به التبا :2 ی ۳ 7 

4 £ 2 

لالم من فإذا ميم مس253 یمه یال که وه 
مذهب الشافی ء . والذى قلناه وی ان شاء ال تعالى فائّه ذا كان التفظ له فی 


۱ #2 بای مس 11 2 قاو :ال 3 و 
البناء بغيره » فتر که » ضيع حظه وماله > ولا يجوز تضييع الحظ العاجل » وتحمل 


الضَرُر الاجر امین 4 لتوهم مَصلحَة بقاء الا جر عند هَذم البناء » ولعل ذلك 


بوم ولایْحتاج ليه :حع ا کیا ین ادن لا یوج فا الاو 
ا و ۶و . و ۳ 
زو مب وقول آسحایا تخت م عاثهم ال 


۱ و رو اف ر . چ وو ۳ 
فصل : ولا جوز بیع عقاره لغیر حاجَة ؛ لانا تامره بالشّراء لا فيه من الحَظ » 


(۱۱) ف الأصل : « بحتمل » . 


و 


فیکون بَيْعُه توًا للحظ . فان اختیج إلى يَيْعه » جار . قل أبو داو عن أحمد : 
يَجُورُ للوّصىء بي الدور على الصّعارٍ » إذا كان ترا" لهم . وبه قال الثورٍعه , 
والشافعی؛ » وأصحابٌ رای + ۱ » قالوا : يم إذا رأى الصّلاحَ . قال 
لقاضى : لا يجورٌ لاف موْضيعيْنِ ؛ أحَدِهما » أن یکون به ضَرُورَة إلى َة » أو 
لفقة » أو قضاء دَین » أو ما لابْدَّ منه » ولیس له ما تفع به حاجَثه . القانى » أن 
يكون ف یمه بط ؛ وهو أن يدف فيه زيادّة کييرة على تمن المثل . قال أبو 
لطاب : الث وتخره . أوَخاف عليه الهلاك بق أو كراب » أو شوه 
وهذا مذهبٌ الشافهى” . و کلام أحمد يَقَعَضى إباحَة اليم فى کل مَوْ ضيعم یکون هرا 
هم » ولا حص ما ذکروه . وقد ری الولیالحظ فى غير هذا » مل أن یکون 
فى مان لا یت به » أو تفه یل » فییمه وی تر له فى مکان یک له » أو 
ری شیف فى شیرائه عِبْطّة » ولا يُمْكِنُه شراژه لا یم عقاره . وقد تكون داژه ف 
مكانٍ يَعَضَرٍرٌ للم بالمقام فيبا » لسوء الجوارٍ أو غيره » فببیعها » ویشتری له 
مها دارا يَصلْحُ له الم بها » وأشباةٌ هذا مما لا يَنحَصِرٌ .. وقد لا کون که خا 
ى نم عقاره » وإن ن يها "" مثا تیه » اک حاجته إليه » وا لاه لا بک 
فیطریم فيضيع القن » ولا بيار ك فيه . فقد جاء عن التي ع : 
دمن باع دازا » أو عقازا » ولم يَصرف تَمَنَهُ ثمَنَهُ فى مثله » لم یار له فيه ٩٩»‏ . فلا 
جوز بيع إذا » فلا معن تيده بما ذَكَرُوه فى الجواز »ولاف المنع » » بل متی كان 
كد خف ك > جا که م وا ويه . 


فف ۳ مله :3 


(۱۲) النظر : الإعَائة » ويَعَدّى باللام . تاج العروس ( ذظ ر ) . 

(۱۳) ف الأصل : « فيبا » . ۱ 

(۱4) أخرجه ابن ماجه . فى : باب من باع عقارا و م يجعل تنه فى مثله » من کتاب الرهون . سنن ابن ماجه 
۲ . والدارمی » فى : باب فى من باع دارا فلم يجعل نها فى مثلها » من کتاب البیو ع . سنن الدارمی 
۳۷۳/۳۲ . والامام أحمد ةق السند ۳۰۷/4 

(۱۵ - ۵ ف الأصل : « وما » ۱ 


۳۱ 


فصل : وجوژلولی / التتيم كتابة رقیق اليم ٠‏ واساله عل ملل ع ت كان 
لحظ فيه » ثل أن تکون تممه ألا ؛ فيكاتبه بالفين ۰" أو د يق بالق ٠‏ . فإن 
ل يك فيا خط ؛ ؛ لم يصح . وقال ماللكٌ » وأبو حنيفة : I‏ ساد + لأ 
لاعتاق بمال تَعْلِيقٌ له على شرط > فلم که وَلِىه تیم ؛ كالتغليق على د خول 
الدار . وقال الشافعیه : لا تجوز کتابته ولا إعتاقه ؛ لأن لصو ينهما ال ؛ 
دون المُعاوَضَةٍ فلم جز + كالإعتاق بغير عض ls.‏ لها معا ضَة لليتيم فيها 
0 اھا و له ٠‏ کییعه » ولا عبرة بتع العبد »ولا تضره كو له يفا فا له 
ذا حصل الط تیم » لته تفع غيره » ولا کون الق حصّل بالتّغليق » 
وفازق ماقاسواعليه ؛ فان لائفعَ فيه »نع منه الم الحظ ء وائیفاء المَُتَضِى » 
لا لما ذكروه . ولو قر أن یکون فى الیش بغیر مالل تفع » كان نایز . ویتوجه 
آذ صح . قال أبو بكر :توش بر وض للبظ » يقل أن کون لیم 
جارية وابنتها » يسَاوِيانٍ مائة مجتمعین » ولو فد إحداهما ساوت مائتین » ولا 
يُمْكِنُ إفرادُها بالبَيْع ع يعي الأخرّى » لک قِيمَة الباقية » فقصییر طیغف قیمتها . 

فصل : قال حم : وججوز للوصبی أن یت ری تیم أَضْحِية» إذا كان له مال . 
نی مالا کثیرا لاي ليور بشیراء الا ٠‏ فيكون ذلك على وَج انوس یل 
فى هذا یوم » الذی هو عِيدٌ .ویو فرح » وفيه جبر قلبه » وتطییبه » وإلحاقه 
يتن له أب + يقر ل رة" القّياب الحستة وشراء الحم » مییما مع استخباب 
التُوْسِعَةِ فى هذا الوم ؛ وجری العا بهل۳۳)؛ يتليل قول | ال عو : ره یام 
أل : وشرب + کر( عر وج » . رواه ملم" . ومتى كان تخلط مال 


(۱۰-۱) سقط من : الأصل . 

(۱۷) ف الأصل : « بمنزلة » . 

(۱۸) ف م : ١‏ فیا » . 

)١9(‏ تقدم تخريجه عند مسلم » من حديث نبيشة الهذلى » فى : ۲۵/6 . وانظر ما آخرجه مسلم + ق الیاب 
نفشه . صحيح مسلم 5 . ت 


تیم أرفق به » ون فى ال و ی حصول الاذم » فهو وی . وان کان 
إفراده رف به أفرده ؛ لقوله تعالى : 9 وَيَسعلونَك عَنِ يمى قل إصْلاح هم تير 
وان تحاطو فا وان م هم فد بنالمْصلح. وو / شاء ناکم 
إن الله عریژ كيم 4" . أى ضيق سیک وشَدَّدٌ » من قولهم : آغنت فلان 
فلاا . إذا یی عليه وش . وعیتت الرجل » | ؛ إذا ضَلِعَتُ”” ‏ . ویجوز للوصئ 
ترك الصّبىه فى المَکتّب بغير إِذْنِ احاکم .وک لأحد عر میات + لا يمل 
لَص ءِالصَبَإلَا بذن الحاكم . فأنْكرَ ذلك ؛ وذلك لأن الب من مَصالجه » 
جَری محر یه »ولا کوله ومُشرو به ؛ ومَلبوسه . وكذلك يجوز له (سلامه 
فى صناعة » إذا كانت مَصلحَتّه فى ذلك ؛ لا ذکرنا . 


فصل : وإذا كان الول #موسيرًا » فلا یا کل من مال الیتیم, شيعا إذا إذا لم يكن ابا : 
لقوله تعالى : ۶ ومن کان غَِيًا فليِسْتعْفِف ۲۳ . وان كان مرا » فله أل 
لین من او »از کر کا و لاله ال ,الاج جیا + فل 


= وما أخرجه أبو داود » فى : باب صيام أيام التشريق » من كتاب الصوم » وف : باب فى حبس موم 
الأضاحى »من كتاب الأضاحى . سنن ای داود ٩۰/۲۰ 5314/1١‏ . والترمذى »فى : باب ما جاء فى كراهية 
الصوم ف أيام التشريق » من كتاب الصوم » عارضة الأحوذى ۳۰۱/۳ . والنسایی » فى : باب النبى عن 
صوم یوم عرفة » من كتاب المناسك . وف : باب تفسير العتيرة » من كتاب الفر ع والعتيرة . وى : باب 
تأويل قوله عز وجل  :‏ قالت الأعراب امنا ... 4 » من كتاب الإيمان . المجتبى ۰۲۰۳/۵ ۱۵۰/۷ 
۸ . واين ماجه » فى : باب ما جاء فى التبى عن صيام أيام التشريق » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه 
۱ . والدارمی »ف : باب فى صيام يوم عرفة » وباب النهى عن صيام أيام التشريق » من كتاب الصوم . 
سنن الدارمى ۰۲۳/۲ ۲۶ . والامام مالك فى : باب ما جاء فی صيام أيام منى » من كتاب الج . الوطا 
۱ . والامام أحمد » ف السند 7/7/١‏ ۰۱۰۶۰۹۲ ۰۲۲۹/۲ ۵۱۳۰۳۸۷ ۵۳۵ ۱۵/۳ 
مقية ع OY‏ وا TTR LVS AE Re‏ وا ۷۵۵ ۷ ۲ 


(۲۰) سورة البقرة ۲۲۰ . 
(۲۱) الضلّع » بالتحريك : الاغوجاج خلقة » یکون ف المَشى من المَيْل . فإن لم يكن خلقة فهو الضَلع » 
بسكون اللام » تقول منه : ضلع بالكسر » يضلع ضلعا » وهو ضلع . لسان العرب ( ض ل ع ) . 


TE 


£ و 


۵ ظ 


يَجُرْ أن اد الا ما وجدا فيه . فإذا کل منه ذلك القذر »مسر ؛ فان كان با ۽ 
لم يلَرَمْهِ عوضه » رواية واحِدَةٌ ؛ لأن للأب أن اد من مال وَلَدِه ما شاءً مع الحاجَة 
وعمها . وان كان غيرٌ الأب » فهل یمه عِوَضٌ ذلك ؟ على روايتين ؛ إخداهما , 
لا یل مه . وهو قول الحسن ء واکعوه » وا قولي الشافعی* ؛ لأن الله تعالى مر 
بالأكل من غير ذکر عوض ‏ فأشبّة سای ما مر بأكله » ولائّه رَض من مه 
فلم یمه بَدَلّه » كالأجير والمُضارب . والثّانية » یمه عوضّه . وهو قول عَبِيدَة 
الما وعطاو » وماد ٠‏ وسعيد بن ير » وی العاية ؛ لاه استتباحه 
بالحاجة من مال غيره ٠‏ فلزمّه قضاؤٌه كالمضطر إلى طعام غيره والأول أصّح ؛ 
له لو وَجَبَ عليه إذ يسر » لكان وَاجبًا فى الم ل سا » فإن اليسارٌ ليس 
سیب للوجُوب » فإذا لم چب بالسسبب 7" » الذى هو الأكل » يجب بعده . 
وفارَقٌ المُضْطرٌ ؛ فان الوض واجبٌ عليه نیمه » ولأنّه یا کله عوضّاعن شىء » 
وهذا بخلافه . 

فصل : فامًا رض مال اتيم ؛ فإذا م يَكُنْ فيه حظ له ٠‏ ل جز قرضه » فمتى 
اکن / لولی#جارة به أو خصیل عقار له فيه البحَظّ » ' ل یقرضنه ؛ لأن ذلك يُمَوّتٌ 
الحَظ على انیم 2 إن م یمکن ذلك وكان قرضّه حظا لیم »جار . قال أحمد : 
لا رض مال اليتيم أَحَدٍ رید مكَافأئئه » ومودته » ویقرض على ال والشَمَمَة ۽ 
اصح ان عم . وقيل لأحد :إن عمر اسَرض مال اليم . قال إئمااستقرضَ 
َظَرًا لليتيم » واحْتِياطًا »ان أُصابه بشىء غرمّه . قال القاضی : ومَعْنَى الحظ أن 
يكون تیم ۲٩‏ مال فى بده » فیری تقله إلى لد اتر » فیقرضه من رَجُلٍ فى ذلك 
لد ؛ ضيه له ف له » يقْصِدُ بذلك جفظه من العَرَرِ فى تقله » أو یخاف 
عليه اللاك من نب ء أو رف » أو نخوهما » أو یکون ما یف بتطاول مه 


(۲۳) فى الأصل : ١‏ بال لتسيب 4 . 
(۲4) ف الأصل : « للصبى » . 


Ea 


أو حَدِيُه خيرٌ من قدیمه » کالجْطة ونحوها » فیقرضه نوفا أن يُسَوْسَ »أو تنص 
ق + وأشباة هذا » جوز الَرضْ ؛ له يما لايم فيه خط فجاز ۽ لجاز 
به . وان يَكُنْ فيه حَظ » وإنّما فص إِرْفاقَ المتّرض » وقضاء حاجّته » فهذا 
غير جائز ؛ لأنّه تبرج با اليتيم » فلم يَجرْ كهيّته . وان أراد الوه السَفرٌ » لم 
يَكُنْ له المُسائَرةٌ بماله » وقرضه لین وی من إيداعه ؛ لأن الوّدِيعَةَ لا من 
إذا تَلِمَثْ » فإن لم یجد من يَسْتَفْرضُه على هذه الصّمَةِ » فله إيداعه ؛ لاله موم 
حاجَةٍ . ولو أَوْدَعَه مع إمكانٍ قرضیه » جارٌ » ولا ضمان عليه » فإنّه ریما رای 
الإيداع أحَظٌ له من القَرض » فلا يكون مُمَرّطًَا . وكل مَوْضيم قلنا : له رض . 
فلا جوز إا لملیء أمِينٍ » من ُجحُوده » ور الإيفاء » وى أن اد رَه 
إن مه » ون در عليه ند الى + جار تر که » فى ظاهر کلام أحمت ؛ لا 
الظاهر من یستفرضه من أجل حَظ الیتیم » أنه لا یل رَهْنا » فاشتراط الرّهْن 
وت هذا الحَظ . وقال أبو الحَطاب : يُقَرِضُه إذا أذ بالقرض ۳ رها . فظاهر 
هذا أله لا برض إلا برهن ؛ لأن فيه احْتِياطًا للمال » وحفظا له عن الجَحْدٍ » 
والمَطل . وان آمکته أذ الرّمْن » فالأوْلّى / له أنخذه » اختیاطا على الما » وحفظًا 
له » فإن ت رکه احمل أن يَضْمَنَ إن ضا ع الما ؛ لتفريطه » وَاحْتَمَل أن لا يَضْمَنَ ؛ 
لأن الظاهر سَلامَيُه . وهذا ظاهِرٌ كلام أحمد ؛ لكونه ۸ يذكر الرّهْنّ . 

فصل : قال أبو بكرٍ : وهل يجورٌ لوص أن سیب فيما يَعوَلَى مله بنفسيه ؟ 
على روایتین ؛ لأئه مُمَصرّف بالاذن فى مال غيره » فأشبّه الو كيل . وقال القاضى : 


الى ا الى ۳ 5 5 1 2 75 ع 5 7 نس 
جوز ذلك للوصیء » وف الو کيل روايتانٍ . وفرق بيتهما بان الوكيل يمكنه 
لاسعدان » والوّص ه بخلافه . 


(۲۰) ف الأصل : ۱ بالعوض 4 . 


۳ ۶ ۵ 


۵ و 


۰/۵ 


فصل : وإذا” اد عی الیل فاق على الصبی» أو على ماله و عقاره» بِالمَعْرُوف 
من ماله › أو ۳ اذّعَى انه باع عقازه لحظه ؛ أو بناء لمصلحته » آو۲۳ أنه تلف »> 
لو . وقال أَصحاب الشافعی : لا يُمْضيى احاکم بيع الایین والو ص حى 
3 بت عنده الحظ ی ول همان ذلك » ویقیل قزل الأب وال : 
من جار له العقار ٠‏ وشراه تیم يَجِبُ أن ُب قوله فى الحظ » کالاب 
والجَدٌ . ولاه بل قوله فى عم التَفرِيطٍ فيما تصرف فيه من غير العقار » فیقبل 
وله لعقار > كالأب ابيا ٠ e‏ بل 
إلا َة » فإن لم تكن ية » فالقول قول الول مع ينه . وإن قال الول : لفقت 
عليك مد ثلاث سین . وقال الام : ما مات أ إا من سين . فالقول قول 
لعُلام . ذَكَرَه القاضى ؛ لأن الأصلّ حياة والده » والحتلافهما ف مر ليس الوص ء 
اما فيه » فكان القول قول من یوافق قله الأصلّ . 

فصل : قال أحمدُ : يجورٌ للوصی؛ لبم على الغائب البالِغم » إذا كان من طريق 
ار ..وقالأصحابنا : يجو رُللوَ ص الع على الصغار والكبارٍ ‏ إذا كانت حُقوقهم 
مُشت رکة فى عَقَارٍ فى قَسْمه إضرارٌ » وبالصّعَارٍ حاجة إلى الع ما لقضاء دين » 
أو مُوْنَة لهم . وقال أبو حنيفة » وان أهى ليلى : يجوز البيع » على الصغار والکبار 
فيما لاب منه . ولعلهما أرادا هذه الصُورّةَ ؛ لأن فى ذلك ترا للصغار » واختیاط 
لمیّتٍ فى قضاء ده . وقال الشافعِه : لا يصح بیع على الکبار ؛ لاه تصرف فى 
مال غیره / من غير وَكلَةِ » ولا ولاية فلم يَصِحَّ » كبيع ماله المفرد » أو ما لا 
ضر سم . وهذا هو الصّحِيحٌ » وما ذکروه لا صل له یقاس علیه» وبعارضه 
أن فيه ضررا على الکبار » بيع ما لهم بغیر اذنهم . ولأنّه لا یجوز له بیع غير العقار , 
فلم يَجُز له بیع العقار » كالأجتبو» 


75-759 سقظ من 5 الا ۽ نقلة نظ .. 
(۲۷) سقط من : م . 


> فصل رک ارف یش بان رتاو بع ا اران 

ول تیاه مر | وا یت بخ ف 
مكل شارغ لبط »وه او : خلا ثبت ل له أحكام لقا کل ور 
الم . ولنا» قول الله تعالى : ط وآلوا یکی خی إذا بوا لاح فان 
َانستَم منهم وش فافعو ایهم وله 5 , ومعناه ؛ اختبروهم لتَعْلَمُو ا 
رشهم واتما یش اخییاژهم بتفويض الصف إلهم من الع والشراء »للم 
هل پا اه ۷ _ ولأله عاكل ا ب تس نم عليه » فصحٌ كصرّفه باذن وه 
کالعبد . وفازق غير الممیز ‏ فاله لا لا صل المَصْلّحَة بتصرفه ؛ للم تمییز ه 
مره ولا حاجة إلى انتیاره ؛ لاه قد عم حاله وا : ٍن ال لا یمک 
الاطلاعٌ عليه . قلنا یم ذلك بآثار وجَرْيانٍ تصرفايه على قق الم +۳ 
یغلم فى خن لبالغ » فان مَعْرِفَةَ زشده » شط دفع ماله إليه » وصحّة تصرف » 
کذا ههنا ٠‏ فما إن تصرف بغیر إذْنِ وه » يسيم تصرفه . ويتكيل أن يعي » 
ويف على إجازَةٍ الى . وغو قول ألى حنيقة وی ذلك على ما إذا تضرف فى 
مال غيره بغير اديه » وقد د کرناه فیما مضتی . واا غير لمیر ع فلایْصیح ترف ۽ 
وان أُذْن له الؤلدفيه » إلا فى الشیء ليمير » کا وی عن أنى الدَّرْدَاء » آنه اشْكَرَى 
من صب عصفورا » فارسله . ذکره ابن ألى موسى . 


۹ - مسألة ؛ قال : ( وَمَا اسْتَدَانَ العَبِدُ » فهو فى رقیته یفدیه سيّدُه › أو 
یسم » فإن جاور ما اسان قيمگه » لم يَكُنْ علی سيد سيّده / أكرُ من قیمته , إلا 


عن عر 
م 8 


أن يَكُونَ مأذوئا لَه فى التَجَارَةٍ . قلرمْ مَوْلَاهُ جَمِيعُ ما امْعَدَانَ ) 
فى هذه السالة ار 22 فول : 


TEN 


۳۹/۵ و 


أحدّها » فى استدائة العبد ؛ يَعْنى ألحذه پا » یقال : آدان وامكدان وین . 
قال الشاعر ۰ 


وی فى الذّین قومی ۰ وإنّما ی فیما سوف یکسینهم مدا(" 

راید سباق ؛ جور عليه » فما زمه من الدّيْنِ بغيرٍ رٍضّی سيه » مثل 
أن يَقَتَرضَ » أو ي؛ يَشْكَر ى شيعا فى ذمته » ففيه روايتانٍ ؛ إخداهما ء علق ره . 
اختارها الخرقى اوگ ؛ لاهن آزمه بغیر إِذْنِ سیّده قعل بريه کازش 
جنايته . والثانية ‏ یی بيه يبع اريم | به إذا اغتق وایسر . وهذا مذهب 
التافهى” ؛ لاله صرف ف ده بغير إذنِ سيه . علق يمه » كمض | الخُلع 
من الا » و كالسر . القسم الثانى » المَأَذُونُ له ف ارف » أو فى الاسجدائة » 
هما یمه من الین هل" ای بذ السیّد ۰ "أو برقییه ؟ على روایتین" . وقال 
مالك » والشافعيه : إن كان ف يده مال » قضیث دُيُونُه منه » وان يكن فى يده 
شىءٌ » تعلق يميه » بع به إذا عق ویس 5 ؛ لاه نت برضتی من له این 
اة غي ادون » فوجب أن لا یلق يقبته ٠‏ کا لو استقرض بغير إذنِ سَيّدِه ۱ 
وقال أبو حنيفة : يُباعٌ إذا طالب العُرماء بيع . وهذا معناه » أله تعلق بريه ؛ لاله 
دين ثيك ری من له الدَّيْنْ » فيْباعٌ فيه » کا لو رنه . ولنا » أنه إذا أُذن له فى 
التجارة » فقد آغری الثامن بمعاملته » وأذن فيبا » فصارٌ ضامئًا > ا لو قال لهم : 
دایئوة » أو أَذِنَ فى اسّتدائة » تزيدُ على قِيمَتَه » ولا فرق بين الدَّيْن الذى لَزِمّهِ فى 
ا ناو آه فیما بودن له فيه مثل أن ون له فى اجازة فى الب ۱ 


تنه ےا 


فانجر فى غیره »فاه لا ینف عن لمیر ذ ین العا ا ن له ق دلك ایا . 


(۱) البیت مطلع قصيدة للمقنم الکندی . انظر حماسة اى تام 1۰۳/۱ ۰ والشعر والشعراء ۷۳۹/۲ . 
(۲) سقط من : الأصل . 


۳:۸ 


الفصل الثافى » فيمالَرِمّه من ان من آژوش جناياته ‏ أو تیم مثلفاته » فهذا 
یلبق الب ٠‏ على کل حال موتا ء أو غير موز » روابة واجقدة » وب 
يقول أبو حنيفة والشافعی . وکل ماعل ری فإن السید یر بین کہ يمه یم 
وين فداه » نیع » وكان َه قل من آزش جتايعيه » فليس للم 
عليه إلا ذلك ؛ لأن الب هو الجانى » فلا يُجَبٌ على غيره شىء . وان كان تمه 
اکتر » فالقضل لِسيّده . ودک القاضى أن ظاهِرٌ کلام أحمد ء أن السید لایرجم 
بالفضل و إلى أنه دفعه إليه عو ضما عن الجنايّة فلم يق سیه فيه شک ۱ 
كالو ملگ یه وضناعن الجدارة . وهذالیس بصَحیح, فان الجن #علیه لایْستَجق سح 
اکتر من قَدْرٍ ارش الجناية عليه » ؟ لو جنی عليه حر » والجاى لا يَجبُ عليه 
اکثر من قَذْرٍ جناتته » ولأن الق تعلق به » فكان المَضْل من تسه 


كالرّهْن . ولا يصح قولهم :هدفه عوضا . لاه لو كان عوضا » لمَکه المَج * 


عليه » ول يُبَعْ فى الجنايّة » وإنَّما دَفَعَه لباغ ‏ فیح منه عوض الجناية » ويرد 
إليه الباقى » ولذلك لو تلف دِرْهَمًا » لم بطل حَقٌ سيه منه بذلك ؛ لحَجزه عن 
أداء رهم من غير تثُمَنه . وان التخار السسيك فداعه آرمه أقل الأمرين ؛ من قِيمَته › 
أو آرش جنايته ؛ لأن ارش الجنایة إن كان اکتر » فلا یلق بغير العَبْدِ الجانى ؛ لِعَدَمٍ 
الجناية من غيره + وتما تحب قیمثه » وان كان أقل » فلم يجب بالجدائة لا هُو . 
وعن أحمد رواية اخزی ء أنه یمه ارش جنایته » با ما بل ؛ له جوز أن یرغب 
فيه راغِبٌ » فیشتریه با کقر من تیه » فإذا من بیعه آرمه جَمِيعٌ الازش ؛ لتفویته 
ذلك . وللشافعی قولان » کالروایتین . 

الفصل الفالث ۰ فى تصترفاه ما غير لاو » فلا میح يمه »وا شرا ه 
بين الال + لاله تصرف من المججور فیا - حبر عليه فيه و فاسبّه المقلس . 


(5) فى النسخ : ١‏ فم 


1515 


۳/۵ فل 


۳۷/۵ و 


ت کل ۴ 


ولأنّه تصرف ف ملك غيره بغير إِذنه فهو كتصرف الفطول * ویتخرج أن صح 
ويقِف على اجارّة السیّد كذلك وم راژه / من فى مه اقترا فیختمل 
أن لا يصح ؛ لاله يي يحيو" عليه ع أيه السقية ول أن بصي ؛ لأن الحججر 


لِحَقٌ غيره ءا المَعلسنَ والمَریض . ویتفر غ عن هَذين الوَجَهَينٍ ؛ أن لقم ف 


وان كان فاسيدًا » قللبائمم والمقرض أذ ماله » إن كان باقيّا » سّواءٌ كان فى يد 
الخد أو الستیّد » وان كان تالفا ء قله قیمثه أو مثله » إن کان مثليًا » فان تلف فى يد 
لس رَجَحَ بذلك عليه ؛ لن عَْنَ ماله لف ف مه » وإن شا كان ذلك ما 

وه او :ای تلمد + واد فلز لتيل > فالر شوخ عليه . وهل 
عل ری »وه ؟ عل را وان لا :ارف صحِيحٌ . والمبيعُ ف 
ید القند » قللباء لع فسخ الع > وللمقرض الرجوغ فيما أقر خر » لاله قد کح 
سار( ۲ المشتری والمقترض » فهو اسوًا ا ود سم المعسیر . ون كان 
السيد قد الْتَرّعَه من ید العبد » ملک بذلك » وله ذلك ؛ لائّه أتملٌ من عَبّده مالا 
فى يده » بخق » فهو كالصيدٍ . فإذا مَلکه السيّدٌ » كان كهلاكه فى ید العَبْدِ » ولا 
يَمْلِكُ الب والمقرض ائْیزاعه من السَيّدٍ » بحلل . وان كان قد تلف » استَفرٌ تمه 
فى رب لد أو فى ذِمِّه » سوام تلف فى ید الب أو اليد . وأمًا الب الماذون 
له »يصح صرف فى قذر ما اون له فيه . لا ئلم فيه حلافا » ولا صخ فيما زا . 
نص عليه أحمدٌ . وبه قال الشافعيء . وقال أبو حنيفة : إذا أن له فى توعر الک 
السب مه + رجلا له شرف شاا ؛الأن ار مزا :رد وال بس ۽ 
رال كله . ولنا أنه صرف بالإذنٍ » فاختص 7 تصرّفه بمَحل الإذْنٍ > کال وکیل » 
5 :إن الجر لا یج . لا يصح ,فإنّه لو صرح بالإذنٍ له ف بیع عین » 
وکهیه‌عن نیم ازى صم ای کی . وإن أذن له السيدٌ 
فى ضمانٍ » أو كفالة » ففعل  ٠‏ صح . وهل یی بذمة اليد » أو وة الد ؟ 


)1( ق الاصل : ١‏ اعتبار » . 


على و جهین . وان رای السا که كبر » فلم ینهه › م صر بذلك مدا ۱ 
/ الفصل الرابع » فى صر فاته إن كان َو له اجارة قبل افراژه فق قذر 
باوث له »و ۸ تقل فیما زاة . ولایقبل رار غر الارن له بال فان أ بين 
ف ده أو دين يعلق برقیته يُقبَل على سيه ؛ هیقر بح على غيره » فلم يُقبّل » 
ڳا لو قر أن سيه باعه ‏ وت فى ذمته یب به بعك الق . وان َر بجنايته » ای 
فى ذلك الادُون له وغیره . یشیم ذلك فاا أرب + آحدها + جناية شو عنها 
ال » كإثلافه ‏ أو ايه حطاٌ أو شه عم »أو جناية عَمْدِ فيما لاقصاص فيه » 
کا جائقة » ونحوها » فلا یقبل إقرارٌه بها + لاله إقرارٌ بالمإل » فلم یل » کا لو أقرٌ 
بتراهم » أو دنانير . القسم الثانى » جنايّة مُوجبُها خد سیوّی السَّرِقَةِ » أو قصاص 
فيما دون اس » ميقب إقرارٌه بذلك . وبه قال أبو حنيفة » ومالك » والشافعوه . 
وقال ژفر » وداد » والمُرّنوه » وابن" جَرِيرٍ : لا بقل ؛ له سقط به حَقٌ 
دح مز كالإقرار بجنايّة الحَطَ . ولنا » ما زوی عن عَلِىِءرَضِى الله عنه » 
أنه قطم ید ع عَْدِ بإقراره بالسرقةٍ » وج با آفر عنده با نِضْف الک e.‏ 
نی فکان اغا . ولان ما ل يقل (قراز الستیّد فیه عل الب > 
بل فيه إقرارٌ الب کالطلاق . ولأن الد غير مهم فيه ؛ لأن ره به حص » 
وهو باو مس » ققبللقراژه » كا لوأفرّتْ به روج وج على هذين ال 
جِتَايّة الخطا ؛ فان إقرار ۱ اب ولا شر الب با . القسم او ١‏ 
إقراره بالق الد فيُقَطّعْ ولال ق الال سَواء کانت العَيْنتالفة ١‏ 
اف ا فى فى ال ؛ أو فى ید العبد . وببذا قال الشافی + . ويَحْتَمِل أن لا يُقطّمَ 
إذا اق ابه و . وبهذا قال آبو حنيفة ؛ لأن العَيْنَ مَحكُومٌ بها 
له » فلایقَطم بسر مر قة ع ڪين لسیده وَلأنَالمُطالَبَة بالمَسْرُوقٍ / شط ف القَطع, » 


(۷) سقط من : م . 


۵ ظ 


٥‏ و 


۵ ظ 


و هذه لات ةل هب اكد القطاة ما عو لآن سناش »والحدود گرا بالشبهات . 
ونا » حبر لو #رضیی الله عنه » ولائّه مقر يِسَرِقَةِ عین تلع نصابًا » فوجب قطعُه » 
کا لو افر خر بسَرِقَةِ عيْنِ ف ید غيره » وما دذکروه بطل بہذه الورَة » وإنّما لم 
ر الب إلى تروق مده لخ الس » وأمًا فى حح الب » ققد يبك لمر له 
ولهذا لوعَمَقَ وعادّت العَيّنُ إلى يده » لزمه رها إلى المُقِرٌ له القسم الرابع » الاقرارٌ 
ما يُوجَبٌُ القصاص فى التّس . فروی عن أحمدء اه لا يبل . وعموم قول 
الخرق » إن أكرّ المَحْجُورٌ عليه ا وجب حَدًا » أو قصاصًا » أو طلق رَوْجَقَهِ ؛ 
رمه ذلك . يَقَتَضِى قبل إقراره » وهو قول أبى حنيفة » ومالك » والشافعی» ؛ لاله 
قر ما یوجب قصاصًا » فقبل » کاقراره بقَطع اليّدِ » ولأنّه أُحَدُ توعی القصاص » 
قبل اقراژهبه » کالا کر وله لا بل راز سيه عليه به » فقبل إقرارٌه به ۽ 
كالحَدٌ . واحمّج أصحابنا » ,نی اقا أن لاه اقصاص اسلا 
لائّه إقرارٌ عل مال سیّده مولا من هم » إذ یل أن یکون عن مُواطأةٍ بينهما . 
يعفر على مال » فَيَسْتَحِقٌ رَقَبَةَ العَبْدِ » ولذلك ل كمل العاقلة اغترافا » فر كنا 
مُوجب القیاس ؛ لحب علی*رضیی الله عنه » ففیما عداه بى على مُوجب القياس . 
ویْفارق القصاص ف اس اللقصاص ف الطرّف ؛ لأنّه قد يَحْعَمِل أنه أراد حلص 
من سيدو » ولو بقوات تفسیه . وکل مَوْضيم حکمنا بقبّول إقراره بالقصاص . 
كمه خکم ال ابت بالبيئة لول الجنائة الو » والاسيفاءً » والقفو على مالل , 
فإن عَفَا » تعلق الأرش برقبة الب » على ما مر تيه . ویختیل أن لا بل ال 
على مال ؛ لملا ید ذلك ومیل إلى الاقرار بای . 
۰ - مسألة ؛ قال : ( وَبِيْعُ الْكَلْبِ باطل ‏ وان كان مُعَلَّمَا ) 

لايَخْتَلِف المذهبٌ فى أن بیع الکلب باطل ائ کلب كان . وبه قال الخسن » 
وربيعة > / وحَمَّادٌ » والأؤزاعه » والشافعى » وداودُ . وكره أبو هريرة ثُمَنَ 
الكلب . ورَخحصَ فى تمن كلب الصیّد خاصّة جابرٌ بن عبد الله » وعَطاءٌ , 


ToT 


والنْحَهى وجَوَّرٌ أب حنيفة یم الكلاب كلها »وال نَمَيها » وعنه رواية ف الکلب 

الققور » أنه لا وز یه . واتتلف أسحاتٌ مالك » فمنهم من قال : لا وز . 
ومنهم من قال : لب وت ق مساك ) جوز بيعة و . واخمّج من جار 
بی یع ها وق عن جابر › أن الى“ ع تھی عن تم الكَلْب والسسّتور » الا كَلْبَ 
لمیر" . ولاه باح الايفاع به » وتصیح تقل الد فيه » والوعيية به » فص 
یه » کالجمار ولا مایب تسود الالصارعةء آن رسو ار هی 


یت لكل وتهر انی » وخلوان الگاهن" ' . وعن راقم بن دیج قال » 
قال رسول الل عر J:‏ من الکلب حبیث وهر ابیت و و 


تیت ۲ 4 هتفق غل . وروی عن ابن عبّاس أنه قال ھی رسول الله ا 


البيوع . المجتبى ۱۹۸/۷ ۰ ۲۷۲ . والامام أحمد » فى : المسند ۰۳۱۷/۳ ۳۳۹ . 
(۲) فى م زيادة : ١‏ متفق عليه » . 
۵ الأول آعرجه البخاری ف : باب تمن الکلب > من كتاب البیو ع » وباب كسب البغى والا قر 6 
وق : باب مهر البغی والنکاح الفاسد ؛ من کتاب الطلاق » من کتاب الا جارة » و باب الکهانة » من کتاب 
الطب »وف : باب من لعن المصور »من کتاب اللباس . صحیح البخاری ۱۱۰/۳ 4 ۱ ۷۳۹/۷۱ ۹ ۷ o‏ 
۲۱۷ . ومسلم ‏ فى : باب تحريم تمن الكلب ... » من كتاب المساقاة » صحيح مسلم ۱۱۹۹/۳ . 

کا أخرجه أبو داود ف : باب فى مان الکلاب » من كتاب البیو ع سو اف داو 2 0/۲ . والترمذى › 
فى : باب ما جاء فى كراهية مهر البغى » من أبواب النکاح » وفی : باب ما جاء فى من الكلب » من آبواب 
البيوع . وباب ما جاء فى أجر الكاهن » من أبواب الطب . عارضة الأحوذى ۱۷/۵ ۲۲۸/۸۰۲۷۰۰ 
۵ ۲۲ ۲ و النسانی ف : باب النبی عن تن الکلب »من کتاب الصید والذبائح . وباب بیع الکلب » من كتاب 
البيوع . انجتبی ۱۷/۷ ۰ ۲۷۲ . وابن ماجه ‏ فى : باب النپی عن ثمن الکلب ومهر البغی ... »من کتاب 
التجارات . سنن ابن ما جه ۷۳۰/۲ . والدارمی » فى : باب فى النبى عن من الکلب ؛ من کتاب البیو ع . 
سنن الدارمی ۰/۲ ۲ . و الا مام مالك ۹ : باب ما جاء فى من الکلب من كتاب البیو ع . الموطا 101/۲ 5 
والامام أحمد , فى : السند ۱۱۸/۶ ۱۲۰ . 

والثانی ۸ خرجه البخاری » انظر تحفة الاشراف ۱۲/۳ . وأخرجه مسلم » فى : باب تحریم تمن الکلب 
وحلوان الکاهن ... » من کتاب الساقاة . صحیح مسلم ۱۱۹۹/۳ . 

کا اح رجه آبو داو د »فی : باب فى كسب الحجام » من کتاب البیو ع . سنن أى داود ۲۳۸/۲ .والترمدی » 
فى : باب ما جاء فى تمن الکلب » من آبواب البيوع . عارضة الاحوذی ۲۷۹/۰ . والنسانی » فى : باب النبى 
عن من الکلب ‏ من کتاب الصید . الجتبی ۱۲۷/۷ . والامام أحمد , فى السند 14/۳ 458 . 


۳۰۳ ( الغتی 5 / ۲۳ ) 


۵ و 


۳ وء ۲ 2 عو‎ ER, eu O ae 3 E 
عن ثمّن الكلب. ؛ فإن جاء یطلبه فاملاوا:كفه تُرَابًا . رواه أبو داو د . ولانه خیوان‎ 
4 نهى غر؟اقتنائه فى غير حال الحاجة إليه. » أشبّة المختزير ؛ أو حیوان تجس العين‎ 
أشبّه الختزیر . فاما حَدِيثُهُم » فقال أحمدُ : هذا من الحسن بن ألى جَعْفرٍ » وهو‎ 
يتن 2 انا ا 2 وه روط و ۳ ۳ یم ,م‎ 
ند تن ۵۱ ۳ يم > عي‎ ۹ ۳ ۲ 2, 0 7 
. يسح إسناد هذا الحدیث . وقد روى عن الى هريرٌة' ' » ولا يصح ایضا‎ 
ی 2 ره م عي‎ ۳ 8 
: ویْحتّمل أنه أراد » ولا کلب صِيّدِ » وقد جاءّت اللعّة بمثّل ذلك » قال الشاعر‎ 
0 5 ا ا و و .ون ۶ بش‎ 1 
وكل اخ مفارقه اخوه لمر ابيك إلا الفرق ان‎ 
ووو من مان 3 8 ه‎ MM + 2 ۰ 7 وين‎ 1 


فصل : ولا تجوز إجارّئُه . نص عليه أحمدُ . وهو قول بعض أصحاب اسف . 
وقال بعضهم : يجوز ؛ لها مَنْمَعَةَ مباحَة » فجَارّت المُعاوَضَةُ عنها » كتفع 
الخییر . ولنا ‏ أنه يوان مُكَوّمٌ بيه ؛ ليه » | فحرْمَتْ إجارئُه » كالجئزير . 
وقیاسهم ينمض بطیراب الفَحْلٍ ۰ فإنّه مت بح ولا جور إجارئها » ولأن 
إباحة الائتفاع بح بيْعَه » فكذلك (جارثه » ولأن مَنْفَعتَه لايْضْمَنُ فى العَصْب » 
فإنّه لو غصبّه غاصبٌ مُدَّةَ » ل یمه لذلك عِوَضّ » فلم يجُرْ ألْحذ العوض عنها 
فى الاجارة » كتفع الجِْزِيرٍ . 


. ۲۵۰/۲ ف : باب ف آنمان الكلاب » من كتاب البيوع . سنن انی داود‎ )٤( 
کا اج البیهقی فى : باب جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها 55-5 » من کتاب البیو ع . الستن الکبری‎ 


1 . 
(۵) أخرجه الترمذى » فى : باب أغميونا أبو كريب 5 » من أبواب البیو ع . ار رنه یخی ۵ . 
والبييقى » فى : باب جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها ... » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 5/5 . 
(7) الفرقدان » نجمان قريبان من القطب » لا يفترقان 

والبيت لعمرو بن معدى كرب أو حضرمى بن عامر » ذكره سيبويه فى الكتاب 714/7 » وابن يعيش 


فى شرح المفصل ۸٩۹/۲‏ » والسيوطى فى شرح شواهد المغنى 7١5‏ . 


of 


فصل : وتصیح الوسوية بالكل الذى باح اقیاژه :لگ تقل لي فيه "۴ 
ر ويد وت ا ا جيهي 


شب الشافعی؛ وجهان » هان ۱ 


۱۲ - مساألة ؛ قال : ( وَمَنْ لَه وَهْوَ مغلم » فقذ أساء ولا غزم عَلَيْهِ ) 


ما ل المع فرع » وفاعله شبىة طا » و کذلك کل کلب مباح, 
إشاك ؛ لآل نل کف میا ا , کر دک ١‏ الخو ولا ف 
هذا خلافا . ولا غرم على قاتله . وبهذا قال الشافع» . وقال مالك وعَطاءٌ : عليه 
رم ؛ لما د كرنا فى تخريم إثلافه . ونا » أله مَحَل یرم أنحذ عوَضيه یه » فلم 
يجب غرمه بإثلافه » کالختریر » وإنّما یرم إثلافه ؛ لما فيه من الإضْرارٍ . وقد 
هَى النبئ عي عن ال والاضترار) . 

فصل : فأما نل ما لا بباح إِمُساكه » فان الکلب سود اببهیم باح نله ؛ 
لاه شَيْطان . قال عب رین الصتامت : سالث أبادَرٌ فقلث : ما بال لاس من 
لأحْمَرٍ من ایض ؟ فقال : سات رسول ره کا سای » فقال : « الكل 
لاس شین » : رواه م 0 وروی عن ای عو ؛ أنه قال : 7 لااد 
لكلاب اة ن الأ آرت بقنلا » فاقوا یلها جل سوه هيم 7 . ويباح 


ل 2 


* مر 


0 


(۱) تقدم ق : ۱۶۰/6 . 

(۲) تقدم مخريجه فى : ۹۸/۳ . 

(۳) آخرجه أبو داود » فى : باب ف اتخاذ الکلب للصید وغیره » من کتاب الصید . سنن أبى داود ۹۷/۲ . 
والترمذی »ف : باب ما جاء فى قتل الکلاب :وياب ما جاء من أمسلق کلبا ما ینقص من أججرة 6 مین آیو انب 
الصيد . عارضة الأحوذى ۲۸۳/۹ ۰ ۲۸۰ . واللسانن » فى : باب صفة الکلاب التی أمر بقتلها » من کتاب 
الصید . المجتبى ۱۱۳/۷ . وابن ماجه » فى : باب النبى عن اقتناء الکلب  ...‏ من کتاب الصید . سنن ابن 
ماجه ۱۰۹/۲ . والدارمی » ف : باب ف قتل الکلاب » من کتاب الصید . سنن الدارمی ٩۰/۲‏ . والامام 
أحمد » فى السند 4/هم . ٥٤/١‏ کم لاه . 


۳۹/٥‏ ظط 


قثل الکلب العقور ؛ لما رَوَتْ عائشة رضی الله عنها » أن رسول الله ع قال : 
١‏ تنس ی الراب کلهنْ یی » تن فى الجل و الم ؛ٍ ؟/الغراب والجدأة ؛ 
قرب ؛ والارة » وَالكَلْبُ لعقور » . متمق عليه“ ٠‏ ویقّل کل واح من 
هدن » وان كان معا ؛ رن ول قباس کب او كل ما ی 
الاين ع وضرَهُم ق اي > واموالهم ؛ باح له + لأنّهِ يُؤْذى بلا تفع » شب 
لت , وما لا قط وه ' لا یبا ْله ؛لما ذکرنا من الحَبَرِ ورو عن ای 
ا » هام بقل الکلاب حَتَى إن را تم من اة يها َف 1 ثم 
هی عن فَيْلِها » وقال : « عم بِالأسْوّدٍ البَهيم ذى الْقطتین" » فان 
ان ) . رواه مسل | 

فصل : ولا یجوژ اقتناء الکلب الا کلت ال »أو کلب مَاكية »أو حرث ؛ 
لا رو عن ألى هريرة » عن الثبىء عو 4 أنه قال : « من لخد لیا الا کلب ید 
أو مَاشيّة أو ززع ) ص من اجره كل یوم قیراط 0(" . وعن ابن عُمَرَ قال : 
سَمعث النبئ عي يقول : « من اقتتی کلب إلا کلب صید أو مَاشيّة » فان ینقص 
من اجره کلم قِيرَاطَانِ » . قال الم : وکان أبو هريرة يقول : أو کلب حرش . 


. ١7/٠ : تقدم تخريجه فى‎ )٤( 
(ه) فى الأصل  م : « الطفيتين ) . والیت من صحيح مسلم وباق مصادر فرع الحديث . والمعروف من‎ 
. » الحديث .: « اقتلوا من الحيات ذات الطفيتين والابتر‎ 
۲۰۰/۳ فى : باب الأمر بقتل الكلاب ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ )1( 

کا آخر جه ابو داو د »)فى : باب فى اتخاذ الکلب للصيد وغيره » من كتاب البيوع . سنن ایی ذاود ۹۷/۲ : 
والامام أحمد » فى : المسند ۳۳۳/۳ . 
(۷) أحرجه مسلم » فى : باب الأمر بقتل الكلاب ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٠۲۰۳/۳‏ . وأبو 
داود » فى : باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره » من كتاب البيوع . سنن ألبى داود ۹۷/۲ . والترمذى » فى : 
باب ما جاء من أمسلك كلها ما ینقض من أجره .من أبواب الصید . عارضة الاحوذی ۲۸۵/۹ . واللسای ‏ 
فى : باب الرخصة ف إمساك الکلب للحرث ‏ من کتاب الصید . اجتبی ۱/۷ . والامام خمد »فى : السند 
۲ . 


وهو قول أصحاب الشَافعو* ؛ لاه فى مَعْنَى لاله » فیقاس عليها . وَالأَوّلْ صح ؛ 
أن یام غير اللا علا بح ما یال الب یه . قال القاضيى : ولیس 
عو ل معناها ۽ ؛ فقد تال ال لإمحراجه بشىء يمه اه » ثم يرق المتاع . 
۳۲ خلا تیل هذاق ت و لان اقات ق البيورت يو ذى المارة » بخلاف 
الصحراء . 


فصل : فاما گر 3 بية الجرو الصفیر لخد الأمُور القّلاثة ع فیجوز ف ی 
وت » له سکم نلک .اد شمه . ۳ وه تیم اد متیر 
والجخش الصَغيرٍ » الذى لا تفع فيه فى الحال ؛ ماله إلى الاتفاع. : ولائّه لو 1 
يتخذ الصغیر ‏ ما امك > جفل الکلب لصي » إذ لا ميب عَم را بيهم ولا 
سکن تفن إا ره »واه نی . قال تال : ۵ وتان 
ین / جارح مکلبین مهن با لمکم آله 24" .ولا وجد كلب معدم 
بغير تلم . والوجه الثانى » لا يجورٌ ؛ لأنّه ليس من اللائة . 


فصل : ومن ای کلبّا للصيد » ثم ترك الصيّد مده » وهو رید العَودَ إليه » 


(۸) آحرجه البخاری » فى : باب من اقتنى كلبا ليس بکلب صيد أو ماشية » من كتاب الذبائح . صحيح 
البخارى ۱۱۲/۷ . ومسلم ء فى : باب الأمر بقتل الكلاب ... » من کتاب الساقاة . صحيح مسلم 
اا مه ۱ 

کا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء من أمسك كليا ما ينقص من أجره » من أبواب الصيد . عارضة 
الاحوذی 784/5 . واللساق »ق :باب الرخسةق إمساك الکلب للماشية »و باب الر عصة‌ق اساك الكلب 
للصید ‏ من كتاب الصيد . المجتبى ۱۵/۷ ۱۱۰ . والدارمى »فى : باب ف اقتناء کلب الصيد أو الماشية » 
من كتاب الصيد . سنن الدارمى ٩۰/۲‏ . والامام مالك » فى : باب ما جاء فى أمر الكلاب » من كتاب 
الاستعذان . الموطاً ۹1۹/۲ . والامام هد فى : السند ۰۸۰۵/۲ ۱۱۳۰۱۰۱۰۰۰۷۰۳۷ 
5 : 


(۹) سورة الائدة 4 . 


Toy 


۰/۵« و 


00 «۰/۵ 


یرم ااه فى مت که ؛ لان ذلك لا مك ار منه . و#اذلاك الى سب 
صاحبُ لزع عه » ابیج له له إمُسالكُ الکالب ی أن زر ع زُرْعًا ار ولوَلکث 
ماشییّه » فاراد شراء غيرها » فله إِمْساكُ کلبها ؛ تم به فى التى یشترا . فام 
إن ای كَلْبَ المد من لا یی به » اختمل اجار ؛ لأ بیع ای 
کلب الصیّد مُطْلَقَا . واختّمل المَنْمَ ؛ لاله اقتناه لغیر حاجَة » أشبّه غیزه من 
الکلاب . ومعتی کلب الصید » ائ کلب يَصِيدُ به . وهکذا الاحْتِمَالانِ فى 

تو کی یا ء تق ولا , أو ماع وان سے ء أو میڈ به ان اسعاخ 


ال الصید و ولیس له ق الال کرت و ولا ما ع تى الجَوَارْ ؛ لقصده 


ذلك » کا لو خصد الرْرْعَ » وأراد أن یر ع غيره . 
:فصل : ولا جوز باقر رلا ولا الم . قال ابن المنذر : جم 
آفل الجلم على القول به . وَأجْمَعُوا على تخریم المَيْئَةِ والحَمْرٍ » وعلى أن یم 
الخنزير را : را ؛ وذلك لما روى جاور »قال : سَمِعْتُ رسول بر 
وهو بِمَكَةَ يقول : « إن الله ورَسوله حرما ب يع الكَمْرٍ > والميتة ٠‏ والختزير » 
والأصتام ) . متف عليه“ لمع مال ةيه > كالحشرات كلها . 
وسباع البْهَائم . التى لا صل بلاصنطیاد » کاس والذڈئب » وما لا بُ کل ولا 
يصاد به ن الطير > کالرتحم خم » والحجداة 1 والعراب الأبقع . وغراب البين 
٠ i‏ فكل هذا لا يجوز یه ؛ لاله لا تفع فيه » فانحذ تمه اكل مَالٍ بلاط . 
فصل : ولا جور بي لسترچین۳ النْجس . وبهذا قال مالك » والشافيئ . 
وقال أبو حنيفة : هبو ؛ لان هل الأنصار / يبا يعونّه لزروعهم من غير تکیر » 
فکان إجماعًا .ولنا له مجمَع على تجا میته ؛ فلم یج ز بیعه » كالمَيكة .وها ذ کروه 
فليس بإجماع, » فإن الالجماع اناق أَهْل العلم. »و يُوجَلُ » ولائه رَجِيعٌ نجس » 


. » ف الأصل : « يحصل‎ ٠١١ 


(۱۱) تقدم مخريجه فى صفحة ۳۲۰ . 


(۱۲) السرجين : الب . 


فلم جز بیعه بیعه ) كرجيع الادّمى؟ . 
فصل : ولا وز م انكر » ولا ما لیس بمَملو اه > کالمباحات قبل جیاژنها 
بلکها . ولا علَمُ فى ذلك یلا ؛ فن الب مز قال د د قال هعرج 


سس ر 


ثلاثة أنا حصمهم یوم الِيامَة رَجُل أغطى بی مغر وج تاع گر فا کل 


دمنه © 7 استاچر أجيرًا : فاستوفى منه ول یو فه اج ۹ رو اه 
البخاریه ٩۳۱‏ . 


۲ - مسألة ؛ قال : ( وييْعُ المَهْدِ , والصّفر المعلّم , جَائِرٌ » وكَذَلِك یم 
الهرّ » وکل مّا فيه المع ) 

وجمْلة ذلك » أن کل مَمْلوكٍ ابیخ الائیفاغ به » يجوز یمه » إلا ما انا 
اشر غ » من الكلب وام الول » والوقف وق المتبر » والمکائب ‏ والریْت 
لجس امحيلاف » نذ ره فى مضه » إن شاء الله کعالی ؛ لأن المللق سن“ 
لاطلاق اشّصرّف ‏ والمَنْمَعَة المباعة حَة یاځ له امنتيفاؤٌها » جار له أذ نها » 
وأبيح لغيره بل ماله فيها » توصل لها فا حاجَيه بها » كسائر ا ا ينه : 
وسواءٌ فى هذا ما كان طاهرًا » كالياب » والعقار » وهِيَة الائعام » والحْیل ‏ 
والصيُود'" , أو ملفا فى تجاسیه » کال » والجمارٍ » وميباع. البهائم . 
وجوارح, لير » التى لح لد » كالمَهْدٍ » والصّقرِ » والبازى ‏ والشّاجِين و 
والعقاب والطیر المقصود سو > کالهزار ؛ والبلبل » والببعًاء » و آشباه ذلك » 
فكله جوز مه . وبهذا قال الشافعی . وقال أبو بكر عبد العَزيز » وابن ألى موسّى : 


(۱۳) ق : باب إثم من باع حرا » من کتاب البیو ع وق : باب إثم من منع أجر الا جیر » من کتاب الا جارة ۲ 
صحیح البخاری ۱۰۸/۳ ۰ ۱۱۸ . 

كا آخرجه ابن ماجه 6ق : E FT‏ » من کتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۰۱/۳۲ . والامام 
أحمد » فى : السند ۳۵۸/۲ . 
(۱) سقط من : م . 
(۲) الاهر فى الصید . يقال : کلب صیود » وصقر صیود . 


۳o۹ 


۰ و 


ور لد » والصّمَرِ » ونحوهما ؛ لها نجسّة » فلم یج بِيعها , ؛ کالکلب . 
کاک عفر ويه نا »> من غير وعید ید ی عليه :ای 
بیع يغه“ كالبل » وما ذكراه يَبْطْل بالبغل | » والیسار » قان لا لاف فى إباة 
بیعها يها » وحُكمُها كم سباع البهائم ى الطهارة والنّجاسَةٍ » واباخة الاقيناء 
والائتفا ع وأا لكَلْبُ فن لش ع توعد على اقتنائه وه لاف حال اج ۱ 

اس 
فصارت إباحتُه ثاب » بطريق الضرُورَةٍ » بخلاف غيره » ولأن الأصْل الاباحة ؛ 
۹ : 2 31 ی + اليه 2 > ا 

بلیل قول الله تعای : ۾ واحل الله ی 6 . ولا ذکرنا من المَعتی رح منه 
دمت مان غير مَوْجُودَةٍ فى هذا » فبقی على أصل الاباخة . وأما الهز » 

ل الخرق * : يجوز بيعها . وبه قال ابن عباس > والجحسن › وابن مییرین » 
n‏ ¢ و حماد 4 والثورئ › و مالك والشافع ۵ اسحاق 4 و اصحاب 

۱ ا ل س ۲۳ 

الزای . وعن أحمد أنه كرة تمتها . وروی ذلك عن ألى هريرة » وطاوس ) 
ومجاهد » وجابر بن ژید . واتار أبو بكر ؛ لما ری مسل“ عن جاير » أنه 


سل عَنْ تن الور » فقال جر الب عل عَنْ ذلك . وف لفط روا آبو داوة 


عن جابر » أن البی* عل ّى عن من السنور . قال الترمذءه :هذا حَدِيث خسن 
وف إسنادِه اضطرابٌ . ولا ITNT‏ ويُحْمَل الحییث 
على غير اللو منها » أو ما لا فح فيه منها ؛ بل ما كزنا » ولأن الع شرع 
طارص إلى قضاء الحاجَة » واستيفاء المع المُباحَةٍ ؛ ِيَصِل كل واحد إلى 

الالیفا ع بمافى ید صاحبه » مما بباح الائتفا غ به » فیبّفی أن يشر ع ذلك فيه ؛ لِيَصِل 


(۳) سقط من : الأصل . 

(۶) سورة البقرة ۲۷۰۵ . 

(5) فى : باب تحريم تمن الکلب ... » من کتاب الساقاة . صحیح مسلم ۱۱۹۹/۳ . وأبو داود » فى : باب 
ف تمن السنور » من کتاب البیوع . سنن ألى داود ۲۵۰/۲ . والترمذی » فى : باب ما جاء فى كراهية تمن 
الکلب والسنور © من آبواب الیو ع , عارضة الأخوذى ۰۲۷۹/۰ ۲۸۰ . 


۳۹۰ 


کل واج إلى الانتيقا ع بما فى ید صاحبه » فما" يباح الانيفاع به » ی ۳ تبقل آن رر 


رھ از 


فصل : فان كان اد والصقر ونحوهما ؛ مما لیس بعلم ؛ ولا يقل الم » 
لم یجز بیعه ؛ لعدّم الم به . وإن كان مما يمكن تعلیمه » جار بيعه ۽ لأن ماله 
ا إلى الائتفا ع ۰ فاشبّه الجحش الصغير ۱ 


فصل : فامًا ما يُصادٌ عليه » كالبُومَةِ ة التى یلها ۳9 , » لجع الط 
لا ليده المكاة » فیختمل جوازییمها : للتفع المحاصيل منها ؛ويَحقمل المع ؛ 
لأن ذلك / مَكْوُوةٌ ؛ لما فيه من تَعذِيب الحیوان , کذلك الق ونحوه . ۱/۰؛ ظ + 


فصل : فاما بی بض ما لاب کل مه من الط » فإن كان ما لا نفع فيه » ۸ 
يَبْرْ بیع » طاهرًا كان أو نجسًا . وان کان يَف به » بان يَصِيرَ فرحا » وكان 
طاهرًا » جار یه ؛ لاه طاهر همع به ؛ أشبّه أله » وان كان كم تسا + کین 
البازى ؛ والصّقر ؛ ونحوه ٠‏ فَحَكمُه حکم فرخه . وقال القاضى : لا يجوز بيعه ؛ 


زو قر 


لاه تجس ۲ » لا يمَمَعُ به فى الحال . وهذا ملمّی بقرخه » وبالجخش الصغِيرٍ . 


فصل : قال احم : اکره یم القَرد . قال ان عَقِيٍ : هذا محه مَحْمُولُ على یه 
للإطاقة به ؛ واللمب . فاما ییعه لِمَن ینف به , كجفظ المَتاع واکان وغوه : 

فیجوژ ؛ لاله کالصَقر والبازی . وهذا مذهب الشافِعِى . وقیاس قول ألى بكر 
ران ی موس افش میهف . 


رت فى الأصل : و ما . 

(۷) فی ب :و شباکا » . قال الخفاجى فى : شفاء الغلیل ۱۳۹ :« شباش : هو أن يوضع الطائر فى الشرك لیصاد 
به طائر اخحر » قاله الباخرزی فى الدمية » و ۸ يبين أصله ولغته با کثر من هذا ‏ . 

(۸) اللقلق : طاثر من الطیور القواطع » کبیر » طویل الساقين والعنق و النقار » آحمر الساقين و الرجلین والنقار . 
(*) سقط من : الأصل . 


۳٣١ 


۵ و 


1 ی مه وا ون ازەر و 1 وت از 

فصل : وف بيع العلق! ' التی ينتفع بها » مثل التی تعلق على وجه صاحب 
الکلف( . فمص الدّمَّ » والدّیدان التی یله فى الشص » فیصاذ بها اَمَك » 
رده ۲ > ر تك و م وا ره و و و ۲ 78 ۱ 
وجهانٍ ؛ اصحهما جواز بیعها ؛ لحصول تفعها » فهى کالسمك . والثانى » لا 


4 و 


۳ گر 1 5 ۶ 3 
يجوز ؛ لانها لا ينتفع بها > إلا نادرا » فاشبهت ما لا تفع فيه . 
5 ۱ و و رخ و 7 o‏ پر ” 2ه 5 2 
فصل : ويجوز بیع دود القز » وبزره" ۲ . وقال أبو حنيفة '» فى رواية عنه : 
۱ ۱ و 8 مر رو و 7 > وه فر ره وه 
إن كان مع دود القز قر » جاز بیعه » و إلا فلا ؛ لاله لا ينتفع بعینه »فهو کالحشرات . 
۳ 2 # ° 2 
b 7 . 2‏ اك ام وي Real a CE‏ 
وقیل : لا يجور بیع بزره . ولنا »أن الدود حیوان طاهر يجوز اقتناژه ؛ لتملك ما 
م ور و 5 ,6 وم ۳ ع2 ر مهاس ر وور ك ۰ ر ره و 
یخرجْ منه » أشْبّة البَهائِمَ » ولان الدودّ وبَزْرّه طاهر » مْتَفعٌ به » فجاز بيعه » 


کالتوب . وقوله : لا یف یه .یل بالبھائم التی لایَخصل منہا تفع » یوی 


a ۴‏ سح ۳۹ .۳ 7 ب بيد ۲ اش ع 
لثتاج, »ویفارق الجَشّرات » التى لا تفع فما اصلا » فإن تفع هذه كثير ؛ لان 
ال الت هو ارف ملایس اع : الما تحص متا . 

فصل : ویجوز یم ال إذا شاهدها مَحْبُوسَة » بحیث لا یمکنها أن ئَمتَنع . 
وقال آبو حنيفة : لا جوز بیعها مشر ةة ؛ لا 55 قى دود الق ولا / أنه يوان 

4 وال ا 7 . - الى 2 وی ال 8 ا ۵ فير ۳ انب 5 
والْحتَلف أضحابنا فى بیعها فى كواراتها » فقال القاضی : لا يجوز ؛ لاله لا یمکن 
مشاهَدّة جمیعها » ولائها لا تخل من عَسَلٍ يكون مُبِيعًا معها » وهو مَجُهول . 
i‏ ° 1 ال هرن ازا ب" ف و بير ۳ ق 
وقال آبو الخّطاب : يجوز بيعها فى كواراتها » ومنفر دة عنها » فانه يمكن مشاهنها 


< 


۹ : 3 7 ر و ET‏ روم لا ی تا رھ 
فى کواراتها إذا فتح راسها » ویعرف كثرته من قلته » وخفاء بعضیه لا يمنع صحة 


(۰ 6 العلق : دويدة حمراء تکون فى الاء » تعلق بالبدن . 
(۱۱) الکلف : لون یعلو الجلد » فیغیر بشرته . 
(۱۲) سقط من : الأصل . 
قال ف الصباح : وقوغم لبعض الدود بزر القز مجاز على التشبیه ببزر البقل لأنه ينبت كالبقل . الصباح 
المنير ( ب زر ) . 


۲ 


یمه لب » وكا لو كان فى وعاء ‏ فان بعضه يكون على بض » فلا شاه 
لا ظاهره والعسل یل ف الم تا ؛ فلا يضر جهالتّه » كأساسات الجيطان . 
فإن لم يُمكن مشاه هَدَة نحل ؛ لکونه مورا با قراصه ول یعرف » ۸ جز بیعه 
لِجَهالتِه . 
فصل دک الحرّقىه » أن التریاقی لام ل نع فيه لَحُومُ الحيّاتٍ » فعل 
بجيام بطي تفع نما يَحْصْل بالأكل » وهو محر » فخلا من تفع 
ح. ۰ فلم یج يع » كالمَيٍَ » ولا يجورٌ التّداوى به »ولا يسم الأفاعى فاس 
دوسي ا از ات 
بيعه ؛ للم فوه » وإن اقح به ء نکن القذاوى یره » السرا جا 
یه ؛ له طاو" مكنم به » فأيه َيه لعاگولات . 


از مرج ار 


فصل : ولا جورع جلد المي » قبل الدب » قولاواجدًا » قاله ای موسی . 
وف تيه بعد ان عنه حلاف . وقد روَى خرب عن أحمد » أنه قال :إن الى علق 
تھی عَنْ من الكلب 7" ' . وأمّا غير ذلك : ؛ حو ريش الطیر التى ها مَخْلَبٌ أو بعض 
م التى ها یاب » فإن بها هل ؛ لأن الّبىء نما هی عن كل 

بها . امنيح عنه » آله لا يجوز . وهذا نی عل الحم يْجاسة لود 
یو نو ابيا مومس 

فصل : فأمًا بیع لبن الآدَمِيّاتٍ » فقال أحمدٌ : اکرهه . واتلف أصنحابنا ى 
جوازه . فظاهر كلام الجِرَّقَى جَوارُه ؛ لقوله و كل ما فیه المنفقة: > . و هذا 
قول اہن حامد »/ومذهب الشَافی + RE‏ و ی 


Jor ا‎ 


وهو مذهب ألى حنيفة ومالك ؛ لاله مائِعٌ حارج من دمي » ؛ فلم. یجز بسبعه. ¢ 


(۱۳) تقدم تخريجه فى صفحة ۳۵۳ . 


i 


]212 ظ 


من 4 ۳ ب ی وك ال ری | كلد : 
اهرك : وگن هی تبي E‏ سر ری . ولاوّل اصح ؛ لاهن طاهر 


مع به » فجاز یعه » كلبنٍ الشاء واه جوز أذ الجّض عنه فى إجارَةٍ الط 


فأشبّه المَنافِعَ » ویفارق العرّقَ فاه لا تفع فيه » ولذلك لا با عرق الاق » 
ویباغ لبها . وسائر أجزاء الادمی» یجوژ بيعُها » فإنّه يجوز بيع العَبد i‏ 


وما حرم ي الخرٌ لاله لیس بمَملول » وحرم يع العو المقطر عر ؛ لاه لا 
نَع فيه . 

فصل : واتحتلفت الرواية ف بیع رباع مكة » وإجارَةٍ ذورها رو أن ذلك 
غير جائز . وهو قول آي حنيفة » ومالك » واللُورعه » وای عبَيْدٍ . وكرهّه 
إسْحاق ؛ لما رَوَى عَمْرُو بن تعْيْبٍ.. عن أبيه » عن جَدّهِ » قال : قال رسول الله 
فک + و لائباغ رباقهًا ول ری بیوئها » . رواه لاثم اشا . 
وعن مجاه » عن البی؛ له » أنه قال : « مَكة رام یم ربَاعِهَا » رام 
ٍجارئها ) . زعلا اص روف سیب ون تسو » ف « مثيه با . وروی أنّها 
کانت تقش 217 الات » عل عهد رسول الث کے كه م ف 
د کیہ ۰۲ ولا کت عاو وم مه کات عزو » فلم جز 
مها » كسائر الارض التى فتحها السلمون نو وم يُقسسّموها ؛ وال على 
نها خث نوه » قول رسول الله عي ١‏ إن الله حبس عَنْ مَكة اليل » وسألط 
لها وله لین »هام تجل لاع ی »ولا تجل لاخو نی » 
وإنّما احلث لى ساعةً من نهار » . مف علیه۱۳ . وروت ام عانیه 


٤(‏ ۱) وأخرجهما الحاكم . فى : باب مكة مناخ لا تبا ع رباعها ولا تواجر بيوتها » من کتاب البیو ع . المستدرك 
۲ . وافیثمی » فى : باب [جارة بيوت مكة > من کتاب الحج . مجمع الزوائد ۳ . 

(۱۵) أى رباع مكة . 

. ۱۰۳۷/۲ وأخرجه ابن ماجه » فى : باب آجر بیوت مكة » من کتاب الناسك . سنن ابن ماجه‎ )١7( 
أخرجه البخاری  فى : باب كتابة العلم » من کتاب العلم » وفى : باب كيف تعرف لقطة مكة » من‎ )۱۷( 
= » ... کتاب اللقطة . صحیح البخاری ۳۸/۱ ۱۲۸/۳۰ ۱۱۵۰ .ومسلم فى : باب تحريم مکةوصیدها‎ 


T14 


۱ جرع و 2 ۳ E.‏ 3 :3 
اه( قالت لت + تدك وین إن » فاراد عل # أخى قثلهما » فائيتٌ رسول الله 
صلالله .. م . ۱ 9 i ze a‏ ا 
وھ فقلتٌ : يا رسو ل الله إنّى أجَرَتٌ حَمَوَين لى ۰ فرعم ابن مى عر اه قاتلهما . 
ای ا ا ا Ê‏ هو رو 1 
فقال اللیئ عه : « قذ ارتا من اجرت » ۰ أو « امن منت يا آم | انى » , 
متمق عليه" . ولذلك أمر ای عله : بقل ارب مه » فقول منم ابن تخطل ۽ 
ا له وعدا ةل عل یا یشک رو . والْرواية الثانية » أنه جوز 
یم ِباعِهًا » وإجارة بیوتَها ۲ . وروی ذلك عن طاوس » وعمرو بن دينارٍ . 
AF‏ جا و بر و و ره ها و 
وهذا قول الشافیی وابن ار . وهو اهر المج ؛ لأن الى عو لما قبل 
له : ین رل غَدَا ؟ قال : « وه کر له ا تا عقيل من رباع ؟ » متف عليه" . 
يعنى ُن عقا باع رباع ی طالب ؛ لاه ره دون (نحوته ؛ گنه كان علی دنه 


قوكهها > آلو کات ع تال که ء لكا أ ی عقيل شر ا و امتسات ا 


كانت هم 8 ۳۰ 4 ف بکر » ف ولز وخکیم بن حرام » 


= من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩۸۸/۲‏ 8 . 

کا أخر جه أبو داود ف : باب تحريم حرم مكة » من كتاب المناسك یئن أى داو د 5/١‏ . و الدارمی 
فى : باب ف النپی عن لقطة الحاج » من كتاب البيو ع . سئن الدارمی ۲٠٠/۲‏ . والامام أحمد » فى : المسند 
۳۸/۲ . 
(۱۸) سقط من : م . 
٩(‏ ۱) أحرجه البخارى » فى : باب الصلاة فى الثوب الواحد ... »من كتاب الصلاة » وف : باب أمان النساء 
وجوارهن »من کتاب الحرية »وف : باب ما جاء فى زعموا » من کتاب الأدب . صحيح البخاری ۰/۱ و١‏ »ع 
۱۳۳/۶ 4" ؛ . ومسلم اق : باب استحباب صلاة الضحى ê‏ » من كتاب صلاة المسافرين . صحيح 
مسلم 1۹۸/۱ . 

#اأعر برستي ون تیاب مساوق اق ایک وال قوسن أبواب سیر ارس الاح دی ۷۵/۷ . 
(۲۰) ف الاصل : « منازفا ۽ . ۱ 
(۲۱) آخحرجه البخاری »اق ۶ باب توریت قور مكة وبيعها a‏ 6 من كتاب احج ۲ صحیح البخاری 
۸1/۲ . ومسلم » فى : بای التزول بمكة للحاج e‏ > من کتاب الج . صحیح مسلم ۹۸:۲ ۲ 

کا أخر جه أبو داود فش : باب التیحصيیب » من کتاب الج . سین أن داو د 4/1 . وابن ماجه ET‏ : 
باب ميراث أهل الاسلام » من كتاب الفرائض . سنن ابن ماجه ٩۱۲/۲‏ . 


۳۹۵ 


۰ و 


{r/o‏ ظط 


ف ا عن ت 
وای سفيان » وسائر أهل مَکة » فمنهم مُن باغ » ومنهم من ترلك دازه » فهى فى 
ید أغقابهم . وقد باعَ خکیم بن حزام داز اوه » فقال له" ابن لير : 
بشت مكرما قریش . فقال : دا ليق ایی » تبنت التکارغْ لويد . أو کا 
قال . واشتری معاويّة منه۲ ' دارین . واشتری عمر داز سجن من صَفوان بن 
یی > 
اة + بار لأف . وم رل أل مَكة یتصرفون فى ورم تصرف الا 
بای وغيره » ول نکر ملكيرٌ ‏ فكان إجماعًا » وقد ره الها مك بیس 
شورجم إل » فقال  :‏ مَنْ کل" 5 از ای سین فهو امن » وشن أ عليه 
ييه فهر این »۰ " ور فى دُورِهِمْ ورباعِهمْ » ول يقل دا عن داره » ولا 
جک منه ما یل على ژوالأثلاکهم » وكذلك مَنْ بعده ين الط » حتى إن 
عمرٌ ری الله عنه » مع شلد فى ال ؛ لما اختاج إلى دار OS‏ < 
الما لا التي وا نع م رذ عليها صدقة رم ؛ فجاز يمه 
كسائر الازض » وما وق من الأحاديث فى خلاف هذا » فهو ضیف فاه 
كَْئها فحت عَنْوَةَ » فهو الصّحِيحُ » الذى لا يُمكنْ دَفعُه » لا أن النبى عله 
۳ لها نها على أُمْلاكِهمْ ورباعِهمْ » يدل ذلك على اه ترکها هم , 3 ها يرك 
رازه سم یه . وعلى القول لول » مَنْ كان ساكنّ دار أو منز فهو 

خی به » | یسکثه ویسنکثه » ولیس لَه یه ولا أن جر » وم اتاج إلى 
تكن لله ذل جر فيه » ول ماع لاش ها ۰ سل مر 
رضی الله عنه . وكان آبو عبد الله | إذا سکن اغظاهم اجرتها کل مه راچد 


(۲۲) سقط من : م . 
(۲۳) سقط من ١‏ 
(14) فى الأصل » م : « داخل ».. والتضويب من مصادر تخر الحديث . 


۱ (۲۵) أخرجه مسلم : باب فتح مکة » من کتاب الجهاد: . صحیح مسلم ۱۰۸/۳ , وآبو داود قل : 


باب ما جاء فى خبر مكة » من کتاب الامارة . سنن ألى داود ١ ٤٤/۲‏ . والامام أحمد . فى : السند ۲۹۲/۲ 
۸ . 


(۲۳) فى م : «١‏ السجن » . 


۳۹ 


نکن أن لا يدقع لیم لاجر جار له ذلك + لاهم لا يَستحقونها » ؛ وقد زو 
أن فيان سکن فى بعض رباع که » ورب » ول هم جر » فأذركوه ۽ 
فاذوها مته . وذکر لام فعل سفیان 2 سس م » فظاهمٌ هذا » أنّهِ اعجَبّه . قال 
ابن عقیل : والخلاف فى غير" مَواضع المَناسِكِ » ما بقاع المناسك کموضع, 
السّغى والرّمّى » فحکمه حکم الساجد ‏ بغير خلاف . 


5 ار 6 رم ۳ ا کے ف ھ2 ع اه ۾ 5 زع م 
یب وک رو ۲ موجن لي از ۲۳ a r‏ 3 
جوز تمه عل نف تيع رباع مک ؛ لها تابعة عد مک وهکدا راب 
کل و قف واْاضه . قال احا ۰ .ام البناء يتكةفائى أکرهه . فال (سحاق : البناء 
اه ره ال 57 لا و و ف تابن 0 
یی لك یی با ؟ قال ‏ دی قلعت ستق ۳۳ 


فصل :الا : لا الم فى بيعم المصاحف رحصة ورتم ف ثيرائها . 
وقال : ارام هون 010111110 ؛ وأبو موسى » وسَعِيدٌ 
ابن جبیر » واسحاق ق .وقال ابن عم : وَدَدْتُ أن الأيْدى نفع فى يها وقال 
أبو الحطاب : جور يع لصف ۰ مع الكراهَ . وغل یکره شراژه ودا ۴ 
على روايتين . ورَخصَ ف بیعها الحَسَن » والحكم وعكرمة > والشافعره » 
وأصْحابٌ الرَأَى ؛ لأن یم یم على الجلدٍ » والوَرَّقِ ء وَبْيْعُ ذلك مُباحٌ . ولا 


(۲۷) سقط من : الأصل . 

(۲۸) فی م : « لن »). 

, .والترمذی‎ 457/١ آحر جه آبو داود  ف : باب تحريم حرم مكة » من کتاب الناسك . سنن ألى داود‎ )۲ ٩( 
: فى : باب ما جاء أن منی مناخ من سبق » من آبواب الحج . عارضة الاحوذی ۱۱۱/4 . وابن ماجه » فى‎ 
» باب النزول بمنى » من کتاب الناسك . سنن ابن ماجه ۱۰۰۰/۲ . والدارمی »فى : باب کراهية البنیان نی‎ 
. ۲۰۷۰۲۰۱۰ ۱۸۷/۹ من کتاب الناسك . سنن الدارمی ۷۳/۲ . والامام أحمد ء فى : المسند‎ 


۳۷ 


۵ و 


قول | 1 لصحابة رضی الله عنم وم تعلم شم مخالفا ی ۹ صرهم » ولاه پشتما 
على کلام الّرتعال » جب صیانه عن البَيْع والايتذال » وم الشراء فهو أسْهّل ؛ 
اه استثقاذ للمصَحف » وبذل لماله فيه » فجارٌ » کا أجارٌ شراء / رباع مک 
ی مر از رات ۳ عر © مر لي 7 ار 3 کن 2 

واستلجار دورها » من لا یری بیعها » ولا اخذ اجرتها . و کذلك ارض السواد 
نت ا E‏ بر ت اتيرب فر ل و راخ 

مامت ون جر إلى الحجام > لا یکره » مع کراهَة کسبه . وان 
ی الکاف مما مُصحفا فايع ال وبه قال ای وأجارَه أصْحابُ ری » 
نوا تب بر سل معد و 


E 


عن سا لس اا مات 2 آن ن قا ی ی 
re‏ ا 


لاه ل SNS‏ ب EF‏ 
کال . ولنا » هتم اسسْتِدامَةَ ملکه عليه > فمنع ابتداءَه ؛ کالنکاح, ولاه 


يف عو ۵ ی زا ر و ین خخ 000 ني و 9 8 ان 
عمَذ يبت الملك على المسلم للکافر » فلم يصح > کالنکاح ‏ والملك بالارث ۱ 
والامنتدامّة آقوی من انتداء الملكِ بِالفِعْلٍ والاختیار » بلیل ثبوته بهما للمحرم 
a :‏ 8 سر ُ» ۳ ر م ۳ 
eT‏ و 


sho SS ی‎ 


(۳۰) تقدم نخريجه فى 7٠١ 14/١‏ . 


۳ ۸ 


مُكل » ولأن الم کل ليس بأل شرا فلم تح أن يب یشتری له » كا لو 
و کل مُسلم وما ق شیراء کار . وان وکل سم كافرٌ ا A a‏ 
فاشتّراه » ففيه و جهان ؛ آحذها ص لأن الم منه تما كان لِمَا فيه من توت 
مب الکافر على المُسْلِم » والمِلك یت للم هلهنا » فلم یکی الماع . 
والقانى » لا يْصِحٌ ؛ لأن ما نع من شرائه مع الو جيل فيه » کالمخرم فى شراء 
الصّيّدٍ » والکافر فى نکاح, المُسْلِمَةٍ » والمسلم لا جور أن يكون و كيلا لذِمىء | 
فى شراء حمر . 

فصل : وان اشترئ الکافر مسلما يعتق عليه بالقرابة » كابيه وأخيه » صح 
الشراء » وعَمَقَ عليه > فى قول بعض أصحاينا . وخحکی فيه أبو الخطاب روایتّن.؛ 
(خداهما » لا يصح ع فيل بن اساي + اوه مت 
فلم يصح » كالذى لا ی 3 عليه . ولأن ما مع من شرائه ۰ یم له شر امه وان 
ال يلك عقیت نكم » کشراء لتشم الصِيد وا وی را ۱9۱ 
لمع نما ثبت لما فيه من إهائة الُم بلك الکافر له » والملك ههنا يرول عَقِيبَ عقب 
رال وتخصل ین تفع السو آضماف ما حصئل ین الا املك 
فى لحظة يَسِيرَةٍ ویفارق مَن لايعي عليه ؛ فان ملگه لام دول إلا بازاليه » و کذلك 
شراء المخرم للصیّد » فإِنّهِ لو ملكه » بت ملکه عليه » ول برل . ولو قال کافر 
لمستلم : أغتق عَبْدَك عَنى » وعَلَءَثْمَئْه . ففعل صم ؛ لأن ٍعتاقه ليس بتَمْلِيكِ » 
تما هو إيطال للرّق فيه » وإنّما صل الملك فيه کا , فجاز » کا يملكه 
بالازث حَُكْمًا . ولأن ما يَحْصُلٌ له بالحُرَيّة من الم ینعم فيه ما يخصل من اضر 
بالملكِ ‏ فتصییر كالمَعْدُوم . وفيه وجه ابر ؛ أله لا يَصِح ؛ بناءٌ على شراء قرِيبه 


المسلم . 


(۳۱) سقط من : م . 
(۳۷) سقط من : الاصل : 


۳۹۹ ( الغتی 5 / 82 ) 


۵ ظ 


o/o‏ 1 و 


۱ 8 لا قفا ی ع vy ag‏ سس e‏ تا e‏ مر رس 

فصل : ولو اجر مسلم نفسه لذمی* » لعمل فى ذمته » صح ؛ لان علیا » رضی 
نت کاس ت ا 95 از الم ع سا اص )ل 59 ۳ 
الله عنه » جر فسّه من يَهُودِى؟ » يَسْتَقَى له( كل دلو بِعَمْرَةٍ » وأئی بذلك البی" 
ابه .سدم ا e‏ فا 5 2 15 ۱ 
عه فا كله . وفعل ذلك رَجُل من الأنصار » وأى به الى عي » فلم 

ه ره 4 سس "۳ ەر رر . وس ق ٤‏ 
ينره“ . ولائه لا صّغارٌ عليه فى ذلك . ون استَاجَره فى مد » كيوم » أو 
و 5 5 ۰ ۴ و ۳ 2 ۶ ۶ , 0 ۳7 ر ا وس س 
شهر » ففيه و جهان ؛ احدهما > لا صح ؛ لان فيه استیلاء عليه » و صغارا » اشبه 

تي اال 2 2 و و و ۾ ات ی شش گا اوعس اع ما 
الشراء . والقانى » يصح .وهواولی ؛ لان ذلك عَمّل فى مقابلة عوض شب العَمَلُ 
فى ذمّته » ولا يُشْبهُ الملك ؛ لأن الملك يَمَتَضِى سلطائا » واستدامَة » وتَصِرّفا 
بأنواع التّصَرّفاتٍ ف رَقَبَعِه » بخلاف الاجارة . 


5 : 7 ور کے کل ار ت Ae‏ 50017 ر شام 3 
فصل : ولا يجوز / أن یفرق ف البيع. بينَ کل ذی زجم مَحْرم . وبه قال أبو . 


E ١‏ ير اد اقا لا او سد ١1‏ اضر د 2 ۾ سا نف 
خنيفة . وقال مالك : لا يحرم التفریق الا بین الم وَوَلَدِهَا ؛ لأن الى عو قال : 


. 


اسر ۱ 
حر تا ہا حر حم ص 


١‏ نرق ی وال ها » رق الي ون یه يم ايا + . رواه 
الترمذئ ۲۳ ۰ وقال : خییث حسَنْ . وقال : «لا وله“ وَالِدَة عن 
هن ETT‏ سار Ê aa‏ ی 

ولدها ”© . فخصها بذلك » فل على الاباحة فیما سواه . وقال الشافی ه : 


هت ی اش ها 1 أل هه ی ۱ ها بیش سا 
يحرم بين الوالدین والمولودین ون سفلوا »ولا يحرم بين من عداهم ؛ لان القرابة 
۲ 7 ۱ وق روم ت پاش .۱۳ م ۱ ۱ ۲ رام 8ب ي 
التى بینهم لا تمنع القصاص » ولا شهادة بعضیهم لبعض » فلم تمنع التفریق فى 


(۳۳) سقط من : الاصل . 
)۳٤(‏ نقدم نخريجه فى صفحة ۲۰۸ . 


(۳۵) أخر-جه ابن ماجه 4 لب الرجل بستقی کل دلو پعتر 5 ... »من کتاب الرهون . ستن ابن ماجه 
A1۹ ۲‏ . 


(5؟) ف م ۲ الوالدة : 

(۳۷) تقدم مخريجه فى صفحة ۲۳۲ . 

(۳۸) أى لا یفرق بینہما فى البيع . و کل آنتی فارقت ولدّها فهى وَالِهٌ . النباية فى غریب الحديث والأثر ۲۲۷/۵ . 
(۳۹) عراه إلى البیهقی فى كنز العمال ۵۷۱/۵ ٥۷۷‏ . ۷۵/۹ . 


۳۷۰ 


الیم » کابتی الم . ولنا » ما رَوَى أَحْمَدُ » فى « المسدِ ۷( دنا ندر : 
خن سَعِيدُ بن ألى عَرُوبَة » عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أهى لیلی » عن على » 
رَضيى الله عنه ‏ قال : مرن رسول لمعه أن أبيعَ عَلاميْنٍ أتحويْن » فبهُما ‏ 
ففرقث بیتهما » فذ كرت ذلك للع » فقال : « أذركهُمًا فارجغهما ولا 
َبعْهُمًا الا جَمِيعًا ) . وروی عن ایی موسی »نی عه قال : « لَعَنَ الله من 
رق لت ولا » والأخ. َيِه وناك O EOS,‏ اب + 
فلم جز ریق بیتهما ٠‏ كالول مع مه . ویفارق ابت العم فاته لیس بينهما زجم 


ر © عا اتن 


محرم . 

فصل : فاٍن فرق بيتهما قبل البلو غر » فاليم باطل . وبه قال الشافعى#فيما دون 
اسب ؤقال أبو حنيفة :ال صَحِيحٌ ؛ لأن ای ی فى غير الم » وهو 
ال اللاجق بالتفريق » فلم يَمْتَعْ صحة البيع > كالبيع فى وقت الثداء . ولنا ؛ 
حَدِيثُ عل » وأن الب عه مر ره بردم » ولو ازم الع لا كن رها وف 
أبو داو د فى ( ستنه ۳ © . أن غلا فق ين الام وليه ٠‏ هاه بیع »فد 
لمبیع ولا يع محر ولم فيه » ففسّد » » کبیع, الخمر . ولا يصح ما اله ؛ 
فان ايق حاصيل بل » فکان لمعئی:فیه اما تخدیه بالسبّم ؛ فن 
موم اف یمن ذلك » ولا يجوز تخصیصه بغير دلي » وان كان رق .بيتهما بعدّ 
لوغ جار .وقال أبوالخَطاب : فيه روايتانٍ +(حداهما لا يجوز ؛ لعموم هی . 
والقائية + یجوژ , وهی الم ؛ لا روق أن مله بن الاکو ع / ئى أبا بكر 


. ۱۲۷ Ne ACV السند‎ 6 


ڳا آخرجه ابن ماجه + فق : باب النيئ عن التفریق بین.السبی » من كناب التجارات :. سنن ابن ماجه 
۲ 6 . ۱ ۱ 


)٤۱(‏ أخرجه ابن ماجه » فى : باب النبى عن التفريق بين الضبی » مر" كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 


۲ . 
(۲) سقط من :م . 
TETER‏ باب فى التفریق بين السبی » من کتاب احهاد یآ داو د ۰۸/۲ ۳ 


۳۷۱۱ 


to/o‏ ظ 


بامرَأَةٍ وابتتها » فتفله أبو بكر اها » فَاسْتَوهَيّها نه“ التب عي » فَوَهَبّها 

ری او ا ره رط اه وه ok‏ کے ا بر 

ل“ . وَأَهْدِى إلى البی عه ماريّة » وانختها سیمرین » فأغطى الى يلك سیبرین 

لحستان بن ثابت ورك ماريّة ۳۳ . ولائه بعد لوغ اس ب ل سه : 
د ب 4 E‏ ی و 

والعادّة التَفريق بين الأحرار » فان المَراة ُرَو ج ابتتها » ویفرّق بينَ الحُرّةٍ وولدها 


إذا افترق الابوان . 


فصل : وإذا اشتری من فى ماله حرام وحلال » كالسّلطانٍ الظالم »والمرّابی ؛ 
فان عَلِمَ أن المَبِيعَ من حلا ماله » فهو حلال » وان عَلِمَ أنّه"*» حرامٌ » فهو 
حرام » ولا بل قول المُشْمَرى عليه فى الحكم ؛ لان الظاجر أن ما فى ید الإنسانٍ 
بلکه » فان ل يَعْلَمْ من هما هو > كرهناه ؛ لاخهمال اشخريم. فيه » ول یل 
البيع ؛ لامکان احلال ؛ قل ارام م أو کنر . وهذا هو اه » وبر لة الحرام 
و کیره »کون ك ة الةو ها . قال أحمد : لایمجبییی أن یا کل منه ای 
مان بن بشییر » أن الت عي قال ٠‏ الکلال بين والکرام ین رهم موز 
مُشْتَبِهَاتٌ ‏ لا يَعْلَمها کثیر من الاس فمن الى الشبهات استبرا لدينه وعرطیه » 
ومّن وقع فى الشبهات وَقعٌ فى الخرام » كالراعى حول الحمی » يوشك أن یرتم 
فيه . ألا وإِن*' لكل مَلِكِ حِمّى ‏ وَحمّی اللَّممَحَارِمُهُ » . متفقٌ عليه" . وهذا 


. سقط من : م‎ )٤٤( 

(40) أخرجه مسلم » فى : باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ‏ من كتاب المغازى . صحيح مسلم 
1۷1۷/۳ ۸ تبنم ١‏ . وأبوداود » فى : باب فى الرخصة فى الدر كين ... »من کتاب الجهاد . سنن اف داود 
٩ ۰ ۸|۲‏ . وابن ماجه » فى : باب فداء الأسارى » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه ۹4۹/۲ . 
(47) أخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء فى كتاب النبى إلى القوقس . دلائل النبوة ۳۹۹۰۳۹۵/4 . وذكره 
الزيلعى ؛ فى باب البيع الفاسد > من كتاب البيوع . نصب الراية ۰۲۸/4 ۲۹ 

40 = 4۷) ف الاصل : « علمه » . 

(۸ع) فى الأصل : « إن » . 

(49) أخرجه البخارى » فى : باب فضل من استيرأ لدينه » من كتاب الايمان » وفى : باب الحلال بين والحرام 
بين ... » من كتاب البیو ع . صحيح البخارى ۲۰/۱ » 1۹/۳ » ۷۰ . ومسلم ‏ فى : باب أخذ الحلال = 


TY 


,© قر 


لفظ روائة نلم . وف فظ رواية البُخارى : ٠‏ فمن ترك ما شب له .كان 
ما اسان رل » وَمَن اجترا عَلَى ما شك فیه من الما » آوشّك أن یواقع ما 


اسان » . وروی الحَسَنُ بن على » عن التب عه » أنه قال : « دع ما ريبك 
إلى ما لا يريك »۱ . وهذا مذهب الشافى + . 
۰ بن ا و + وو + د 9 ور و 2 
فصل : والمء ك فيه على ثلائة اضرب ؛ الأول » ما اصله الحظر > کالذبيحة 
فى بل فا موس وعَبَدَة و يَذْيَحُونَ فلا يبور رها نکن کون 
ذابخها مُميْلِمًا ؛ لأن الأصل النَّحْرِيمُ » فلا يرول إلا بیقین أو ظاهر . وكذلك إن 
كان فيا أحلاط مِنّ المُسيْلِمِينَ والمَجُوس » ل يَجرْ شراژها / لذلك . والأصل 
فيه خدیث عٍعاین حاتم. أن رسول الله ع قال :۱ بيات اط 
کلب آم یسم عَلَيْهَا » فلا ئا کل فان لا تذرى آیها قتله » . م متفق عليه" . فاما 


= وترك الشبہات » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۱۹/۳ ۱۲۲۰ . 
کا أخرجه أبو داود » فى : باب فی اجتناب الشبہات » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۱۸/۲ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى ترك الشیهات » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۰۱۹۸/۰ ۱۹۹ . 
والنسانی » فى : باب اجتناب الشبهات فى الكسب » من كتاب البيوع . امجتبى ۲۱۳/۷ . وابن ماجه » فى : 
باب الوقوف عند الشبهات » من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه ۱۳۱۸/۲ 171١9‏ . والدارمى » فى : باب 
فى الحلال بين والحرام بين » من كتاب البیو ع . سنن الدارمى 4۵/۲ ۲ . والامام أحمد ‏ فى : المسند ۲۷/4 
Vo ۲ ۹‏ . 
(۵۰) ف م : « اشتبه » . 
وكام آخ چه املق ق : باب كا غمرو ین عل هن آپواب القيافة . عارضة الا حوفی ۳۲۰/۹ 6 
۱ . والتسانن ق : باب ات عل تركك الشبهات » من كاب الأشربة . اجتبی ۲۹۹/۸ . 
(۰۲) أخرجه البخاری » فى : باب تفسیر الشبهات » من کتاب البیو ع » وفی : باب صيد العراض » وباب 
الصید إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة » من کتاب الذبائح . صحیح البخاری ۷۰/۳ ۱۱۱/۷۰۷۱۰ ۱۱۳۰ . 
ومسلم ء فى : باب الصيد بالكلاب العلمة » من کتاب الصید . صحیح مسلم ۱۵۲۹/۳ ۰ ۱۵۳۰ . 
کا أخر جه ابو داود » فى : باب فى الصيد » من کتاب الصید . سنن ابی داود ۹۸/۲ . والترمذی ‏ فى : 
باب ما جاء فى الکلب يأكل من الصيد » من أبواب الصید . عارضة الأحوذى ۲۰۷/۲ ۲۰۸۰ . والنسانی » 
ف : باب الامر بالتسمية عند الصید ؛ من کتاب الصید . امجتبی ۱۵۸/۷ .وابن‌ماجه »فى : باب صيد الكلب › 
من كتاب الصيد . سنن ابن ماجه ۱۰۷۰/۲ . 


۳۷۳۳ 


۵ و 


إن كان ذلك ف ی الإسلام. » فالظاهر باه ؛ ؛ لأن مین لا يرون فى دجم 
يعم لايل بيه ای . والتانى » ما أصله الإباحة » كالماء يَجِدُه متیر لا 
أبتجاسَة 9 یر » أم بغیرها ؟ فهو طاهرٌ فى الحكم. ؛لأنالأصل الطهارة » فلا تژول 
عنها إلا بين أو ظاهر » ول يُوجَدْ واحِدٌ منبما . والأصل فى ذلك حَدِيتُ عبد الله 
ابن رید » قال : شكى إلى التب عله لجل ييل إليه فى الصّلاةٍ أنه يد الشیء » 
قال : « لایصرف حتّی یسم مسوا از یج ریخا » . ممت عليه" . والقّالث ) 
ما لا يعرف له أصل » کرجل فى ماله خلال وحَرامٌ » فهذا هو الشبّهّة » التی الْأوْلَى 
رکها » على ما دنا » وعمَلا ما زوی عن الى عه » أله وَجَدَ تمه ساقِطَة ‏ 
فقال : « ولا انى أحشى نها من الصدَفَةِ لاکلتها »۹ . وهو من باب الوَرَع, . 
فصل : وكان احم » رمه الله » لا يبل جَوائِرٌ السلطان » نکر على وه 
وعَمّهقبولها » ويُسَدّدُ ذلك »وممّن کان لا یلها سعيدُ بن المُسَيّبٍ ‏ والقامیم » 
7 "وبسر؟؟ بن سعيدٍ » وحمذ بن وَاسِيع » والثورعه » وابن المبارك » وكان هذا 
منهم على سبل الور ع ای » لا على نها حرام » فإنَ امد قال : جوائرٌ السلْطانٍ 
أحَبٌ إل من الصّدَقَةِ . وقال : ليس أَحَدٌ مِنَ المسلمين إلا وله فى هذه الدّراهم 
نصييبٌ » فكيف أقول : ها سحت ؟ ومِمّن كان یل جوازهم ان مر » واب 
۳ ؛ وعائشة » وغيرهم من الصّحَايّةِ » بثل الحسن » والخسین » وعبد رین 
جَعْمَرٍ . ورخص فيه الحسنٌ البَطرئه. ومکخول . ولزفری6 


2 


(۵۳) تقدم تخريجه فى : ۲٦۲/۱‏ . 
(4 ه) تقدم تخريجه فى : ١١7/14‏ . ويضاف إلى التخرج : المسند ۱۱۹/۳ ۲۱۰۱۹۳۰۱۸۰۱۳۲۰ 
FOR‏ & مج 
(۵0 -.هه) سقط من الأصل . وف م : « وبشر » . 

وهو بسر بن سعيد المدنى العابد » مولى ابن الحضرمى » تابعى » وكان ثقة » كثير الحديث . مات بالمدينة 
سنة مائة . عبذيب التبذيب ۳۷/۱ 1۳۸ .. 


TV 


والشافى 4 . واختجٌ بعضهم بأن ای له اشتزی من هدع طعا" , و مات 
ودره م هو له جد ف " . وأجاب يَهُودِيًا دَعَاهُ » وأكل من طعام(**) وق لم 
الله تعالى نهم أكَالُونَ للسّحْت . وروی عن على » رَضى الله عنه ۽ / اه قال : 
اس پا اف ر السلطان » فان ما يكم ین الحلا کر ما يه کم من ارام 
وقال : لا سل السلطان کا » وان أطی نکد فان ماق سح الال الال 
اکتر ممّا فيه من الحرام. 


فصل : قال أحمد رَحِمَه الله > فى من معه ثلاثة كرا » فها رهم حرام : 
. يَتَصدَّق بل » وان كان معه ماتا یرهم فا عضرة حرام ای بالعشر و : 
لأن سد اكيم » وذاك كليل . فقیل له : قال .ينفيات : ما كان دوف العشرَة بق 
به وما كان أکثر يرح . قال : نعم ‏ لا یجحف به . قال القاضى : وليس هذا 
على سَبِيل اد 3 ماهو على ریق لایر ؛ لگ لماع الاو 


(0) آخرجه البخارئ يق : باب شراء الدين ب بالدسيفة ؛ وباب شراء الامام الخوائج بنفسه » وباب شراء 
الطعام إلى أجل من کتاب البیوع »وف : باب من رهن درعه وباب الرهن عند اليبود »من كتاب الرهن . 
صحیح البخاری ۷۳/۳ Va‏ الع ۵ Ae‏ . ومسلم »فى : باب الرهن و جوازه فى الحضر 
د وان ۲۳ اس سا ۱۳۳۱/۳ الاق + ق یی دی ند ا 
كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 7 . ا هد > اق ؟ المستك E‏ ¥ . 

(۵۷) أخرجه البخارى » فى : باب ما قيل فى درع النبى عله ... » من كتاب الجهاد » وفى : باب حدثنا 
قبيصة ‏ من کتاب الغازی . صحيح البخاری 15 .هع ۱۹/۹ . والترمذى » ف : باب ما جاء ی 


الرحصة ف الشراء إلى أجل » من آبواب البیوع . عارضة الأحوذى ۲۱۹/۵ . والنساثی » فى : باب مبايعة 


أهل الکتاب » من کتاب البیو ع . اجتبی ۲۲۷/۷ . وابن ماجه » فى : باب حدئنا آبو بكر ابن ألى شيب 
من کتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۱۵/۲ . والدارمی » فى : باب ف الرهن » من کتاب الیو ع . سنن 
الدارمی ۲۵۹/۲ ۲۲۰۰ .والامام آحمد »فى : المسند ۲۳/۱ ۳۰۰۰ ۳۰۱۰ ۱۰۲/۳۰۳۹۱۰ ۲۳۸۰ 
۲ 1۵۷ . 

(۵۸) أخرجه الامام أحمد » فى : السند ۰۲۱۰/۳ ۲۷۰۰۲۱۱ . 

(89) سعط من :ج 


۳۷۵ 


۰/۵ ط 


ه12 و 


اطرام ات ونع من الذي ؛ بخلاف القليل »سل را الكل . 
o n E‏ 1 اح وت a‏ گنود بر نج بو .ان 7 هھ تر 
م يڪن لتحريم عينه »ونما حرم تعلق حَقٌ غيره به » فإذا اخر ج عوضه زال التحريم 
عنه ٠‏ كالو کان صاجبه حاطیرافزطیی بعوّضيه »وسواء كان قلیلا أو كثيرًا . والوَرَعٌ 
إخراج ما یی به اراج غين غین( ۲ ارام ولا يخصل ذلك إلا بإخراج. 
الجويع. . لکن ل دک ذلك ف کی لل امل رال 
رايهم سةب »فيش | عر ها شاه لا گم 
یی عنها » فیسَهل إخراجها . 

فصل : قد ذَكرنا أن" ظاهر المذهب"" ء أنه(" لا يجوز بيع کل ماء عد , 
کمیاه الیو » وقع البكر فى آماکنه بل إخرازه فى إنائه » ولا الكَلَة فى مَواضعه 
قبل حيا یازته کو : متى باع الأرضَ و فيها كلا أ و ماء ء فلا حَقَ لباء فيه . 
وقد ذّكرنا رواية ری ؛ أن ذلك َو ؛ واه جوز یمه . فعل هذه الرواية » 
إن باع الأرض » فدکر الا وگلا فى اليم » دح فيه » وإ ن لم یکره » كان الما 
الموْجُودُ والکلا للبائع. ؛ لال بمَترلة الزرع فى الارض . والاء اميا بتفسیه ‏ فهو 
کالطعام فى الا » فم ید بَعْدَ بیع » فهو للمشترى . وعلی هذه الرواية » 
إذا باع / من هذا الماء اضعا معْلومَة 3 جار ؛ لأنّه كالصبرةٍ » وان باع كل ماء ار 
جز ؛ لاه يَحْتَلِط بغيره . ولو با ع من اهر ا جارى أصْعًا » میج ؛ لأن ذلك 

۳ 

الاك شی » ویاتی شه 


( 1۰ )فى م : «عن . 

(71) ف م ۱۰( ) . 

(1۲ - 1۲) فى م ١‏ الظاهر من المذهب » . 

. سقط من : الأضصل‎ )٦۳( 

(14) المد » بالكسر : الماء الجارى الذى له مادة لا تنقطع كاء العين . القاموس . 


شونا 
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فصل : وعلى کلتا الرَوايئيْن ؛ متى كان الماء التابعٌ فى ملکه ‏ أو الكلا أو المّعادِن » 
وف کفایته » لشربه » وشرب ماشیته » لم یجب عليه بذله . لص عليه ؛ لاله ق 
ملکه » فاذا تساوی هو وغیره فى الحاجَة » کان أحق به ؛ كالطعام. » وإنّما تو عد 
بیع على منم فض الماء » ولا فضل فى هذا . ولأن عليه ف بذلِه ضَرُرًا > 
وفع غيره منم . وان کان فيه مضل عن شرب > وشرب ما شِيته 
وُرعه واحتاجث إليه ما شِيّة غیره رمه له بغير عض ولکل واحد أن قد 
إلى الاء » ويَشرَبَ » ويَسْقى ماشییته » ولیس لصاجبه الم من ذلك ؛ لما رَوَى ياس 
ازے 8 1 ا صالله . 8 ر © تن ع ام مه 
داس بي مو اکر أن رسول رت و د فز شغ فول لتا + يلخ 
به فضل الکلا » مَتمَهُ الله فضل ر ر حه 6(" . وف صحيح مسل عن ان 


. » ف الاصل : « عن‎ )٠٠( 
کذا فى النسخ » وف ترجمته : هو آبو عوف إياس بن عبد الزنی » كوف له صحبة . وذکر ابن الاثیر‎ )57( 
۱6/۱ أن الترمذی ذکره باسم « عبد الله » . انظر ترجمته فى : أسد الغابة ۰۱۸4/۱ والاصابة‎ 
1 
ل نجده من طريق إياس بن عبد ( أو عبد الله ) المزفى بهذا الفنظ . وإنغا أخرجه من طریق عبد الله بن‎ )۱( 
4۶ عمرو الامام أحمد ءل : الستد : ۱۸۴/۲ . وروی عته ایو عبید » ف الأموال ۲۹ » أن رسول الله‎ 
. نبی أن يمنع فضل الاء . وانظر تخر الحديث الثانی فى الحاشية الاتية‎ 
. ۲۳ 
کا أخرجه البخاری » فى اکا سبوا ی بوي و وان اس‎ 
قدرا مقدورا 4 » من کتاب القدر . صحیح البخارى ۲۵۱/۳ ۸۸ . وأبو داود »في : باب فى المرأة‎ 
والترمذی وق : یانما سار لا سال ا ا‎ . 66 ۳/١ ٹسال زوجها ء من كاب الطلاق . ستن أف داود‎ 
' طلاق آختها » من أبواب الطلاق . عارضة الأحوذى ۱۹۵/۵ ۰ _ . والامام مالك » فى : باب جامع ما‎ 
. ۳۹۶۰ ۲۷۰ ۲۳۸/۲ .والامام أحمد فى : السند‎ ٩۰۰/۲ جاء فى أهل القدر »من کتاب القدر . الوطاً‎ 
والثانی » فى : باب تحريم بيع فضل الاء الذی یکون بالفلاة ... » من کتاب الساقاة . صحیح مسلم‎ 
۱ . ١١ ۳ 
کا آخر جه البخارى »ف : باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء »> من کتاب الشرب . صحيح البخاری‎ 
>: وأبو داود » فى : باب فى منع الماء » من کتاب الاجارة . ستن أنى داود ۲۸/۲ . والترمذی‎ . ١ ۳ 


YY 
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رن زسول اله هی أن نال المأ لاق ها ونهَى أن يسع الماء 
مَخافة أن یرعی الكل نی لد كبن ی مکو کل ویس یه الإدانة تیه 
إلا بالسقى .عن .هذا الاء ‏ اجه السَی ‏ و الكل عليه . وروت أبو 
ید۲۱ بإسناده » عن عُمَر ‏ أنه قال : ابن السبیل أَحَقٌ بالماء من التانی(۲۰) غليه . 
وعن ألى هريرة » قال : أبن السيل ول شارب . وعن بهيسة » قالث :قال إلى :: 
یا رسول ال ماالشیء الذی لا جل من ؟قال : « الْمَاء » . قال : یا رسول الله 
ما الشَیء الذی لا يحل مَنْعُه ؟ قال : ۱ لیلخ ۵ . ویس علیه ذل ال البثر 
من الب » ولو » وَالبَكَرَةٍ ؛ لاله لى , ولا یستخلف غیره » بخلاف 
لاء . وهذا كله هو الظَّاهِرٌ ین مذهب الشافعی» . ولا قرق فیما ذکنا بينَ الا 
والصحاری . وعن أحمد ‏ أنه قال : إِنّما هذا فى الصّحارى والبَرَيّة » دون البثیان . 
يعنى أن بیان إذا كان فيه المامُ » فليس لاد لول إليه إلا بإذْنِ صاحبه . 
فصل : وهل هل فطل مائه ارزع غيره ؟ فيه روايتانٍ ؛ إخداهما , لا 
رمه" / بذله وهو مذهبٌ الشافیی ؛ لأن لزع لاحم له فى تفسيه » وغذا 
لايَجبُ على صاحبه سَقِيُه » بخلاف الماشيّة . والثّانية یمه بذله لذلك ؛ِلمارُوىَ 


= فى : باب ما جاء فى بيع فضل الماء » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۷۳/۵ . وابن ماجه »فى : 
باب النبى عن منع فضل الاء منع به الکلاً » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۲۸/۲ . والامام مد 
ف : الستل: ۱۳/۲ 

(39) فى : الأموال ۲۹۷ 

(۷۰) فى النسخ : « البانی » والتصويب من : الأموال . والتانى : الفلاح . والتناوة : الفلاحة . 

(۷۱) أخرجه أبو داود » فى : باب ما لا يجوز منعه » من کتاب الزكاة . سنن ای داود ۳۸۸/۱ . والدارمی ‏ 
فى : باب فى الذی لا يحل منعه » من کتاب البیوع . سنن الدارمی ۰۲۹۹/۲ ۲۷۰ . والامام أحمد » فى : 
الستد 2۸۰/۳ ۽ 2۸۱ . 

(۷۲) أى : یل . 

(۷۳) فى م : ۱ یلزم » . 


۳۷/۸ 


عن عبد الله بن عَمْرِو » أن قَيّمَ أرضيه بالوَهْطِ؟" کلب إليه » يُخْبرٌه أنه قد سى 
أرضه » وفَضَلٌ له من الماء فضل یطلب بثلاثينَ ألفا . فكَتَبَ إليه عبد الله بن عَمْرِو ؛ 
قم قلدك » ثم اسق الأذئى فالأذتى » فإِنّى سَمِعْتُ رسول الله عة ینهی عن بيع 
فضّل الاء(۲۳ . قال آبو عيذ" : القلك : یوم الشرب . وق « امس ب" , 
دا خسن" قال کا ماك بن سُلمة ؛ عن أى الزییر + عن جار ؛ 
قال : تی رسول الله َك عن بيع فضل الاء . ودو4فإياس بن عبد" 
قال : ھی رسول لله َيه أن يمع فطل | لاء . رواه التَرمذِئه ۰ وقال.: 
بیت سن می . وف لفظ : هی عن عم الاء . ولأن فى مَنْعِه فطل الماء 
(هلاکه » فحرم مَنْعْه كالماشيّة وقولهم . لاخرقة له . فلا : فلصاحبه حرمَة » 
فلا يجوز اسب إلى إهلاك ماله وحمل أن يَُْعَ فى ال م عنه » فان 


إضاعَة المال مهي # عنها ؛ واتلاقه مر » وذلك كليل عل خرمّته . 


فصل : وإذا اسْتَرَى عَبْدَا بمائة » فقضاها عنه غيرٌه » صح » سواءٌ قضاه با مره أو غير 


4 


(۷4) الوهط : بستان ومال كان لعمرو بن العاص بالطائف على ثلائة أميال من وج . القاموس 
(۷۰) أخرجه البیهقی » فى : باب النبى عن بيع فضل الماء » من كتاب البيو ع . السنن الكبرى ٠١/١‏ . 
(5/) فى : الأموال ۳۰۱ . ۱ 
الام الستد ۳۳۸/۳ : ۳۳۹ : 

كا أحرجه مسلم ‏ فى : باب تحريم بیع فضل الاء الذی يكون بالفلاة ... » من کتاب الساقاة . صحیح 
مسلم ۱۱۹۷/۳ . وابن ماجه » فى : باب النبى عن بيع الماء » من كتات الرهون . سنن ابن ماجه ۸۲۸/۲ . 
۸5 0 مامتان 
(79) فى الاصل : « عبد الله » . وأثبتنا مافى سنن الترمذى . 
(۸۰) فى : باب ما جاء فى بيع فضل الاء » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۷۲/۰ . 

كا أخر جه آبو داود » فى : باب فى بيع فضل الاء » من کتاب البیو ع .سين أن داود ۲۹/۲ . والتسانی ) 
فى : باب بیع فضل الاء » من کتاب البیوع . المجتبى ۲۷۰/۷ ۰ ۲۷۱ . وابن ماجه » فى : باب النبى عن 
بيع الماء » من کتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۲۸/۲ . 


(۸۱) ف النسخ : ۱ حمل 4 . 


۳۷۹ 


۰۸/۵ و 


اس تس 


مه ٩‏ - نمه قر ر ان ۴ و خر ان ۲ 2 5 2 م في ر 
آمره . فان بان العبْدُ مُسستَحَقا » لرم رَد المائة إلى دافعها ؛ لاننا تبينا آنه قبض غير 


سح » فكأن المائة محر ج ین ید دافیها . وان بان لب مَعِيًا » فرده لیب » 
أو بإقالّة » أو آصدق امرَأةَ إنسانٍ شيا » فطلقها روج(" قَبْلَ دشوله بها أو 
اد » فهل يرم رد إلمائة إلى دافمها أو على المُسْتَرى والرّؤْج. ؟يَحْتَمِل جين ؛ 
أَحَدُهما » على الدّافِع ؛ لأن القَبْضَّ حصل منه » فالرّدُ عليه » كالتى قَبْلّها . ولا » 
على الو جر والمُسْتَرى ؛ لأن قضايه بِمَمْرْلَة الهبّة هما » بكليل بَراعة متها منه » 
والهبة المَقَيوضة”"“ لا يجوز جوم فيها . وان كان الدَّفُمٌ بِذْنِ المُشترى 
والرّوْج » احْتَمَلَ أن یکون الخکم فيه کا لو قضاه بغير إذنه » إذا كان فَعَل ذلك 
على سبیل ابر ع عليه » واختمل أن یکون رده على الَو جر / والمشتری ۰ إذا کان 
عَقدهما صّحِيحًا بکل حال ؛ لان إذْئهما فى تسنلیمه إلى من له ال علهما إذا صل 
به الَبِضُ » جَرَى مجری قَبُولِه وقبطیه » بخلاف ما إذا ل یادن . وان أذنافى فع 
ذلك عنہما قَرضًا » فان رَد یکون عليهما » والمقرض یرجم عليهما بعوَضِه . 

فصل : إذا قال العَبْدُ لرَجُلٍ : ابتَعْنِى من سَيّدى . فعل » فبان اعد ما 
لمان عل الك . تس عليه لحك . ود قال أبو یه إن كان الس سا 
حير که القند » وإن كان غاا فالضمان عل الل 4 لآن رور“ منه . ولنا > 
دن و ومن الم غير اشاق وضو ها » فکان ال مان عليه › 
کا لو کان حاضيرًا . وان بان الب مَعْصُوبًا » أو به عَيْبٌ » فرَدّهِ » فالضّمان على 
السیّد ؛ لما ذکزنا . 


5 مقط امن : الأصل . 
(۸۳) فى م : « القروضة 4 . 
)۸٤(‏ فى م : « الضرر 4 . 
7ھ س ممع سقظ من 1م - 


۳۸ ۰ 


فصل : ون اشْتَرَى اثنانٍ عَبْدّا » فغاب دهم » وجاءً الاح یطلب نُصِيبّه 
منه » فلَهُ ذلك . وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك ؛ لاله لا يُفْكِنُه تَسْلِيمُه لا لیم 
تصریب الغائب » ولیس له تسْلِيمُه بغير إذنِه .ولنا أنه طَلَبَ حِصّتَه » فكان له ذلك » 
کا لو أرجت كل واحد ونبسا ر . وما كوه تیطل ببذه الصورَة . ون قال 
الحاضيرٌ : ند جَمِيعَ بعَ القن »وتف جَِيعَ اليد  .‏ يكن له ذلك . وقال 
أبو حنيفة : له ذلك .ولنا آنشریکه يدن للحَاضر ف فض تضیبه gt‏ 
فى دفعه إليه » فلم يكن فما ذلك 4 ۴ ار كنا ایر فان سم | ليه » فتلف 
العبدٌ » فللغائب تضنهین أيهما شاء ؛لأن لاف فرط بدّفع ماله بغیر | ذنه »و الشريگ 
بض مال غيره بغير ده . فإِنْ ضَمِنَ الشرِيكُ » ۸ يْجِعْ على أَحَدٍ ؛ لأن اف 
حصل فى يه » فاستَفَرٌ الضّمان عليه . وان ضّمِسَّ الدَافِعُ ‏ رَجمٌَعِلِى القابض لذلك . 
ویقوی عندی له (ذا ل ينك تسلیم تصریب او المشترتین البدالا ليم تصییب 
صاحبه ‏ أله لا يجوز اليم إليه ؛ لا ذکرنا ههنا . 

فصل : : ویسقخب الاشهاد فى اليم ؛ لقول الم تعال : ۵ وَأَسْهدُوا / إِذَا 
بایعتم 4 . واقل آحوال الامر الاستخباب . و لاله طم للثراع » وأبعَدٌ من 
الايد + فکان أؤلى » رتاک ذلك ماله کطر خأمًا الأشماء القليلة الک 
کحوائج البقال » والعطار » وشیههما » فلا بسحب ۱ ذلك فما ؛ لان العقوة 
فما" تکثر » فيش الاشهاد عليها » قبح إقامَة الب عليها » والترافع إلى الحاكم 
من جلها » بخلاف الکثير . ولیس الاشهاد بواجب فى واخدٍ منهما » ولا شَرطا 
له . رزوی ذلك‌عن أنى سید الخُدرعه» وهو قول الشافعره » وأصحاب الرّای » 
واسحاق ‏ وأبى أَيُوبَ . وقالت طَائِقَة : ذلك فرض لا يجوز رکه . وزوی ذلك 
عن ابن عبّاس . وممن رأى الإشهادً على البیْم, عَطاءٌ » وجابر بن زد » والحَمیه ؛ 


(85) سورة البقرة ۲۸۲ . 
(۸۷) سقط من : م۵ . 


۳۸۱ 


4۸/٥‏ طا 


يکي دوه ات دیب یه م کے .ولا » قون 
اللھتعالى : 9 فان من بَمْضکم بَعضا فود الى آوؤْثُمِنَ اما ۳۹ . وقال آبو 
سید : صار الآموٌ إلى الأمالة . وئلاهده الاية ولا ایس اشتری بر تهودی 
عَم » ورهته وره ' ؛ واشتری ین وجل سَراویل “ » ومن آغرابۍ فرس م 
فة الاغرابوه حَتَّى شهد له سشُرَيمَة بن ثابت( ٠“‏ ولم يقل ئه آشهد فى شىء 
من ذلك . و کان الصُحابة تبون فى عصنره فى الاأسواق فلم مهم بالإشهادٍ, ۱ 
ولا قل عنهم فعله » ول نکر عليهم الوه یھ » ولو انوا" هون فی کل 
بباعاتهم لما آخل بتقله . وقد مر النبره عله عْرْوَة بن الجَد أن یشتری له 


و مر فر ورن 


۶ ۵ 98 رون و 

“كان .وم یامره بالاشهاد وأَخْبَرَهُ عروة أنه اشتری شائین فبا ع إِحْدَاهُما 1 
و لم ینکر عليه ترك الاشهاد . ولأن المُباَعَةَ نکر بين الناس فى أسواقهم وغيرها > 
فلو جت الاشْهادُ فى کل ما ركه » آفضتی | إلى الحَرّ جر المحطوط عَنا بقوله 


(۸۸) سورة البقرة ۲۸۳ . 

(۸۹) انظر التخرج فى صفحة ۳۷۰ التقدمة » حاشیتی ٠٦‏ » لاه . 

)٩۰(‏ آخرجه أبو داود » والترمذی و التسالى » والدارمی, فى : باب الرجحان فى الوزن » من کتاب البیو ع. 
سنن أبى داود ۲۲۰/۲ ۰ عارضة الأحوذى ۳۳۹/۲ ۰ اجتبی ۲۰۰/۷ ۰ سنن الدارمی ۲۱۰/۲ . کا خر جه 
ابن ماجه » فى الباب نفسه » من کتاب التجارات » وفى : باب لبس السراویل » من کتاب اللباس . سنن 
ابن ماجه ۷۸/۲ ۰ ۱۱۸۰ . والامام أحمد » فى : السند ۳۵۲/4 . 

)٩ ۱(‏ أخرجه أبوداود »فى : باب إذا علم الاك صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به »من کتاب الاقضية . 
سنن ای داود ۰۷۷/۲ ۲۷۷ . واللسانی » فى : باب التسهیل فى ترك الاشهاد على البیع » من کتاب البیو ع 
امجتبى 1٥/۷‏ ۰ 717 . والامام أحمد , فى : السند ۲۱۱۰۲۱۵/۵ . 

. » فى الأصل »م : « وكانوا‎ )٩۲( 

۲٣۲/٤ آخر جه البخارى »فى : باب حدثنا على بن عبد الله ... من كتاب المناقب . صحيح البخاری‎ )٩۳( 
وأبو داود » فى : باب فى الضارب یخالف » من کتاب البیو ع . ستن ألى داود ۲۹/۲ ۲ والترمذی › فى : باب‎ 
حدثنا آبو كريب » من أبواب البیو ع . عارضة الأحوذى ۵ . وابن ماجه » فى : باب الأمين یتجر فيه‎ 
. ۸۰۳/۲ فيربح » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه‎ 


TAY 


تعال : 9 وَمَا جَعَل علیکم فى آلدين من حرج °4“ . والآية » المَرَادُ بها 
0 و 2 r‏ 1 گرم 2 1 

الارشاد إلى حفظ الاموا والتغليم » کا أمَرَ بالرهن والكاتب » وليس بواجب » 

وهذا ظاهرٌ ۱ 


فصل : ویکره لیم والشراءُف الَسجد . وبهقالإسْحاق إلا رَوَى أبوهرَيْرَة » 
أن رسول الله عم / قال : « إِذَا رَايكُمْ من ببح أو باع فى المسُجد لوا : 
لا ایح الله جارك .+ وَإذَا رایشم من ینش ضبَالَة فى المسجد » فقولوا : لا ر5٠‏ 
لله غلك » . اجه الترمذی۲ + وقال : یٹ حَسَنُ غريب » ولان 
السا ۸ 6ق مذا . وزاى مرن الفسري9* ولد يءٌ فى التسعد » فقال : 
هذه سوق الا خرة » فإن رَد التّجارَةَ فانحرج إلى سوق ادا . فان باع فَالبيعُ 
صحیح ؛ للع بأ زکانه وشرُوطِه » و ۸ يبت و جود مُفسِدٍ له ؛ وكراهَة ذلك 
لا نُوجبُ القساد » کالغش ف البَبْع والتّدْلِيس والصرية . وى قول النبى عه 
١‏ فووا : لا أرب الله ارت » . من غير ابا بسا اليم » ليل على رکه 


والله أَعْلَّمُ . 


. ۷۸ سورة الحج‎ )۹٤( 

(55) ف م : ۱ ردها » . 

» ف : باب النهى عن البيع فى السجد » من آبواب البيوع . عارضة الأحوذى 51/1 . والدارمی‎ )٩۳( 
» فى : باب النهى عن استنشاد الضالة فى السجد ... » من کتاب الصلاة . سنن الدارمی ۳۲/۱ . والحام‎ 
. ٥٦/۲ من کتاب البیوع . الستدرك‎  ... فى : باب النبى عن البیع فى السجد‎ 


)٩۹۷(‏ أبو بكر عمران بن مسلم القصیر » ثقة » یروی عن اى رجاء العطاردی وغیره . اللباب ۲۸/۲ » ميزان 
الاعتدال ۲۲/۳ ۰ عبذيب التپذیب ۱۳۷/۸ - ۱۳۹ . 


۳۸۳ 


44/٥‏ و 


